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بین يدي الکتاب 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رسوله محمد 
. أما بعد» فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحثوي على ثلاثة من أهم آثاره» وهي : 
-١‏ فتوى فى الغخوث والقطب والأبدال والأوتاد. 
قاعدة في الأستحسان. 
٣‏ قاعدة في شمول النصرص للأحكام. 
وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة» وسيأتي وصفها جميعًا 
في مواضعها من مقدمات هذه الرسائل . 
ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عَنيث 
بها عناية خاصةء فقمث بضبطها ومقابلتها على الأصول عدَة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج› والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
ر والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التي وقعت في 
الثالثة ٠‏ شوٴهت کک ل م في 
ا توجیهها . 


وقد قدّمثٌ لكل رسالة بمقدمة مستقلة» قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف» ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والرد على بعض 
الشبه التي آثيرت فاا 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رأيث أن تنشر ضمن هذه المجموعة. زار أ قوفت في 
تقديم هذه الرسائل التي تضيف الجديد المفيد إلى عالم 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله ن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس» إنه ول ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فتوی 


في الغوث والقطب والأبدال والاأوتاد 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد» فهذا آثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطه» ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والاأوتادء التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبى اء حتى جاء 
کبیر الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفى سنة 1۳۸ » 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الخيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
والصمات والوظائف . وتبعه من جاء بعده من الصوفية› بل زادوا 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الإسلامي» حيث 
الشدَّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهته» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق» وأنه يعطى الملك 
وولاية الله لمن يشاء ويصرفهما عمن يشاء» إلى غير ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الكذب والمحال والشرك والضلال والإلحاد. ٠‏ 


E E O 
الصوفية في هذا الباب» ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه‎ 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة‎ 
والأخلاق والفتاوى والأدب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النكير‎ 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها.‎ 


ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم» قام بعض العلماء لمناقشتها 
والرد عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرع» ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردا على هذه الفكرة» وقد کتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بیانها (ص ۳۹ »)٤۹‏ أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفية» وبياتا لمصدزهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وإبرازا لموقف شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته» 


وتلا لمات هدو ال ووا ا ا وا 
توفيقي إلا بالله» عليه توکلت وإليه آنيب. 


© فكرة القطب والاأبدال عند الصوفية 


لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 
في القرون الثلاثة الأولىء فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
يذكرها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
أن أقدم مَن يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
آبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني (ت۳۲۲) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال - كما قل عنه -: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعُمدٌ أربعة» والغوث 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصر» ومسكن 
الأبدال الشام» والأخيار سياحون في الأرض» والعُمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء الأبدال ثم الأخيار ثم العمد ثم 
آجیبوا» وإلاً ابتهل الغوث» فلا يُيّمٌ مسألته حتى تجاب دعوته». 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳/ )۷١ -٥‏ بإسناده إليه. وفيه علي بن 
عبدالله بن جهضم» متهم بالكذب» كما في «المیزان» (۳/ )٠٤١‏ و«اللسان» 
(TTA /0‏ ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۳۰۰) من طریق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ 
و«الخبر الدال» (۲/ )٠٠١‏ وغيرهما. 
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أما بو طالب المكي (ت١۳۸)‏ فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الأثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه» 
آنا شو يدل ر أي بكر رضي الله تعالى عنه» والأثافي الثلاثة بعده 
إنما هم أبدال الثلاثة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى 
العشرة» ثم الأآبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
من الأنصار والمقاجر ت 

نلاحظ هنا أن أبا طالب ذكر «الأثافى الثلاثة» مكان «العمد 
الأريعة»» و«الأوتاد» مکان «الخيار»» والاأربعين والسن وثلاث 
مئة جعلهم کلهم «أبدالاً»» ولم يقسمهم إلى «بدلاء» و«نجباء» 
وانقبأء) . 

ويأتي الهجويرى (ت٥٦٤)‏ بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعقد وقادة حضرة الحق جل جلاله» فثلاث مئة يُذْعَون الأخيار» 
وأربعون آخرون یسون الأبدالء وسبعة آخرون يقال لهم الأبرارء 
وأربعة يسمون الأوتاد» وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
یسمی القطب والغوث . وهو لاء جمیعًا يعرفول أحدهم الاخ 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض». 


.)۷۸ /۲( «قوت القلوب»‎ )١( 
. ٤٤۸ ›»٤٤۷١ «كشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص‎ )۲( 


۱۲ 


ت قات آمهات: أقطات و اة واوتادراندال وشا ناء" : 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع طبقات”" . وأوصلهم داود 
القتضري ٠‏ جين الحذوى الخمراوى ٠‏ إلى عر وهكذا تنجد أن 
الصوفية في مختلف العصور زادوا ونقصوا في هذه الألقاب 
ولاه وا كل واحد منهم في وضع هذا النظام وإقامة 
اة بما لديه من تصورات وخيالات» وبينهم خلاف کبير في 
تعداد الملقبين بلقب معين . 
ص معاني هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية»› 
وقد جمع عبدالوهاب الشاب في «اليواقیت والجواهر» (۲/ ۷۹ 
۳ آقوال ابن عربى من «الفتوحات المكية»» وأقوال غيره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع. وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لديهم . 
(1) أما القطب فهو - عند الصوفية - عبارة عن الواحد الذي هو 


(1) «الفتوحات المكية» (۲/ .)٤١‏ وفي موضع آخر منه (۳/ )۲٤٤‏ جعلهم 
ثمانى طبقات» بزيادة «الرجبيين» و«الأفراد». 

(۲) «روضة التعريف بالحب الشريف» (ص .)٤۳١‏ وكذا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح“ )١١ /١(‏ مع اختلاف في الأسماء. 

(۳) «شرح مقدمة التائية الكبرى» (ق ٠٠٤‏ ب). 

. ٤ «النفحات الشاذلية٠ (۲/ ۹4). وانظر «جامع الأصول في الأولياء» ص‎ )٤( 


1۳ 


موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ويقال له «الغوث»“ 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسد» بيده 
تاو وا و ا 
والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والإحساس» لا من حيث إنسانيته" . 


بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافةء 
وهو مرآة الحق تعالی ومجلی النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
الإلهية وصاحب الوقت وعین الزمان وصاحب علم سر القدر» وله 
علم دهر الدهور» ومن شآنه أن يكون الغالب عليه الخفاء”. ولم 
يخل زمان من الأقطاب» وقد عد ابن عربى خمسة وعشرين قطبًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد ي وسكا“ . 


والقطب عند الصوفية نوعان» أحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية٠‏ (۳/ .)۲٤٤١‏ وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ٠٤١١‏ (ط. کلکتا ٤١۱۸م).‏ ۰ 

(۲) «التعريفات» للشريف الجرجانيى ص ٠۱۸١ 1۸١‏ (ط. فلوجل). وانظر 
«التوقيف على مهمات الارفة للمناوي ص ۲۷۳ واکشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص ١١١1ء .١١١۷١‏ وفيه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا: 

(۳) «الیواقیت والجواهر» (۲/ ۷۹). 

.)١١١ /۲( «الفتوحات المكية»‎ )٤( 


القطبية الصغرى أو الحسية» والآخر: هو المتمكن فى القطبية 

الكنرى أو المعنوية» وهو المعبر عنه بباطن وة خمد او الحقيقة 
.)1( 

المحمدية : 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
يي" . وهذه القطبية الثانية هي التي عرَفها الجرجاني فقال: 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم 
ال 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصيلاًء حيثما كان الرب إلهّا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه آلوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كاتنّا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
أشباخًا لا حركة لهاء" وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


.(۳ /۲( «کشف الوجوه الغر»‎ )١( 
.)۳٣۳ /۲( «الفتوحات المكية»‎ )۲( 
. ۱۸١ «التعریفات» ص‎ )۳( 


و ا 


كل من يقرا هذه التصريحات يقتنع بأن الصوفية يخرجون 
بالقطب عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
دروا اله اخم عة عامة ٠‏ مها أ تكد ل غ هة 
الذات الإلهية» ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وآن علم القطب لا 
حدود له» فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
أا اشر ولو کان أ ١‏ رخو أل الخ وال حا 
المسلمين في كل عصر“» ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب” ٠‏ ويبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين"» ولا يطيق 
رؤيته إلا الخواص” . واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت”“» وذكروا آنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الأريعة من آركان الدنيا كدوران القلك في أفى السماء» وهو 
بجسده حيث شاء من الأرض” . ومن وظائفه: التصرف في الكون 


.)4١ ۸۹ /۲( «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة‎ )١( 

(۲) «الیواقیت والجواهر» (۲/ ۷۸). 

(۳) «جواهر المعانى» (۲/ .)۸٥‏ 

© المضندر تفه 1/00 ©4 والطقات الكرى لرا 79 -6۳۹: 

() «جواهر المعانی» (۲/ ١١٠٠ء .)٠١١۷‏ 

(1) «الإبریز» (ص .)۳٤۹‏ 

(۷) «الطبقات الکبری» (۲/ .)۹٤‏ 

(۸) «روح المعاني» (۲۲/ ۱۹ء ۲۰). , 

= والفتاوی‎ ۳۹٤ «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد») لليافعي ص‎ )٩( 


1 


والتأثير في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع المملكة 
الإلهية ٠"‏ ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة"» 
Ce IT‏ 
في القلوب . 


نکتفی بهذا القدر فی بیان القطب وصفاته ووظائفه عند 


الصوفية» وننتقل إلى المراتب والألقاب الأخرى. 

(۲) الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره في 
عالم الملكوت» وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 
الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والاخر عن 
يساره» ونظره فى الملك» وهو مراة ما يتوجه منه إلى المحسوسات 
من المادة ل وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف 
القظت ذا سات 


(۳) الأوتاد: هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون» 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهیتمي ص ۳۲۲ و«لطبقات الکبری» للشعراني (۲/ )٠۳۹‏ 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي» ص ٤‏ . 

«الفتوحات المكية» (۳/ )۲٠١۷‏ و«جواهر المعانى» (۲/ ۸۸). 

«الإبریز» (ص ۳۳۸). 

«جواهر المعاني» (۲/ ۸۹). 

«الفتوحات المكية» (۳/ )۲٠١‏ و«التعريفات» ص ٠"٦‏ واالتوقيف على 
مهمات التعاريف» ص ٠١‏ وغيرها. 


وشمال وجنوب» کل واحد منهم مقام تلك الجهة› رحفظ الله 

بهم العالم» لهم روحانية إلهية وروحانية إل بجوو ی دوع 
جمة كثيرة. ومنهم من هو على قلب آدم» رالا قل .قلت 
إبراهيم» والآخر على قلب عيسى» ,2 els‏ 
)٤(‏ الأبدال أو البدلاء: هم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» 
لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السماوات والأرض” . 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد» ومنهم 
فو ال ‏ الاراد الارنعة ءايلوالا سوا ادا 
a‏ إذا مات واحد منهم کان الآخر بدله» وفیل : سوا اذا 
لآنهم أعطوا من القوة ان یترکوا بدلهم حیث يریدون» لأمر يقوم في 
E‏ 2 ا بلد» TS‏ 
OE‏ 


)٥(‏ النجباء: هم أربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث الجملة كل حادث لا تفىء القوة البشرية بحمله).» وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلا في 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (۲/ ٤٠٠١‏ ١١٤)ء‏ و«التعريفات» ص ٠٤١‏ والتوقيف» 
ص ٦٦‏ ؛ و«كشاف اصطلاحات الفنون» ص ۳١٤٠ء ٠٤١٤‏ . 

(۲) «الفتوحات المكية» (۲/ )۳۷١‏ و«حلية الأبدال» ص ١١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ .)٤٠١‏ و«التعريفات» ص ٠٤٤‏ و«التوقيف» ص 
٠‏ «مشتهى الخارف الجاني» ص >٠١‏ وغيرها. 


1۸ 


حق الغير» إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب”. وذكر 
بعضهم آنهم ثمانية في کل زمن لا يزيدون ولا ينقصون»› عليهم 
أعلام القبول فی أحوالهم» ویغلب عليهم الحال بغیر اختيارهم› 
آهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي» لا يتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشمًَا واطلاعًاء لا من 
جهة طريقة علماء هذا الشأن" . 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائر» لانكشاف 
الستائر لهم عن وجوه السرائر. وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية» 
وهي الحقائق الامرية› ونفوس سفلية» وهي البخلقية› ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها 
أمانة منطو لن اسار الد وك : 

عرضنا فيما سبق - باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبين تعداد رجال الغيب ومراتبهم وألقابهم وصفاتهم ووظائفهم . 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادر» ولکن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


(0 انظر: «الفتوحات المكية» (۳/ ».)۲٤٤‏ و«التعریفات» ص »٠٥۹‏ 
و«اصطلاحات الشيخ محي الدين ابن عربي) ص ۲۸١‏ . 

(۲( «التوقيف» ص ۲۲". 

(۳) «التعريفغات» ص ٠۲٠١‏ «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى ص 4١‏ التو قيف» 
ص ۳۲۹ . ۰ 


۱۹ 


مؤلفاتهم بشأن الأولياء ورجال الغيب. 
8 أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن کک لهذه الفكرة بالأحاديث التي ورد 
فيها دک الأبدالء ويلاحظ أ ەم یرد دکر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الكتب الستة إلا في حدیث واحد عل اف داود 


8 وهو حديث ضعيف ا‎ CETAD 


أما الأحاديث الأخرى التي اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
ای ف اشا ی امو ل عا ي 
«المصنف» .)٠٠١ ۲٤۹ /۱١(‏ وأحمد فى «المسند» /١(‏ ۲ 
/٥‏ ۲۲( وابن آي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بأرقام C۸‏ ۵۷ 
٩4‏ والحكيم الترمذي في انوادر الأصول» ( ص 1۹- »)۷١‏ 
والطبراني ن «المعجم الكبير» والاوسظا (كما في «مجمع 
الزوائد» /٠١‏ ۳٦)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة)› 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۸ 4) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
),)٠‏ وأبو محمد الخلال فى «كرامات الأولياء»» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» a‏ رالدتي فن فال ر دوشن( 06 

بن عساکر في«تاریخ دمشق» (۱/ )۳٤۱-۳۳٤ ۰۳۰٤-۲۸٩‏ وغیرهم . 


- استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها منقطعة‎ )١( 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث‎ 
وانظر «سلسلة الأحاديث‎ .١ ۳۲١ المهدي الضعيفة والموضوعة» ص‎ 
.)۱۹16( الضعيفة» للألباني‎ 


وقد أفردها السخاوى وبين عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال““» وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» » ولكنه سردها دون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل. وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالا ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطابًاء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى» فلم يصح 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرى» مثل: «اللذلىء المصنوعة فى الأحاديث الرد ع (۲/ 
°-۳۳۲) واالتعقبات على المرضرغات (ص۷۱٤)‏ و«الدر 
المنثور» -6٥9 /١(‏ ۷۷) و«الجامع الصغير» 0 ۷ -_ ۷۰ 
بشرح المناوي)» وادعى صحتها وتواترها. وقلده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المؤلفين ٠‏ والواقع أنه لا يبقى منها 


)١(‏ كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المکتبات . 

(۲) ضمن «الحاوي للفتاوي» (۲/ .)۲٠۵ ۲٤۱‏ 

(۳) مثل القسطلاني في «المواهب اللدنية؛ ٤١ /١(‏ ١۳٤)ء‏ وابن عراق في = 


۲١ 


شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعض» ومنها ما هو موضوع» ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكر» ولذا ضعَفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين“'“» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (۳/ .)٠١١ ٠٠١‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص :)٥۳‏ «لا يثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من ك أن هت لاء الداة على السهة الصر فة الست 
موجودة في کتاب الله ولا هي مأثورة عن النبي ية بإسناد صحیح 
ولا ضعيْف محتملء إلا لفظ «الأبدال» فقد روى فيه حديث شامي 


منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة» (۲/ .)۳٠۷ ۳٠١‏ وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الع (من ١  #‏ رعل العقن الرفاتررى ى فك العتال: 
)٥١ ٥۳ /۱٤(‏ وامنتخب کنر العمال» FE 1 /١(‏ بهامش لمسند 
أحمد»)ء والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص .)۱۹٤ ١۹۳‏ والقاري في 
«المعدن العدني في فضل أويس القرني» (ص »)۷٤ -٠١‏ والمناوي في 
فيض القدیں» (۳/ ۷ - 1۷(“ والززقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
»)٤١١ ۳۹٦١ /٥(‏ والعجلونی فی «كشف الخفاء» .)۲١-۲٤١ /١(‏ ومرتضى 
الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» ۸ ۳۸ ۳۸۷)». وابن عابدین في 
«إجابة الغوث» (۲/ ۲۹۹- ۲۷۲ من «مجموعة رسائله») والألوسي في «روح 
المعانى» /١١(‏ ۱۷۸) ومحمد صبغة الله المدراسى فى «ذيل القول المسدد» 
ص ۱۰۸۔۱۱۲ وغيرهم . وانظر «اروض اران لای ن ١‏ 

. .19 كما ذكر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله“ ص‎ )١( 

(۲) سياتي ذکرها فيما بعد. 


۲۲ 


وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١١‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة 
على رسول الله ية . وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام» فإِنْ 
فيهم البدلاءء كلما مات وجل منهم أیدل ال ماه ارا اة 
ذكره أحمد» ولا يصح أيضاء فإِلّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص )٤٠١ ٤٥۸‏ 
الأحاديث التي آوردها ابن الجوزي» وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (۳/ )٠٠١‏ حديث آنس منهاء وقال: «هذا باطل) . 

وارود اب كر عفن هدو الا جادنت ي اه 7/7 014 
) وتاریخە» (۹/ ۲۱۳ )۲۱٤‏ اجا المتانند :والستن» 
۳١ /۷ ٤١ ۲٤١ /۱۹(‏ ۳۷ وقال في الموضع الأخير 
بشان تخذيث فبادة بن الضصامت: فة نكارة شديدة جد 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص ۸): «حديث الأبدال له 
طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة». چا درز 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض). 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانى بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما ا الكرامات والألطاف» 
)٥۹4 -۸‏ قال: «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 


وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدًا» حتى نعرف 
صحة هذه الأحكام ال آصدرها النقاد» ویمکن مراجعهة تعلیقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمى على «الفوائد المجموعة») 


۲۳ 


للشوكاني (ص ۲٤٠١‏ ۹١٤۲).ء‏ وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحادیث الضعیفة» (بأرقام ۹۳۰ )۲٤۹۸ ء۱٤۷۹ ۱٤۷٤١۹۳٦‏ 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفي مجلة 
«المنار» المجلد )۱۹٠۸( ١١‏ ص ٥١ ٠١‏ نقد لحديث ابن مسعود 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وأود أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (۳/ 
٠١‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورمّيه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لکونه يقوّها بكثرة الطرق وتعدد المخرجين . قال المناوي : 
ازعم ابن تيمية آنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلا في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته» 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجود» وكذب من ادعى الورود». 

لم ينقل المناوي كلام شيخ الإسلام بنصه» بل تصرف فيه» 
ونصه كما في «مجموعة الرسائل والمسائل» :)٤۸ /١(‏ «فهذه 
الأسماء [أي الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة في كتاب الله» ولا هي أيضا مأثورة عن النبي ب لا 
إا چ ولا ضعيف محتمل» إلا لفظ الأبدال» فقد روي 
فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا». 


)١(‏ وعنها في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ )٤۳٤ ٤۳۳‏ بتحریف يسیر. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعاني» (/ )٩١‏ على الصواب. 


۲٤ 


فانظر كيف حرف المناوي هذا الكلام» احتار لفظ «الأبدال» 
بدلا من «هذه الأسماء» التى تشير إلى الألفاظ الخمسة» وحذف 
لفظ «محتمل» بعد «ضعيف»» ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل»› ولا ینکر أن يرد شىء منها في حدیث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله إلا لفظ الأبدالء فقد روي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا» - لأنه 
اجښی ما ورد في الباب» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 
۲,) فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۲۸۹): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي» فإنه لم يلقّه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (۲/ :)١۷١‏ (إسناده ضعيف لانقطاعه› 
شريح بن عبَيد الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


أما قول الھیثمی في «امجمع الزوائد» /٠١(‏ 1۲): «رواه 
أحمڭ» ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد» وهو تقَة» وقل ' ۰ 
سمع من المقداد» وهو أقدم من علي» - فقد وهم فيه اغترارا بما 


Y0 


ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
آنه لم يلق عليًاء والحديث منقطع الإسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطع› ما الأحاديث الأخرى فنكارتها 
واضحة وبطلانها ظاهر» ولذا لم يشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۳۲۲) وقال 
عقب روایته: («هو منكرا» فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى. 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع . فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف إلا في خبر منقطع - غلط» ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود» فلم ينف الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يكذب من ادعى 
ذلك» وكلٌ ما ورد في هذا الباب لا بُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعمها جميعهاء 
لكن لا يُنكر تقويّ الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب» - فهو خطأً وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 


۲٢ 


جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح› 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعمًا إلى ضعف» لأن 
تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في e‏ بحیث لا يرویه 
غيرُهم يرفع الثقة بحدیثهم › ویؤید ضعف روایتهم و هذا 
فمن قوى أحاديث الأبدال التي انفرد بروايتها e‏ بالکذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من يُنكر تقويتها؟ 
© مصدر هذه الفكرة 

رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
موضوعة وواهية» ثم إنها لا تساعدهم على صياغة فكرة «القطب» 
الذي يرأس رجال الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الأحاديث والآثار. ولذا يرى أكثر الباحثين أنها فكرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهم» واختلفوا في تحديد المصدر» فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبداً الفعال (أو الباطن)"“ 
لكل إلهام شبية” بالعقل «النوس» في الأفلاطونية الحديثة» ويشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطة ". 


(1) انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر .)٠١١ /١(‏ 

(۲) كما عند القاشاني في «اصطلاحات الصوفية“ ص ٠٤١١‏ 

(۳) انظر «دائرة ا الإسلامية؟ - بالإنجليزية - الطبعة الجديدة» مقال «القطب» 
(ە/ 06€( و«ابن الفارض والحبَ الإلهي؛لمحمد مصطفى حلمي ص ۲۷۷ 


۲۷ 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية» والتقاء أحدهما بالآخر . كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك التوازي بين التدرج الرئاسي للقائمين على الدعوة 
الإسماعيلية والتدرج الرئاسي في التصوف برئاسة القطب» وقرروا 
أنه مستمد من الإسماعيلية . وقد صرح بعض علماء الشيعة أن 
القطب والإمام مصطلحان معناهما واحد» وينطبقان على شخص 
واحڍ . وأكد المستشرق هنري کوربان في عدد من بحوڻه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وأنها فارسية الأصل” . 

ويرى أحمد أمين”“ أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة 
وسكَّته «قطبًا»» وكوّنت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


(1) انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع“ لكامل مصطفى الشيبي ص ٦٤؛‏ 
وهنري کوربان في کتابه عن الوسلام الإيراني (1/ 4۲). 

(۲) انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» ص ٤٥۷‏ وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«أرابيكا» المجلد )۱۹١٦۸( ٠١‏ ص ۲۷؛ و«التصوف: المنشاً والمصادر» لإحسان 
إلهى ظهير ص ١۲؛‏ و«الإسماعيلية: تاریخ وعقائد» له ص ٦١١ -٥۹٤‏ . 

(۳) انظر «الفلسفة الشيعية» للاملي ص ۲۲۳؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسين 
طباطبائى (الترجمة الإنجليزية) ص ١٠١١‏ . 

.)۲۷۹ /۳ ۰۲۲۹ ۰۱۸٦ /۱( ٩يناری(لا انظر: «الإسلام‎ )٤( 

.)۲٤٠١ /۳( في «ضحى الإسلام»‎ )٥( 


۲۸ 


الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء الباحثين بعض العلماء القدامى» فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
E E O E A‏ 
ابن علي الآملي (ت بعد ۷۸۲) قزر في كتابه «نص النصوص»”“ 
ا ع الوت ا رن ال رارق ا و 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
بيا فلا يكون إلا لورثته» لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامى نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظر» ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرن الرابع بعيدين عنها»“ ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم . وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


)١(‏ ق ٩١ ۹١‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق کتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي» ص ٥٠٦ ٥٠۳‏ . 


۲۹ 


الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب› ویدیرول شئول العالم 


المرئي وغير المرئي" . ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
الا 
آثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواج عديدة» آهمها في مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق في 
شئون العالم العلوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحدِ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الآبدال)ء وفوقهم جميعًا 
ول واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك» ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق . 
وإذا نزلت الشدًة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الخوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. 


(1) انظر «الإبريز من كلام عبدالعزيز» للسجلماسي (۱/ ۲ وما بعدها). 

(۲) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الخغوث الجيلاني» لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص ١٤۷؛‏ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلى ص ۱۷١‏ ؛ وفيض الوهاب» لعبد ريه بن سليمان 
القليرين. ٠/6(‏ 0۷ وها بعدها)ة بومخمك كي إبراشي في تمجه «المتتد 
المجلد :٠١‏ ۷ (يونيو )۱١۹١٦١‏ ص ١٠ء‏ والمجلد ١١ :۲١‏ (أغسطس 
۰ )ص ۱۱ . 


هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتي تحدثنا عنها فيما 
مضى مع ذكر النصوص من المصادر المعتمدة لديهم) لا يخفى ما 
في الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد» فهي محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حدَّ 
سواء» وهذا هو الشرك في الربوبية - والعياذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشرك» فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وخصوصيته في الخلق والرّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضلَ. 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس» الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
شارا عليها في البيئات الصوفية» وفّنوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى في البلاد اللإسلامية من ينادي «الغخوث» للمدد» ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في اللهء N Sb‏ 

وکان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
الصوفية في هذا الباب» وأدرجوها في مؤلفاتهم دون نقد أو 
تعقيب» وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 
النصوص في المصادر التي رجعنا إليهاء ولذا نقتصر على 


۳١ 


الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لق كانت كب التفشير إلى. القرن السادس تخالبة من الإشارة 
إلى فكرة الأبدالء فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم» حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسیره ‏ عن بعض العلماء في تفسير قول 
الله تعالی وولا دقع آلو الاس بعصم يجعض لَمَسدَتِ 
لرش4 أن ا بهم الفساد هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث e‏ الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسَرَّد هذه الروايات في تفسيره دون نقد 
وتمحيص» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوها» ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 
بأدنى مناسية ا 

ولم يكن قد اشتهر عند شراح الحديث والمشتغلين به إلى زمن 
الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية - وإن وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
شی ھن دل کا ل کارا زوت على روا ل ادت الراردة 
في هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 
وا عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)٠٠۹‏ 
(۲) «الدر المتثور» )۷٦۷ ۷٦٠١ /١(‏ 
(۳) انظر مثلا روح المعاني» للالوسي ٩٩ ٩٤ /٦(‏ ۱۱/ ۱۷۸ ۲۲/ ۱۹ ۲۰). 


۳۲ 


وتمحيصهاء وادعوا صكتها وتواترها» وتلقًوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
كر هاا كان الاوى ٠‏ وما غلل القارى 2 اللدين راما 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصًا غريبة في أثناء شرح الحديث 
دول شکار اى تعلق 

أما كتب الفقه والفتاوی فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الأنصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سبل عن 
E aT‏ 

فى الوجود يقال له القطب»› > هل هذه e‏ 

ا بان القطب موجود في كل زمان»› كلما مات قط آقام الله 
مقامه آخر» نفعنا الله ببر کتهم . وهذا أمر مشهور»› والمنكر لذلك 
وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها" . 

هذا نص کلامه الذي يقر فيه وجود القطب فى كل زمان» وأن 
منکره محروم من برکته» وعلیه آن لا يفوت الإیمان به إن لم ُقدّر 
له الوصول إليه!! 


وذكر ابن حجر الهيتمي”“ أنه كان في مجلس الشيخ محمد 
(۱) فيض القدیر» (۳/ ۱۹۷ .)۱۷١‏ 
(۲) «مرقاة المفاتیح» /٥(‏ ۱۸۱ ۱۸۳). 


€3 «الفتارى الحديثية) ص 0 


۳۳ 


الجويني يومًا» فانجرً الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغيرهم» فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» ولیس فيه شىء عن النبى بء فقال له الهيتمى : 
«معاذ الله! بل هذا صدق و مرية ا لأن أولياء الله أخبروا 
به» وحاشاهم من الكذب» وممن نقل ذلك الإمام اليافعي» وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة)» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه. ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
عليه» فآمن الجويني بذلك وصدَّق به وأقرًّ بثبوته! ! 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوع» فلا 
يَسَعٌ المنكرَ إنكارٌ ذلك» ويضطر إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بشبوته إذا أراد أن يعيش بينهم . وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخل بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون فى السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
ا ا 
اللدنية» .)٤١١ ٤١ /١(‏ والحليي في «السيرة الحا وا 
التلمساني في «حواشي الشفا»» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» )٤١١ ۳۹٦٣ /٥(‏ وغيرهم . 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا أساس لها من الكتاب والسنة» 


۳٤ 


الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا آنها من مخترعات الصوفية 
رآباطيلهم. ومن 0 رد. عليها 2 ضلال e‏ 
: شا اریت الذي ET 0 e‏ 
نقد الأحاديث الواردة و فی الأبدالء والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان آنه لا 
مستند لها فى الكتاب والسنةء وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذکرهم فیما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا 


وسئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله ية «على كل قدم 
N E‏ عليهم الصلاة والسلام - ولي من أولياء الله 
أوتاد وأیدال ونجباء ونقباء؟ کلما مات رجل آقام الله عر وجل 


(1) أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتابء 

وبحثت فيها عن كلامه في هذا الموضوع» فلم أجده في مظانه. وقد أشار 

بعض المؤلفين إلى كلامه في الكتاب المذكورء انظر: «سيف الله على من 

کذب على أولياء الله » لصنع الله الحلبي ص ٤‏ ¢0 واتيسير دیسیر العزيز 
الحميد» ص ١٠؛‏ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (۲/ 1۸). 


o 


عوضه رجلاً» ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فاخا ٠‏ ج هدا الخد واف ادال اى ا روا 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال» وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الأوتاد 
والنجباء والنقباءفقد ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك. 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم ا 

وللعرّ بن عبدالسلام رسالة في إبطال قول الناس أن قطب 
الأقطاب والأبدال لهم تصرف» بين فيها بطلان قول الناس فيهمء 
ورد على من يقول بوجودهم» وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
اله الارضنا ب اوقد وضصلت, إلا لان من هده الرمالة: 
إحداهما في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم [۲/ ٩1۸۳‏ مجاميع] في 
ثمانی ورقات؛ والأخری فی معهد الاستشراق فی لیننغراد فى ست 
EB‏ 


(1) «فتاوى ابن الصلاح» ص .٠‏ ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص ۷۷ (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء“!). 

(۲) ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ ۸۸۳)؛ ومرتضى الزبيدي في 
«تاج ا مادة بڌل (۷/ ۲۳ وإسماعيل باشا البخدادي في «هدية 
العارفين» .)٥۸١ /١(‏ 

(۳) كما في فهرس المعهد المذكور .)٠٤١ /١(‏ وقد ذكر هاتين النسختين إياد 
خالد الطباع في مقدمة تحقيقه لكتاب «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن = 


۳٢ 


جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوع» وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبين ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءَه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشيخ الإسلام تلميذه ابن القيم الذي حكم على 
أحاديتف الأيدان: والاوتاد انها باطلة على رسزل ا عة . 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه"" فتوى لشيخ الإسلام» 
وظنٌّ أن السيوطي لم يطلع على كلام الشيخ» لأنه لم يتعرض 
لذکره» ولا لرد ما احتج به مما لا يمکن ا السيوطي 
وقف على كلام الشيخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته» 
فأحبَ السكوت عنه. وقد صرح المناوي في شرح کتابه «الجامع 
الصغير»”" أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
O‏ 


E . )€( ٠ 


عبدالسلام» ص ۲١‏ . 
)١(‏ «المنار المنيف» ص ٠١١‏ . 
(۲) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص .٤١٦ ٤٠°‏ 
(۳) «فيض القدير» (۳/ ۷{ 
)٤(‏ في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص ٠١ ٦٤‏ . 


۳۷ 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على 
سبيل الكرامة› وأن منهم أبدالاً ونقیای وأوتادًا ونجباء» وسبعين 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحققء ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة». 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات إفكهم» كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أما ابن خلدون"“ فيكشف عن صلة هذه النظرية بما عند 
الإسماعيلية والشيعة» فيقول: «كان سلفهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة»ء الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبا لم يُعرّف لأولهم» فأشرب ك واحد من الفريقين 
مذهب الاخر» واختاط كلامهم وتشابهت عقائدهم» وظهر في کلام 
القض فة لر :الفط رما راي ارقي غر اة 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا 
فی كتاب «اللإشارات» فى فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يکون شرعةٌ لكل وارد» أو يطلع غل الا واد د 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ٤۷١۳‏ وانظر «شفاء السائل لتهذيب المسائل» له. 


۳۸ 


الواحد» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي»› 
وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباء». 

هذه آراء بعض العلماء القدامى ونتف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
6 موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحد مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردا 
على بعض الأسئلة التي وْجُهت إليه» أو تناولها عرضًا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً واستيعابًا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه» وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تشر 
بعد" وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة"» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور"" ٠‏ وتكلم عليها عرضا في بعض 


(۱) ثم نشرتها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل؛ التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تشر حتی الآن. 

(۲) شرت أولاً في «مجموعة الرسائل والمسائل؛ ٤١ /١(‏ ١١)ء‏ وعنها في 
«مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)٤٤٤ ٤۳۳‏ 

(۳) نشرت مرارا أولاها في المطبع الخليلي بآره (الهند)؛ ثم في امجموعة = 


۳۹ 


ا وفتاواه" . وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تناولها شيخ الإسلام بالبحث» ودراسة لموقفه منهاء في ضوء هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 

ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء»» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنجمون» وواحدًا هو 
«الغوث»» وآنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلات منة وبضغة عشر؛ وأوقك إلى الشبعين ٠‏ والستبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الخوث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. ا «الغوث» 
يطلع على أسرار قلوب العباد» علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون آنه على قدم كل نبىّ من الأنبياء وليّان: ول ظاهر وول 


= الرسائل» (القاهرة ۱۳۲۳) ص ۱۰۳ ۲۲٠؛‏ ثم في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ 
»)٠٠١ -١‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها - باختصار - مرعي بن يوسف 
الكرمى فى «شقاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص * .٤١٦- ٤١‏ 

)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» 4١ /١(‏ ١4)؛‏ و«الفرقان بين آولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمن «مجموع الفتاوى» ١١۷ /١١(‏ ۸١۱)؛‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل» .)١٠١ /٠(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ٥۷‏ 0۸)= «مختصر الفتاوى المصرية» ص 
۹ ؛ وامجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۹٤‏ و٤٣").‏ 


3 


باطن . ويقولون: إن هؤلاء الأولياء س بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحد من أهل الأرض 
وأراد أن يُنزل غضبه نظر إلى قلوب هؤلاء» فإن وجدهم راضين 
بذلك آنزل عذابه» وإلاً رفعّه. ويدّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم یکون بواسطة الغوث› بل إن مدد الملائكة فی السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضا بواسطته» وهو يُعطيٴ 
الملك والولاية لمن يشاءء ويّصرف عمن يشاء . 

ثم بدا يناقشهم» فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة» ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أئمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفية» وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة في هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل كل عام على الكعبة ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 

£ ء ء ۶ 

وخضره» وان لکل زمان خضرًا» وانه نقیب الأولياء» وأنه مرتبة 
محفوظة لا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلمٌ كل عاقل 
بطلاتها وضلال معتقدها . 

وهذه الأشماة لست موجودة في کتات الله » ولا هي مأثورة 
عن النبي َة بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل . وقد روي في 
«الأبدال» حديث عن على بن آبی طالب مرفوعًا» ولکنه بإسناد 


مه . 


٤١ 


وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
اللغة والشرع» وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى المناسب الذي لا 
يعارض أصول الدين . 
٠‏ آما «الغوث» فلا أصل له في كلام أحدِ من السلف» ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانٌ غوث هذه الأمةء أو أن للأمة غونًا 
بمكة ونحوه» فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم . ولا يستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى . 

ولفظ «النقباء» ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكره الله 
تعالى في قوله: ‏ # وقد اد أله مك بوت تيل بعتا 
مهم أن عَم تقيًا) . وجعل النبي ب للأنصار اثني عشر نقيبا 
على عدد نقباء موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعرّفون 
العْرّفاء وينقبون التقباءء ليُعرّفوهم بأخبار الناس وينقبوا عن 
أحوالهم . فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف»› 
فروي عن الشافعي في بعضهم: كتا نعدّه من الأبدال» وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم آهل العلمء وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنه من الأبدال. وكان المقصود 


۲ 


منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاءُ لهم وورثتهم» يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثِ وصف 
الذي يخوت الس مرها الاس باه «خلفاء اللي وئ 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما بُعثوا به من العلم 
فهو وار لذلك المقدار» ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءَهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر» فمن فام 
مقامَهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض. 

ومن زعم من الصوفية أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سوا أبدالأء فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى . 

أما اسم «المطب» فهو مأخوذ من قطب الرحى»وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور فهو قطب 
ذلك الأمر» وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه» وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة» 
ومؤذن المسجد قطب الأذان» وحاكم البلد قطب الحكم» وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الاأمة› 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يدر على أحٍ 
مله 


وقد يكون في عصر رجل هو أفضل آهل الأرض» كما قد 


A2 


يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع TSS‏ 
النبي ا : «هل رون E‏ لأا بضعفائكم » بدعائهم 


وصلاتهم وإخلاصهم» . وقد قال تعالی: ‏ وما ڪات اله 
عدبم وات فم وما کات لله معدِبهم وشم ي ورو ر € وقال: 


Are ى‎ 


$ وولا جال ھون ونساء متت لر لموم ن رشم ریبک نر ن 
ا E‏ بے کقرواً 
منْهْرحَدًابا أي )€ . فهذا ونحوه مما يوافق أصول ال“ 

وأما ما يدعيه ا في القطب والمرتبة التي يسمونها 
القطبية فمن الغلو الذي يُشبه عُلوَّ النصارى والرافضة» حيث قالوا: 
إن مدد آهل الأرض يكون من جهته» وإن الله إذا أنزل إلى الأرض 
خیرا من هدیٌ ورزق ونصر فإنه پنزله عليه» ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنىء ولا 
خطر ببالهم إلا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا عرف نهم 
تکلموا بهذا الاسم في الرجالء ولا جعلوا اسم «القطب» مما يعبر 
به عن أحوال أولياء الله المتقين» بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والوتد هو 
المثبت لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمَن ثبّت الله به 


(۱) آخرجه البخاري ۲۸۹۲) والنسائى ٤٠ /١‏ وغيرهما. 


٤٤ 


الإیمان والتقوی فی قلوب بعض عباده» أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصرهم ورزقهم» ا الع صت تجا ذلك: 

ما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء الله» ولم 
يثبت شيء من الائار التي رويت في ذلك . 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الأثار التى وردت فيها تلك 
اا على ا ا کدی ها یع رک 
ثبوتها عنهم - ليست على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدين . 

وعندنا أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع» الأو 


Ta 


٤‏ آن 
أولياء e‏ المتقون» كما قال تعالى : ولياؤ إلا 
المتقون و اڪ رهم لا يعون )٩9‏ وقال الا إن او 


ر“ 


e 


8 ھى 2و ر sS‏ د سے ص 


9 ت ل آل اموا وڪاا قوت ي‎ ET 
وافاني: أن الله يجب اللناص, التافم ويدفع نهم المضار‎ 
بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم» كما قال النبي ييه «وهل‎ 
. تَنصّرون وتَرْرَقون إلا بضعفائكم وإخلاصهم)‎ 
O A N 
حضون تاوى فة الا رم رلا 9 مكان معي من الأمكنة» بل‎ 
هم يزدادون وینقصون بحسب زيادة از الإإيمان والتقوى‎ 


0 


ونقصانهم. وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
کانوا اقل من سبعة» ثم اقل من اربعين» ثم اقل من سبعين» ثم 
قل من ثلاث مئ فاین کان أولئك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا في الكفار؟ 

ثم هاجر النبي بي وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع آنه قد کان بمكة في زمنهم من 
يكون أفضل منهم» فمن كان هو الغوث الذي يذعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربهاء وكان فى 
المؤمنين في کل وقت من اولياء الله المتقين عدد لا حصی › ولا 
يحصرون بثلاث مئة ولا بثلاثة الاف» فكل من جعل لهم عددا 
محصورا فهو من المبطلين عمدًا أو خطاً. 

ونسألهم من كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حین کان 
عامة الناس كقرة؟ وإن aS‏ 


س 


کانوا؟ ومن أوَلْ هؤلاء؟ وباي آية وباي حدیث مشهور وباي إجماع 
متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى 
نعتقده؟ لان العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان 
العقلي» # فل ا وا وڪم إن ڪنَر يقت ې فان لم 
ياتوا به فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم . 


وقولهم «إِنْ النجباء بمصر والابدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فإن هذه البلاد كانت في أول 
اللإسلام ديار كفر» لم يكن بها أحدٌ من أولياء الله » ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى . ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة» ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خيار المسلمين من لا يحصيه 
إلا الله . ٠‏ 1 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشام» فإن طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي ياء فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشام» وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصْرّه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فإن هذا «الغوث» المدّعى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمتعون ما يسألون» وقد کان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاء» فكيف يكون غيرّهم لا يرفع بصرَه 
حتى تدفع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


۷ 


إلا الله واتصل بعضها مدة» فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلمون لا يرفعون أمر هذه الشدائد إلى غير الله ولا يتركونها 
لشخص معين» فمن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوج عباده المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ول ظاهر وول باطن»» فقد صح عن النبي ييه أنه رأى الأنبياءء 
النبي يجيء وحدَه» والنبي يجيء معه رجلٌ» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا کان النبى قد لا يتبعه أحدء أو لا يتبعه إلا رجل 
TT EC‏ 
أمة غيره؟ ٠‏ 

وأيضا فقول القائل إن الوليَّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباعَ شريعته» فإنه بعد مبعث محمد بيه لا يقبل الله من أحدِ إلا 
شريعته . ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَصّوا على نبينا ية ولم تعرفهم 
آمته» فکیف یکون من آمته من هو على قدم نبي لا یعرفه ولا يعرف 
قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه» ولو كان حقًا 
لكان معروقا عند آهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 


ومن آشنع ما يز عمه الصوفية قولهم فی «الغوث القطب» : إنه 


۸ 


يطلع على أسرار قلوب العبادء وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياء» وتنتهي إليه حوائح الخلق» وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإسنلام وبين أن هذه 
الدعاوي كلها باطلة» وهي نظير ما يدعيه النصارى في «المسيح» 
والرافضة في «المنتظر» والنصيرية في «الباب» والفلاسفة في «العقل 
الفعال»» وأظهر في الشرك والضلال والكفر والفساد من أن نعرض 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الرد عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على نها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» فكيف تصحَ لهذا «الغوث» 
المزعوم الذي لا وجود له إلآً في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل› 
وليقرأً هذه الفتوى التي فصل الكلام فيها حول هذا الموضوع . 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة» 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل» وهَدَّم أساس نظريتهم 
وأبطل كل شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوی له فیها. 


© وصف النسخة الخطية 


توجد نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمن مجاميع 
[مجامیع [۱٠۹‏ (الورقة )۲١۷ ۲۳١‏ باستثناء الورقة ٠٠٠‏ أ_ب» 


۹ 


فهي من« سنن آبي داود»» وفيها الأحاديیث ذات الأرقام -٠١١١۲(‏ 
۸.,.). ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة فى الترتيب 
على أ. ويبدو أنها ورقة ضائعة من نسخة قديمة من «الستن» عليها 
آثار التصحيح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بنصٌ السؤال الذي فدّم إلى شيخ الإسلام 
وبعدّه بدأ الشيخ كتابة الجواب في أسفل الصفحة بقوله «الحمد 
لله)» وانتهى منها فى الورقة (١٠۲أ)»‏ حيث قال فى أخرها: «واله 
سبحانه أعلم . 2 بن تيمية». ثم رأى الزيادة عل ها س 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال فى الأخير: 
«والله سبحانه أعلم . كتبه أحمد بن تيمية). ٠‏ 

کا 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والأبدال» بخط حديث. وبجانبه في 
اف الصفحة بخط قديم: «نقله محمد بن المحب»)» مما يفيد أن 
هذه الفتوى تُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
(۷۱۳- ۷۸۹)» ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (۳/ »)٤٦٠٥‏ 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرٌّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء آهل دمشق». 


وله اخ اسمه آبو الفتح آحمد (۷۱۹- »)۷٤۹‏ ترجمته في 


«الدرر الكامنة» (۱/ ۱۷۹)» وهو أيضا ناسخ كثير من موؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الأخوين متقن» ومتشابه 
إلى حد كبير» وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على الأصول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرَّقث هذه النسخ وغرّبث› 
وتفرقتث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ أهم ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفت إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعبْ في جمعها 
وتحصيلها» فهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط› 
كما هو مجرّب لدي بعد فحص مثل هذه النسخ. 
ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحثث عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر عله مع الأسف» ولذا عكفت على 
أصل المؤلف» وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
الشكل الذى راء الاظروق ‏ - 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص ١٠ء »)٤١‏ وكلٌ ما ذكرته هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج أثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطه» وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصورات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمكنثت من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصوكرتي› 
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وأخص بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا في ذلك کثيرًا» 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهله» ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب . 
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تقول السادة العلماءُ أئمةٌ الهدى ومصابيح الذجّى فيمن 


يزعم آنه على قدم کل نبي من الأنبياء وليّان : ولي ظاه” وولیٌ 
باطن» وهما أقطابٌ الغوبي "© الذي ييي إل حوائح الخلق» وأنّ 
له أربعة أوتاد وسبعة نَجَبَاءَ و E‏ اوا و 
كلما مات من الاثنا عشر NS E u‏ 
اخ ف ااا عر اول رل کر الد لے ا الد 
بحسب مراتب الأوضاع» وأ الغوث بمكة» والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والنقباء بالعراق» وأنٌ الشدة إذا نزلث 
بأهل الأرض رفعها الأدتى إلى الأعلىء حتى ينتهي الأمر إلى . 
الغوث» فلا يّرفع بصرَّه حتى تفرح تلك النازلة. ويَدّعون أك لكل 
قطب علم“ لا يعرفه الآخر» ويسمُون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة. 


(1) كذا في الأصل»ء والأولى «قطبا الخغوث». 
(۲) كذا في الأصل» والصواب اي عشر». 
(۳) كذا في الأصل» والصواب: «من الاثنى عشر واحد. 
)٤(‏ كذا فى الأصل بالألف. 
(0) كذا في الأصل بالرفع » وحقه النصب. 


oV 


والمسئول معرفة الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسكَّاة لها 
دل ا كات اوم اوها وجرد او ا 0آ ا ت 
ترجع إلى تمثلها في الأكوانِ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي كي: «لا تسوا أهل الشام» فال فيهم الأبدال»» هل هو 
صحیح آم ضعیف؟ وإن کان صحيخا ما حكمه؟ 


آفتونا مُثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 
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الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا صل لها من 
كتاب ولا سنّةء ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
ا وشيوخهم» الذين لهم في الأمة لسانُ صدق» وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين» مع أنه لا أصلّ له» 
وزاد في ذلك من بعدهم ونقصواء وغَيّروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا آشياءَ نعلم مخالفتها لدين المسلمين» بل 
ولعقل عقلاءِ العالمين. وقد يَروون في ذلك أحاديتَ موضوعة 
مثل روایتهم آنه کان للمغيرة بن شعبة غلامٌ اسمه هلالء وان النبي 
ية قال: «إنه من السبعة» . 

وقد روی هذا الحديتَ بعض المصتفين في الرقائق» كما روى 
غيرّه من الموضوعات» وأما الشهادة لمعيّنِ بالجنّة فهذا صحيح› 
فقد شهد النبي بيه بالجنة لغير واحد من الصحابة» كالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم . 


)۱( أخرجه أبو نعیم في «الحلية» (۲/ )٤‏ من طريق عطاء الخراساني عن اس 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليدخلن من هذا الباب رجلٌ ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل هلال ٠...‏ إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المثة) من طريق يحيى بن آي طلحة عن ا الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله ية في المسجد» فقال: «يدخل من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة. . ٠.‏ 
الحديث مطولاً . وانظر «الإصابة» (۳/ .)٦٠۸‏ 


0۹ 


ب٥‎ 


وهؤلاء الد تكلموا فى هذا من المُتأخرين يجعلون الأقطاب 
يذکرها المنجمون» ويجعلون الغوتَ واحدا مقيمًا 00 ويجعلون 
مدد آهل الأرضِ منهء ويقولون: إنه منه يفيض على أهل الأرضٍ ما 
زل عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك ويقولون: نه لاب لکل 
زمان من ذلك» ر قول کک إنه لايد لکل زمان من ٤‏ 
آهل ا 

NS E a 
منهم؟‎ NT کان هو الممد ا‎ 
فت دغ ك‎ 

وقد يقولون مع ذلك بان لكل زمانِ حضرًا» ويجعلون الحُضرَ 
مرتبةً محفوظةً لا شخصا معيّاء ودعو أنه يتزل كل عام على 
البيت ورقة مكتوب فيها اسم غوثِ ذلك العام وخضره. ونحو هذه 
الدعاوي التي يعم کل عاقلٍ بطلاتهاء وضادل معتقدهاء وکذب 
المخبر بها عمدًا أو خطاً 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/۲۷ +٤٤۲ ٤۳۹ e۳٦٤ /۱۱( ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
)4۲ ٩۱ /۱( و«منهاج السنة»‎ ) ٩ 


0 


أو أقل أو أكثرء ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقلّ 


حقيقة الأمر في ذلك أن أولياء اله هم الموى ن الق 


ا تعالی: الا إت أولیاء آل لا حوف ميه ولا هم 
o‏ ر 0ص ص 8 OS‏ صم E‏ - 
روت ر 3 لذ کے اموا وگ اوا قوت © الهم الشری ئف ألحوة الد لدنیا 
وو آلخ رز 


/ وفي صحيح البخاري" عن أبي هريرة أن النبي بيه قال : 
تقب إلى عبدي 0 آداء ما افترضت ا ولا ال عبدي 
تق“ يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سَمْعّه الذي يَسْمَع 
به» وبصرَه الذي يبصر به» ویده التي نش بها» ورجله التي 

مي بوا في يسع ويي بضر ويي بنش؛ وبي يمشي؛ (وإن 
ا لأعطيگه» ولئن استعاذني أ عن شىء 
ااا ترددي عن قَبْضِ نفس عبدي المؤمن يكره الموت و 
ا ولابدً له منه) . 


وأيضا فان الله بعباداتِ عباده المؤمنين ودُعائهم يَجلبٌ للناس 


(۱) بين المؤلف ذلك في «الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغیره من 
وا ورسائله. 


)۲( سورة يونس : TEA‏ 


(€) ما بين القوسين مستدرك في الهامش› ولم يظهر منه إلا قلیل . 


1١ 


1 


۹ب 


المنافع ويدف عم المضارً» كما في السنن"“ أن النبي ية قال : 
اوهل تنصرون وتٌززقون إلا بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم) . وانتفاع الخَلْقٍ بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم» ونزول الغيثِ بدعاءِ المؤمنين 
واستغفارهم» والنَضر على الأعداءِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم› 
اال ذلك ما ان عله الو كرون 

فهذان الأصلان هما أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
زل ا عد ضور اوی اه لازم :ولا لهو کان 
معي من الأمكنةء بل هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة أهلٍ 
الإيمان والتقوى ونقصانهم . فبَعَتَ الله محمدًا ية إلى الناس» وكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح: «إن الله َظْرَ إلى آهل 
الأرضِ فمَمَتهم» عربهم وعَجَمَهم» / إلا بقايا من أهل الكتاب» . 

a‏ إبراهيم الخليل فال السارة: انه 


ليس على وجه الأرض مؤْمنٌ غيري وغيرٌك». وقد أخبر الله عن نوح 


(۱) أخرج البخاري )۲۸۹٩(‏ عو فان ا و ف عد او ف 
على من دونه» فقال النبي : «هل ق EE‏ إا بضعفائکم» . 
ورواه النسائي ۲/ )٤١‏ عن مصعب عن أبيه سعد نحوه» وفيه: «إتما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
«(مسنده» (۱/ ۱۷۳) من طریق مکحول عن سعد نحوه. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۸٠٠(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي . 

(۳) البخاري (۲۲۱۷» )۳۳١۸‏ عن أبي هريرة. 


1۲ 


و چ 


أنه ما ءام مَعَمُر إلا قي )4 واد الله أغرق أهلَ الأرض إلا 
من كان معه فى السفينة. 


e 


e‏ ا 

ولا بعت ال مسستا 8 أن ب ماتا قي فكان أولٌ من 
آم به او وعلی ا ا وام على يدي أ بکر 
يان ظا والزبير وسعد وعبدالرحمن› ثم 3 تراید أهل الإيمان 
حى بلغوا آربعین› aT‏ بل ولا 
عَشرة مؤمنود» بل ولا أربعة. ثم إن الإيمانَ زادّء وهاجر النبي يلا 
إلى المدينةء وکثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
الذين اتبعوهم بإحسان» الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكلّ 
هؤلاء من سادات أولياء الله المتقين» فبايعه تحت الشجرة أكثر من 
آلف و مئه قد رضي الله ¢ ا الجنة› قال الله 

وکلهم من rs‏ 3 کو 2ے ا 

0 : يسوی منک من أنقق من قبل لوقل أوَهَكَ عَظم درجة من 
الذي أنفقوأ م بعد وقلوا وك ومد له لى 4 . 

وفي الصحيح“ أنه قال لخالد بن الوليد لما“ سَابةً 
(۱) سورة هود: ٠‏ 
(۲( سورة الحديد: 1۰ 


(۳) البخاري )۳٣۷۳(‏ ومسلم .)0٤١(‏ 
)٤(‏ «لما» مشطوب عليها في الأصل سهوا. 


1۳ 


Iv 


عبدالرحمن بن عوف : يا خالد E‏ أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أثفق أحدكُم مث خد ذهبا ما بلغ م مد أحدِهم ولا نَصيْفّه». 
وخالڈ هو ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فإنه أسلم بعد/ 
الحديبية ٠"‏ فجعل النبي بي هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
و 


e 2 ت بقي في في تمر‎ 0 e 
العدد كان‎ 

وأما الأسماء المذكورة فة «الغوث» لا أصل لها في كلام 
أحدِ من السلف بالمعنى الذي يذعيه هؤلاء» ولا يعرف عن أحد 
من السلف أنه قال: فلانٌ هو غوت هذه الأمةء أو إن للأمة غونًا 
بمكة أو يجيء مكة. 

وأما لفظ «التَمَباء فإنما ا ذکر في الكتاب والس الست الدئ 
دکره الله في قوله: # ولقد 


لد أد سے رو 


لله متلق بت إِسَرَوِيل وبعْفَتا 


a ر‎ e Ls ٩ /۲( انظر «أسد الغابة»‎ )۱( 

(۲( کذا بدون الألف واللام.. 

(۳) انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ /١١ +۹٦‏ 
(EY‏ 


منم قى عَم قيا 4“ . و النبي ية جَعَل للأنصار اثني 
عشر نقيبًا على عدد نقباءِ موس" ee‏ 
عام حتين لما أطلق لهوازن السبيّ فقال: E‏ 
ممن لم يُطيّب»". وكان العسكرٌ اثني 
ركلف الخلا شون كا r‏ و 
المَباءَ ليعرّفوهم باخبار الناس› وا عن أحوالهم . فهو لاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 


NEN CS 
نقيبَ الأولياء» فهذا باطلٌ» فاد أولياء الله لا يعرف أعياتهم على‎ 
لاا لا نبي ولا غير ني ا‎ 

النبي ية بمدينته مۇمنونا “ ومنافقون» وقد قال الله له: # ومن 


a‏ 22 2*2 وع 


ا کے الراب مقون ومن آهل آَلْمَدِية ES‏ یال اتان کا 
E Sake‏ 
وإذا لم ية يقع التمييز بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق› فغيره 


.١٠١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده (۳/ )٤٦١‏ من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن 
هشام في «السيرة )٤٤٤ ٠٤٤۳ /١(‏ أسماءهمء فراجعه. 

)۳( أخرجه البخاري )°۸ (VIVY EFI TITY CTIA (T0۹‏ من 
حديث عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(6) تكررت «مو» في الأصل . 

.٠١١ سورة التوبة:‎ )٥( 
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أولى» ومن لم يعرف أعيان المنافقين جور على من ظاهره الإسلام 
آن یکون مؤمًاء وإذا لم يُعْلم فجوره جاز أن يکون تقيًاء وکل 
مؤمن تقيٌ ولي لله . 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم ا الز م فقال : إن لا يكن عمر يعرفهم فان 
الله بعرفهم» وقد قال تعالی : نايتار خود ررك إ ه04 . 

وقد ثبت في الصحيح”" أن النبي بي يعرف أمته يوم القيامة 
بسيماُم» فإنهم یکونون عُرا مُحَجُلِيَْ من آثار الوضوء. 

وأيضا فأولياء الله إذا كان لهم نمَّباءٌ كان النْمَباءٌ أخبرَ بهم ممن 
يرفعون أخبارّهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يَرفعونً أخبارهم إليه سواء 
كان نيا أو غير نبيّ»هو أعلى مرتبةً من اَمّباء» فيكون المفضول 
أعلم بأولياءِ الله من الفاضل» وهذا ممتنع. بخلاف النْمّباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنة» فإنهم يرفعون آخبارّهم الظاهرة التي يَشهد 
E N‏ وإن كان قد يكون في ذلك ما 
دل به على الإيمان والتقوى» لکن الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
ETS‏ فلا بُشهّد على شخصِ 

ته ليس من أولياء الله إلا بعلم يقتضي aE‏ 


١ سورة المدثر:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲١١( ومسلم‎ )۱۳١( البخاري‎ )۲( 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يکن عالمَا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

وأما لفظ «الأبدال»“ فقد جاء ذکره ف 2 كثير من السلف : 
فلانٌ كان يعد من الأبدال. ولفظ «الأوتاد»" جاء في کلام بعضهم . 
فأما لفظ «الأبدال» فقد فسّر بثلاث معان : 

قيل : سوا أبدالاً لأنهم أبدالّ عن الأنبياء» وهذا المعنى صحيح. 
فإن الأنبياء»/ لهم خلفاءء كما كان الخلفاء الراشدون خلفاء للنبي ی ۲۳۸ 
وقد کان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاءٌ في أمر دون أمر» فإنه 
کان إذا خرج في غو ا أو عمرة استخلف ال بعض 
أصحابه» كما كان يَستخلف ابن أمّ مكتوم وغيره» واستخلف علي بن 
أبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين إلا معذور» غير الثلاثة الذين خلفوا» فخرج إليه 
ا يارسول الله أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 
ترضى أن تكو مني بمنزلة هارون من موسی؟“" وقد قال تعالی: 
لوقا موی لو دروت القن نی ری اصح ول تنم سیل لمر 4 . 


(۱) انظر کلام المؤلف على هذا اللفظ في «(مجموع الفتاوى» /١١(‏ ا٤(‏ 

(۲) انظر عن هذا اللفظ : «(مجموع الفتاوى» .)٤٤١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۲٤١٤(‏ وأحمد في «المسند» )۱۸١ /١(‏ والترمذي ›۲۹۹۹٩(‏ 
9و اغراف 2 


1Y۷ 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 


وكذلك كان للنبي بي فى حياته وُلاة على الأَمْصار كعاب بن 
سيد رالد ون سد رغرا وسَعَاة على الصدقات ونُواب في 
التعليم» كمعاذ وأبي موسی» وکل من هؤلاء خليفة له وبدل ا 
في بعض الأمور دون بعضٍ. 

وجاء في حديثِ وصف الذين يُحَيُون السنَةَ ويُعلّمونها الناس 
بأنهم خلفاءٌ النبي)» وللأنبياء أيْضا ورثة كما في الحديث 
المشهور في السنن: «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة 
والوراثة قد تكون في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعضَ 
ما بُعثوا به من العلم فهو وارث لذلك النقذار: ومن قام مقامَهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 
عمر بالعباس وقال: «اللهم إنّا كتا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنييناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيّا»" . 

ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءَهم للخلق» وما يحصل 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص )١‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» (1/ )۸١‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )۳١‏ من 
حديث علي . وهو حديث موضوع› انظر الكلام عليه في «الضعيفة» .)۸٥٤(‏ 

(۲) آخرجه أحمد )۱۹١ /٥(‏ وأبو داود )۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۱۸۲) وابن ماجه 
(۲۲۳) من حدیث أبی الدرداء» وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه البخاري ٠١ »٠١٠١(‏ ) من حديث أنس بن مالك . 


1A 


ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض. 

ول و ا ی ات وچ اکل ا مکار 
وهذا لا يصح ولا مدحّ فيه/ فن كون الشخص إذا مات قام مقامَه 
a Ea‏ وقد یکون مع کفره» والله جعلَ بعض بني 
ادم ا ء بعضِ مع اختلاف أعمالهم. قال تعالى : # وهو الى 
مم کیک الأزض )7 وقال  :‏ وقد گا اشوین کم ن 
للا وع رھم الین وما کو بزل كلك زى قوم 
موو 2 e ۶ i lL AS‏ کاک ەر 
التجرمين ب م < خلتف ف آلأض م بعدِهم تنظ اک 


ےار 


Me EE CE 
. القرون المكذبين الظالمين‎ 
وقد قال نوځٌ له: لك إن درم يوأ کا عاد ا لذا إلا اجا‎ 
ج 0 افاجر الكُثارٌ بل عن آي فليس في‎ 
EGC 
وأيضًا فلو کان كل من مات قامٌ مامه غيرٌه لازم أن يقوم مقا‎ 


(۱)( سورة الأنعام : 0 
)۳( سورة نوح : ¥ 


1۹ 


۸ب 


أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ أمثالهم» ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضل خلفاء الول وأبدالهم ووراثهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا كثر الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قل ذلك ومعلومٌ أن المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحد قام مقامه غيرّه. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدَلوا سيئاتهم حسناتِ. وهذا 
معنی التائبين» فكل مؤمن تاب من سيئاته له هذا المعنى . 

ST N ET 
مثاله . وهذا باطل»ء ولم يكن السلف يَعُنون بالبدل هذا المعنى»‎ 
. يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم‎ 

وأما اسم «القُطْب»"“ فالقطب مأخوذ من قطب الرَحَى» وهو 
ما يدور عليه الرحَى» وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة. e‏ الذي يدور عليه مر من الأمور هو قطبُ ذلك 
الأمرء وأفضل الخلتق هم الوْسُلٌ» وعليهم تدور رسالة الله إلى 


خلقه» وتبليغهم أمرّه ونهیه ووعده ووعیده» / وکل من دار عليه آم 


من الأمور فهو طبه » فإمام الصلاة ة طب الإمامة› ۆن المسجد 
طت الأذان» وحاكم البلد قطب القضاءء وأميرٌ الحرب قطبٌُ هذه 
الإمارة» وأئمة الهدّى ایو الذين يُقتدى بهم في دين الله هم 
أقطاب مادار عليهم من ذلك. ومن ينصر ا ويرزقون 


() انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى» .)٤٤١ /١١(‏ 


VY ۰ 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم . 

وفي ااض يخ عن النبي ية أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل ل على آهله وهو مسکول عن رعیته › والمرأة 
راعية على مال زوجهاء وهي مستولة ن برها والمماوك راع 
على مال سيّدِه وهو مسئولٌ عن رعیته» فکلکم راع» وکلکم مسئولٌ 
عن رعيته) . 

وكان الخلفاء الراشدين”"“ أقطاب الأمةء دار عليهم من مصالح 
الأمة في دينها ودنياها ما لم يذ على أحدِ مثله» ثم بعدهم تفرَق 
الأمرُ» فصار الملوكٌ والأمراءُ يقومون ببعض الأمر» وأهل العلم 
والدين يقومون ببعض الأمر» وهؤلاء من أولي الأمر» وهؤلاء من 
أرل ارا ورل ال و اطا اه اطعا ا ول ال 
6 ار اطا الا لارا ذا مرن طا عة ا 
فمن أمرَ بمعصية الله فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالقء وقد 
جاء في الأثر: «صنْفانِ إذا E.‏ صلح الناس : العلماءٌ 


(1) البخاري (۸4۳.› 6۹« ¥00« ¥00۸« cOo** OIA «TV01‏ 
۸ ) ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر. 

(۲) كذا في الأصل بالياء والنون» ويصحَ إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لكان» و«أقطاب» اسما مؤخرًا مرفوعًا. 

(۳) لا يوجد في الأصل» وهو واضح من السياق . 

.٥۹ سورة النساء:‎ )٤( 


۷١ 


۰ب 


الاما 


وقد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / رجل هو 
أفضل آهل الأرضء وفيه ما يقتضي آنه بوجوده يحصل للناس 
الرزق» وينتصرون على الأعداء وتهتدي قلوبهم مع ا 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوخ أفضل أهل الأرضٍ» 
e‏ 


س 2وو 2 کک ر 


قال نوح : ل رب إن دعوت قوی للا e‏ © 


lL E e رر‎ 7 A2. o و دعوتهم‎ 


به. وكذلك غيیره من الرسل» کهوّد وصالح وشعيب ولوط 
وغیرهم . 
دو : 1 ر ا n‏ 
a o‏ 
پحصل بدون ذلك» كما في قوله : «(بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم»" . وقد قال تعالی لنییه: # وما ڪات آله ليعَدَبهم 


(0 أخرجه أبو نعیم في «الحلية» )۹٦ /٤(‏ وابن عبد البر ف «جامع ران العلم» 

)۱۸٤ /۱(‏ من طريق محمد بن زياد اليشکري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعًا. وهو حدیث موضوع» افته محمد بن زياد وهو وضاع 
کذاب . 

(۲) سورةنوح: 0 ۷. 

(۳) جزء من حدیث سبق تخریجه. 


V۲ 


وات فم وما کات اله معَذَبهم وشم عفرو 4“ وقال تعالی : 
وولا جال ومون وسا مومت لم تعلموهم أن وشم يكم ينهد 
مله عَدَاب يا 4)3 . يقول: لولا أن تَطَأوا أولئك المؤمنين 
والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم مكة بالسيف» لسلطكم 
على :آهل امكةة ولي فم المومتون من الكار لعذبا الكفار عذانا 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين. 

/وأما ما يدّعيه قومٌ في القطب والمرتبة التي يُسَخُونها «القطبيّة» ٠٤٠١‏ 
و«القطبانية» فمن الغلو الذي يُشبه غلو النصارى والرافضة» كقول 
أحدهم : القطب الغوث الفرد ا وتفسيرهم ذلك بان مدد آهل 
الأرض يكون من جهته» وأن الله إذا أنزل إلى أهل الأرض خيرًا من 
هدیّ ورز ونصر فانه يُنزله عليه» ثم منه يَفْيْض إلى سائر الخلق . 

وقد يدعي أحدهم أنه منه مدد ملائكة السماواتِ وطير الهواء وحيتَانِ 
الماءء وأنه يُعطي الملك وولاية اله لمن يشاء ويصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل للقُطب نوعًا من الإلهية والربوبية التي 
لم تحصل للأنبياء. 

وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ويجعلون مسمى الغوث أعلى 


(1) سورة الأنفال: ۴۳. 
)۲( سورة الفتح : E‏ 


A2 


ات 


من مسمى القطب. وآخرون يجمعون بين الاسمين فيقولون: 
«القطب الغوث»» كما تقدم . 

فهذا وأمثاله من أعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشرك 
والضلال» وهو شبيه بالاإافك والشرك الذي ذم الله به الفشركين 
وهل الكتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما ب الگذت ل 


کقوله تعالی: « ولجصنوا قوت الزور ل نفا بل عبر مركن ب 
4 وقول الخلیل: « انگ E OTOP‏ 


ال ووم اديه يفول ي رای ات کر ر 
قتا یں گل تو هیا قاتا ماز اتک یدو آل رل 
عنم ما ڪاو تروت ( ©4 2 

/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهدى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلوم أن ما يزه من المطر وينبثه من 
e a‏ وک ن 
به عباده من الطعام والشراب والهواء خد به قله واخ فن 
الناس» ثم انتقل عنه إلى الناس» وأنه. . .“ من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى الله ويتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويْعلّمهم الكتاب والحكمة» وهو يهديهم بمعنى أنه 


.۳٠ ۳۰ سورة الحج:‎ )١( 
.۸١ سورة الصافات:‎ )۲( 
.۷١ ۷٤ سورة القصص:‎ )۳( 
هنا كلمة لم أستطع قراءتها.‎ )٤( 


Vé 


يدعوهم وبين لهم» وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 
ET‏ يقدرٌ عليه إلا الله» قال تعالى : # إِتك لا 


ہی من بے 4 وقال تعالی  :‏ إن عرص عل هد ھم کک 

ىنبل ٩4‏ آي من يُضله الله لا بُهدی» کما قال # من 

أف اله E OLA PEO‏ و 
کے عك ر و 0 

۾ 4# لس عك هدنهد کڪ آله دی کس ياء 

آمر الله عباده أن يقولوا: % أهدنا الط ا ا چ ر وهه 

الهداية المطلوبة من الله ء لا يَقَدِرٌ عليها إلا الله . 


وفي الصحيح”“ أن النبي بي كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيلَ وإسرافيل» فاطر السماواتِ 
والأرضٍ»› عالم الغيب والشهادة» انت تحکم ين غاد فیما کانوا 
فيه يختلفون› اهِني لما اختلفَ فيه من الحق يإذنك»› نك تهدي 

ا 
تاف الم عن النبي ل أنه قال: «مثل ما 
بعتنی الله به من الف والعلم کمثل غيْثِ صاب آرت فکانت 


. ٥٦ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۴۷. 

(۳) سورة الكهف: ١۷١‏ . 

. ۲۷١ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ٦ سورة الفاتحة:‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة. 

(۷) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري : 


Vo 


re 


منها طائفة قَبلتٍ الماء فأثبتت ا و العش الک وکا ا 
طائفة آمشکت الماء فسّقی لتاس وزرعوا» وکانت منها طائفة إنما 
هي قان / لا تمسك ما و فذلك مل من فق في 
دين اللرء ومَه ما بعتي الل به من الهدې والعل» ومثل مَنْ لم 
رفع بذلك رأسّاء ولم يقل هُدَّى الله الذي أُرسلْت به». 

ف ن کک آنل ا ار هھ کا و ا 
باختلاف المحل الذي يَصل إليه» فهكذا ما بعت الله به رسوله 
يَختلفٌ أ ثرّه باختلاف القلوب التي يَصلٌ إليهاء فكما أذ الزرع 
يتحصل من الماء ومن الثربة الطيبة» فهكذا الهدى» يخصل من 
هداية الأنبياء ومن القلوب القابلة لذلك . 

فإذا كان هذا حال الرسل مع من يخاطبه الرسول ويكلمه 
ويحرص على هداه» لا يقدر على جعل الضال مهتدتاء فكيف 
يُجعل شخصْ دون الرْسّل بكثير يَهدي الخَلقَ كلهم لا سمعوا 
کلامه و او ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إلا من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسمَع له أحدٌ بحسن ولا 
بخبر» ولا وَقع له على عَيْنٍ ولا أثر. 

وفي الجملة فما يقوم بقلب الإنسان من معرفة الهدى 
والإيمان» لا ينتقل عنه ويقوم بعیره» ولکن قد يقوم بغیره' “ إذا 
علّمه وخاطبه» مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأوّل. EE‏ 


() تكررت كلمة «بغيره» في الأصل . 


4 


CS OTE ET, 1‏ فإن 
المقتبس من المصباح بُحدث الل له نار في ذبالة مصباجه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلا من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه. 

فهذا الغوث القطب/ إذا لم بعلم الناس ويُخاطبهم کان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدى والعلم نظير ما في قلبه إذا قدر 
من. . ٠.‏ ولکن لم يکن سا في ذلك فضلاً عن أن ٫يکون‏ من 
قلبه فاض إلى قلوبهم» لاسيما إذا لم يره الناس ولا عرَفوا ما قال 
ولا فعل» فإن الإنسان قد يَرى كيان الرجل وآثاره» أو يرى وجهه 
وعمله» فيَحصل له بذلك من الهدى والعلم ما يَسَرّه الله له» ما 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دال له و لمن يوصل 
إلیه» فکيف يصل إلیه منه هُدى؟ فضلاً عن أن يكون منه يَحصل 
هدى جميع الخلق . 


aa 
لا يقد عليه الأنبياء فى العلوء ومع هذا فمعلمو الكتاتيب ومقرئو‎ 


۲ب 


التران ساره ادات الإسلام أهدى للخلق SET‏ 


الغوث الذي قدروه فى الأذهان» ولا حقيقة له في الأعيان» كما 


قدّر الرافضة وعَبَّدة الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يَحصل 


. هنا كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


VY 


rE 


بالتعليم والخطاب» فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى مل أو اغتذاء يقوم بالإنسان لا يتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن يَحصل بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
لر ما تحصل بدون ذلك» کما ذکرناه اول في قوله: «وهل 
و و إلا بضعفائکم » بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معين» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. آما وهذا أمرٌ لم يَحصلْ للأنبياء والمرسلينء 
فکیف من دوتهم؟ 
ولا ونان هؤلاء الضالين الغلاة 2 الذي جعلوا بين الله 
وبين خلقه وسًائط جعلوهم له أندادًا وشرکاءً وشفعاء» کما فعلته 
التصارى بالمسيح وآثه والأحبار والرهيان. قال تغالی: $ ادا 
رشم ورش تھ م أ ابا من دوب أله اليح آے مریم و 
اا La‏ 
مکوت 6 4 . ولهذا آمر نه ن يقول: « اهَل الک 
تاوا ل ڪلمار سوام تا ویک أل ن ا ب إلا له وا شرك وء شا وک 
يَسَخضِدَ ا من دون ال کن ولوا مووا شهدا بان 


(Df 


ودين الله e‏ وآنزل به کتبّه آثبت وساطة الرسل 


(1) سورة التوبة: ١‏ 


YA 


بین الله ء ویين خلقه» فيبلغونهم مره ونهيه وخبرّه ووعده ووعيده» 
i‏ وساطة المخلوقات في العبادة والاستعانة والدعاء 
والتوكل» فلا يُعبد إلا اش ولا ينوكل إلا عليه ولا تلع إلا هی 
ارت ر ولا خالی غیره؛ ا ES‏ 
تة زتره فما من الموجردات شىء يقل التائ عير اله 
بل ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن» وکل ما جھل سببًا کإحراق 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبولٌ المحلٌ» وقد يَحصل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدی الرسل ودعائهم يهتدي الخلق› 
ولکن هدى الخلق موقوف على قبولهم . 

وقد يکون القل مائ للهدی› لکن يَحصْلٌ له مانم يعَارضه» 
کال و وگکرق جماتا کل ب تي عدا سَيطِينَ آل لن بجی 


بَعَصهَّ لل عض رحرف القَول روا و اء ربك ما موه درشم وما 
ا 0 2 6 وان تعالی : 3 اَهَل آل ککپ لم مدو تعن سيل 


ای من امن تنوتہا وجا راشم ہکا وما آل كفل ڪا تما5 < 3 
وقال تعالی: ٭ و م دوت عن ايلي رخسي ا ا م مهَدود ي 
€ قال ىال : کین بالقنال عل تبه ا ا 


کے چ 2ے وہ آ آل 


الولو سوباک لک ویک تی کر أذ لگا یاد و ق آل ملز ڪر 


. ١١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۳۷ سورة الزخرف:‎ )۳( 


۷۹ 


ا 


i23: 


رور 


َد إذ اهن وات ألَيطى لأسن سدوا 46“ . ونظائر هذا كثير. 
فمن عدل عن سبيل المرسلين» فلم يتابعهم ويطع أمرّهم 
ونهيهم فطع ما بیتّه وبين الله» فصار مشرکا بالله يدعو غير اش 
إا الملائكة وإِمّا الكواكب وإمّا الجرٌّ» وإِمًا البشر كالاأنبياء 
والصالحين» وإما صورَ هؤلاء وتماثيلهم» وإمّا ما يظلّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيل في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة لهء 
وتيت الوشائظط فى حلق الله وزبوبيته» وتجعل له شركاء وشفَعَاء 


بغیر إذنه» وهو سبحانه کما قال: # مس دا آلزی شفع عِندهء إلا 
ت ا 
ا ا م مو سے و ا 
اذو 4 ./ وقال تعالى: « فل ادعو الت زعم من دون لہ لک 
KT ٠ 2 aT 2 NE 2 2‏ 2 کو چ 
لڪوت قال ڌر ف السَموت ولا فى الارض وما هم فيه ما من شرل 


ت 
و و 


E A IN e A 
وما لو متهم من ظهير لر ولا تفع الشفلعة عند إلا لمن أذ لم4‎ 
.)( ۳ E E 
٠ والناس في الشفاعة على طرفين ووسط‎ 
فالمشركون والنصارى ونحوهم أثبتوا شفعَاءَ لهم بدون إذنه»‎ 


وهذه الشفاعة التى نفاها الله فى كتابهء فقال تعالى : « أ اضََدوأين 
td‏ ےر 


ا م بت ر < و سے ھ2 دک کک س 
دون اللي شفعاءَ فل اولوڙ ڪاوا لا يملکون سيا ولا يعقَلوت و قل لَه 


0 وز الفرقان: ۹-۲۷ 

(۲) سورة البقرة: ٠٠١‏ . 

9 سور ةا ۷ 

۱۲١ -۱۱١ ۱۵۱ -۱٤۸ /۱( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.(TI€- ۳ 


ا ر4 ڪ 2 + د 
م ج کک وقال تعالى : « ولقد جتسموتا تخوت فردی گنا افم ول 
ع ر rtd r‏ €< ا و ع ا DT‏ 


مرم وتر وراد ظهورڪُم وما ری کک شقا کر لن ر 


0G 4 :‏ رو ر کے ر »م ٌ0 ص ES.‏ م 
فیکہ e E î et‏ صل عنڪَم ا ٤‏ ا ع 
وقال تعالی: ل عیدوت ن دوي آنه ما لا ضرم ولا تفه 


ے ے۸ < 


ولور ھتڑلاے شقعتوتا عند آمو فل تبت لَه یسا ايلھ ف الکو 


لالاز شنک رقع کےا قرت ”۰ ا ج 
کمن ذونوه ن ول ولا نیع فو . وقال تعالى: # من قبل آن قبل أن أن بوم لا 
بيع فيه ولا حل ولا 5 وقال تعالی: « واا برا 2 ری فس 


ئی کنار اتیل رچ کت چات . 

/ وأما الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي يلاء لأهل 
ر ف أمته› فنَموا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهؤلاء 
ضلال» وإِن کان شلال الأولين أعظم» إِدذ ذلك الضلال باللّه» 
المتأخرين ا ا A.‏ ثبت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون کک ا ا 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة» كما أن هوؤلاء ونحوهم 


I EEG 
.٠٤ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۱۸ سورة يونس:‎ )۳( 
٤ سورة السجدة:‎ )6( 
.۲٠٤ سورة البقرة:‎ )٥( 
. ٤۸ سورة البقرة:‎ )0( 


۸۱ 


ب٤‎ 


t0 


يشبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوهم من القدرية» فتكون بذلك 
RO N e E‏ 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تدفع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


ر٣‏ وو 


الذين قالوا: # لو شاء آله ما شر ڪاو اؤ تا ولا رمتا من س 4“ . 


ومعلوم أن هؤلاء المشركين شر ممن جحد القدرَ من المعتزلة 
ونحوهم» فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعيَيّن ناظرينَ إلى 
الحقيقة الكونية» ويشبتون الشفاعة التى أثبتها المشركون E‏ 
شر من الخوارج والمعتزلة من هذا الوجه ومن هذا الوجه»/ فإنهم 
جمعوا بين الإشراك والبدع في العبادات وبين الاحتجاج بالقدر. 
وهذا حال المشركين الذين ذمَهم الله في کتابه» فانهم ES‏ 
يعبدون غر الله وتارة هرن غتادة لم يشرعها» ويحرمون ما 
اخا و يحتجون بالقدر. ر ذکر الله عنهم في سورة الأنعام 
والاغرافة- وغو ها ها ف غ للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر فى 
سورة الأنعام توحیده اده وة ا شريك له» ونه هو الذي 
بُدعی عند الشدائد» وهو الذي يكشف ا ويتزل الرحمة» كقوله 
تعالی : قل آَرَء کک إن آتنکہ دات ایک ونتک الاه عر آلو تخو 
إن کد لوین 7 بل إا عو شف ما دعو له إن اء تنسو ما 
LOIS‏ . وقوله تعالی: * قل اريشم إن أحد الله سععكه وأبصرک 


. ٠٤۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
.)١ ٤١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


AY 


وام ڪل اوي کن إل رانو ایک و اظر ڪي OTN E PEE‏ 
ر رس لت 


َصَدِفونَ . وقوله تعالی : % EEE PES‏ 


So 


ES. 2 Ar, 


IEEE 0‏ وا فیح ا علَهم يمون ا ولا ت رد اين نعود 
ا f‏ ذولي َم 0 من شىء وما مِن 
هک ِ می اسا O‏ 0 


.الات في من a‏ بالداة 
والعشي يتناول من صلى صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصرء 
الت هت ا9 هة باعل اله ولا رل مه ان هه 
COT‏ 


ا ج و سے 


/ وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الكهف : # وآصير مسك 


رر م د رھ ے ص ے ص Aol Aol‏ ا 
کک شی بریدون وجه وا تعد عیتاک عنم ر 


O‏ ر و 


َة الحاة ایا رک یع سن اتتا ص ور اح ونه رات أ 
٤ 4 7 2%‏ فإن وة الكهة مكية آیضا باتفاق العلماءء 
o‏ إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكة» ولكن طلبَ 


. ٤١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ٥١-۵١‏ . 

)۳( أخرج أحمد في (مسنده» )٤)١ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملا من 
قریش على رسول الله وء وعنده خبّاب وصهیب وبلال وعمار» فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. . . » وقد ذکر ابن کثیر (۳/ )۲٠١‏ 
أنها مكية لا يمكن نزولها في آهل الصفة. وراجع تفسير الطبري (Y٦ /١١(‏ 
بتحقيق الشيخ محمود شاكر . 

. ۲۸ سورة الكهف:‎ )٤( 


AY 


۵ب 


قوم من رُوّساءِ المشركين من النبي ب أن يَطْرد المؤمنين الضعفاء 
والفقراءَ عنه» فأنزل الله هذه الآية"» يأمره فيها بأن لا يَطرْد أحدًا 
لأجل ضعفه أو فقره إا کان مؤمًا رید وجه ٤‏ الله » فان الناس إنما 


يقر بهم إلى الله الإيمانْ والتقوىء لا عبْرة بالخنى ولا بالفقر. 


وقد ذکرَ سبحاته ما اسب هذه الآيات في سورة الأنعام إلى 
لے ر ودر ہے حو و م ےر کر ا داچ ص ى 
قوله: # قل سن جیگ ین طت لوار عونم ریا وتبا ین تا ون 
2ے 7 کے ے2 1 ر و ر کر 2 
ذو لتکو من الشکریں او فل آنه یکم ہا ومن کی کرب م آث 
رہ 4 . 
تم إنه سبحاله قرَّر في السورة بعد التوحيد الرسالة والکتاب 
المنزل» وذکر ما ذکره من رسله صلوات الله عليهم» وذکر المعاد 
والثواب e‏ ثم إنه ختَم السورة بذمٌ حال المشركين وما 
حرّموه وما شرّعوه من الدين الذي لم يأذن به الله» فقال: # آم لر 
2 ص e ۶A‏ > ص 2ك ا چ 27 
شر eee‏ کک اى قول اى 


2 
e‏ ل آل ارہ“ ا که r‏ اھ ما اشر ا راص ےر َا ر یور 
زين ء ڪتا ولا ءابا 


نا ولا حرمنا من 


(۱) آخرجه مسلم )۲٤۲۱۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. والآية مكية لا يمكن 
نزولها في أهل الصفة . 

(۲) سورة الأنعام: ۳ 

(۳) هذا جزء من الآية ۲١‏ من سورة الشورى»ء ولع المؤلف يقصد هنا الآية 
۸ من سورة الأنعام: ل روهزو غد وكرت حجر لیما إل س ذاه 
مھم انم حرمت طھ ورا وان لد یکرو اشر آلو علنها آفراه عد سجر يه م يسا 
ا ر € . فإن الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة الأئعا 


وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا . 


A 


ڪَدلک كدب لیے ين له حى دا E‏ 
رر رہ DAG L-2‏ د E‏ 
رجو آنا إن تخوت لا لی ون اس لصون 4 . 


E‏ عن المشركين أنهم احتجوا فيما شرعوه م الدين 
وخرموة من الأشياء بالقدر» فالا لو شا اه ما اش ت 


ر ص وو 1 


ءاباؤا ولا حرَمتا من سیو . قال تعالی: «ڪڌف کڌبٴ 
له )» أي کذبوا بأمر الله ونهيه وخبره الذي بعت به 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 

قال : < فل هل نڌ ڪم يِن عر رجو إن تبعت إ لظن 
وان نتم إا خرصو 48 فبین أن الاج بالقدر لر پا على 
صحة قول المحتجًء فإلنً القدرً متناول لکل کائن» فالمحتج به لا 


علْم دة إن يظن إل طا وهو في ذلك من ) الخارصين الحازرين 
الکاذ ٠‏ 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي بء فيما 
أخبر به عن الله أنه قال: «حَلقت عبادي فا فاجتالتهم 
الشياطين› وحَرمَتَ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 
E‏ وان رَبي قال لي : ا 


2 


فقلت: آي رب إذا يعوا رأسي حتى يجعلوه خبرَة. فقال: إني 


(۱) سورة الأنعام: ۸٤۱۔۹٤٠‏ . 

(۲) بعده في الأصل: «وقال في سورة٤»‏ ولعل المؤلف كان يريد أن يكتب هنا 
آية» فعدل عنها» وذكر الحديث الآتى . 

(۳) برقم .)۲۸٠٥(‏ وأخرجه أيضًا أحمد ۲۱٢ “۲ /٤‏ وابن ماجه .)٤۱۷۹(‏ 


Ao 


ب 


ملك ومَبتل بك» ومنل عليك کتابا لا ټغسله الماءء تراه نائمًا 
ويقظان . ا دا اف مثلهم» واف أ عليك» وقاتل بمن 
أطاعك من عَصاك». 

وهذا الأصل مُبَيّنٌ في الكتاب والسنة» فمن شرع م دیا یادن 
به اش أو احتح بالقدر: وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضاهَّى/ ھۇلاء الم كين: 

ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاثة“ درجات: 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون في 
حقائق الإيمان» كالحت لله» والتوكل عليه» وإخلاص الدين لهء 
والخوف منه» والرجاء له» والصبر لحكمهء والشكر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين . 

والثانية: من خاضَ في حقائق الدين بمجرد ذوقه ووَجْدِه 
ورأیه» سواءَ وافقّت الكتاب والسنة أو خالفت. ها ون 
تارة ويُخطئون تارةً» ويكونون من أهل السنة تارة ومن أهل البدعة 
أخرى . 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم يُميرّ بين 
أولياء الله وأعدائهء ولا پين طاعته ومعصیته» ولا بين ما حه 


)١(‏ كذا في الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(۲) كذا في الأصل بالإفرادء والأولى «فهؤلاء؟ ليناسب الآتي . 


A٦ 


ويرضاه وبين سائر ما قدّره وقضاه. فهؤلاء أهلْ ضلال وتعطيل»› قد 
حفَمّوا التوحيد الذي أقرً به المشركون» ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهلٍ الكفر 
والإلحاد. وهؤلاء فيهم من الإشراك باله والمخالفة لدينه ما لا 
يعلمه إلا الله» كما قد بَسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
ا 

والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماه»/ وما 
علمت نالف تكلموا بهذا الاس فى الرجال ولا 
جعلوا اسم القطب مما يعبر به عن أحوال أولياء الله المتقين . 
بخلاف اسم «الأبدال»» فإنه تقل عنهم التكلّم بذلك في مواضع . 

وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتده» والوتد: المُثبت 
لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمن ثبت الله به الإيمانَ 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو ثبَتَ بدعائه وعبادته نصرهم 
ورزفُهم» كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك. 

وأما قول القائل: إن على فَدَم كل نبىٌ من الأنبياء ولان" : 
وليّ ظاهر ووليّ باطن»» فهذا كذبة بلا ريب» فن الأنبياء مثة آلف 


(۱) انظر «(مجموع الفتاوى». 
(۲) هنا كلمة مطموسة في الأصلء ولعلها «الصالحين» وما في معناها. 
(۳) كذا في الأصل بالرفع. 


AV 


EV 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ ی وأصحاب رسول الله ية الذين 


صحبوه أفضل الخلق» وما بلغوا هذا العددء بل مكث النبي ية إلى 

حين الفتح أكثر من عشرين سنة» وما آمن معه إلا بضعة عشر ألفًا. 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا یکونون بعد مبعثه في غير أمته» فإذا 
كانت أمته في سنين كثيرة ة لا تبلغ هذا العدد عَم قطعًا بطلانُ ذلك. 


وأا فقد صح عن عن النبي ا أنه رآی الأنبياءء النبي يجي ء 
وحده» والنبی یجیء معه الرجل»› والس يجي ء معه الرجلان". 
فإذا كان النبي قد لا عه أحد أو لا يتبعه إلا رجلٌ واحد» فكيف 


يجب أن یکون له في کل عصر اثنان على فَدّمه من أمة غيره؟ 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في «صحیحه»(۱٦۳)‏ من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحي الغاني قال حدثنا بي عن جدي عن 
أف إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» :)۹٤(‏ 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال آبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١۸ ١١١ /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الكبير؟ )٠١١١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية٠ )۱٦۷ /١(‏ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۹/ )٤‏ من طريق آخر 
نآب ذر» وفيه يح بن سعيد السعيديء قال العقيلي: لا ابم على 
حديثه» وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وهو منكر من هذا الطريق . 
وأخرج بعضه أحمد في «مسنده» )٠٠١ /١(‏ من حديث أبي أمامةء قال 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱/ :)٠٥۹‏ مداره على علي بن زيد» وهو 
صعيف . 

(۲) أخرجه البخاري )٦٥٤١ ٥۷٥۲ »٥۷۰۵(‏ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن 
عا 


AA 


وأيضا فقوله: «وليٌ باطن وول ظاهر» إن ا ولي یعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» وول لا يَظهر لهم فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولاية مئة آلف ولا عشرة ألف ولا يُشهّد 
بالولاية e‏ ولي» إِمّا بصن أو بما يقوم مقَامَه. وإن 
کان لا يشهد يشهد بتميها» لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
ا 


وان ريد بظهوره وجوده بين الناس وعلمهم به» فعامَّة الأولياء 
a‏ بل ليس من الأولياء من لم يَرَهٌ الناس» وإذا 
در أن فيهم من يَختفي عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلاید 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لأبويه ومن ربّاه 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرا أو معدومًاء 
فإن سكنى البوادي والجبال والغيّران واعتزال المسلمين من جمَعهم 
وجماعتهم إما أن يكون منهيًا عنه» وإما أن يكون صاحبُه إذا عذر 
عاجرا منقوصًا. 

وأيضا فقول القائل «إنّ الولىّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شريعته» فإن بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدِ إلا 
شریعته» MT‏ 
ضا > فلم يبق إلا موافقته في بعض آخلاقه وأحواله» کا هة 


(1) كذا في الأصل «ألف» بدل «آلاف». 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۳۳۸٣ء‏ ۳۸۷) = 


۸۹ 


EY 


: لاه de ٢‏ د (۱) 
النبي ب بابر بإبراهيم وعيسى» وشبّه عمر بنوح وموسی"» 


وحينئذ فيحتاج أن تكون أخلاق الأنبياء متفاوتةٌ هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم . 

وأيضا فان غالب الأنبياء لم يُمَّصّوّا على نبينا محمد بلا ولم 
تعرفهم أمته» فکیف یکون من آمته مَن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
و 

وأيضًا فهذا كلام لا دليلَ عليه» ولم مله من له قول في الأمةء 
ولو كان مثلٌ هذا حقًا لكان معروفا عند أهل [العلم]“ والإيمان. 
فإن مثل هذا لو كان حمًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلٌ عندهم علم بطلانّه. 


والدارمي )٤٤١(‏ عن جابر مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيًا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (۳/ )۲٦١ /٤ ۰٤۷١‏ نحوه عن عبدالله بن 
ثابت . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۳۸۳) والحاكم في المستدرك (۳/ )۲١‏ من 
حدیث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الايتين 1۷ 1۸ . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


٩۰ 


فصل 


وما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائجح الخلق»» 
فحوائجٌ الخلق لا تنتهي إلا إلى اله» كما قال سبحانه: * ومايكم من 


ODAN Se I IRIEL e 
ةرمن آلو ثم إذا مشكم لص فلي رون )4 ''. وقال تعالى: # ما‎ 


“e <‏ 2 کے 2 رس مارے و 2 کے - 7و و CE‏ ۲ 
يفتح آله لاس من رم فلا ممسك لها وما مك فلا مرل لم من بدو 4 
2 2 م oT‏ ت : رص ر + صو 
وقال تعالی : # قل ادعو الین رعمتم من دونو فلا یملک كشف الضر 
کے 4 ہ صت ےرہ و اک و ا و 
عنکم ولا وبلا ا ولك الذين يدعوت ببلغوت إل ربهم الوسيلة ام فرب 
ری ا ر ر رو ع و عو ے2 ری س ول کک پار ۳ 
ورجوں رمم واو عذابہ إن عذاب ریف کان عحذورا و 4 . قال 
ي 3 2 « 8 س و 

فأنزل الله هذه الآية . 

. ټَ 2 “2 م KK‏ 2 و 4 ره ا 4 5 

وقال تعالی : # أفحيبَ أ ين کفروا آن يدوا عباری من دون اويا إا 


2 


. و ا ب‎ (O 1 2N JIT f Ell ele 
أعددتا جهنم لفرت نرلا ل[ . وأفضل الخلق : الرسل» والله سبحانه‎ 


.٥۳ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: ۲. 

.٥۷ ٥١ سورة الإسراء:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ )۲۳۳٣‏ عن 
ابن عباس . 


() سورة | لكهف: ٠١١۲‏ . 


۹۱ 


2 رم 


کک ٤‏ ۰ 2 ي 6 e‏ لژو 

بعثهم مبشرین ومنذرین ‏ ليلا یکن لاس ڪل آل ڪجه بعد لرل 4 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه» ووعده 
ووعیده» وسائر کلامه سبحانه وتعالی . 


ولم يضمن الرسل للخلق لا زق ولا نصرًا ولا هُدیٌّء بل قال 
أولٰھم نوح: ‏ فل ل اول کہ عنری خرن او ول عَم اليب ولا أو 
کک إن ما 4 وأمّر خاتَمَهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين وسلّم تسليمًا - أن يقول ذلك فقال: # قل لا ملك سى 
عا ولا صا إلا ما سا | ا ولو كنت ألم اليب لس ڪر من لحر وم 
مَس السو وقال له: لتك لاتھرى من خښ وقال له: 


ا 


3 س کے یی لار ی٤‏ أو وب ی ر ا وقال له: # فما 
٠‏ وككيتا مسا 4 وقال: إا أت ذو 4" 
3 ا لبهم بمْمِيطر 4“ . 


٠ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) هذه الآية في سورة الأنعام: ٠١‏ ولیس في سياق قصة نوح. والآية التي أرادها 
المؤلف في سورة هود: ۳١‏ على لسان نوح: : ولا ول لکم ع نی خرن ا َعَم 
و إا نامت عل الله وجل ت لا بر 

(۳) سورة ة الأعراف : AA‏ . 

.٥٦ سورة القصص:‎ )٤( 

. ۱۲۸ سورة آل عمران:‎ )٥( 

٤١ سورة الرعد:‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد: ۷. 

(۸) سورة الغاشية: ۲۲. 


۹۲ 


/ فقول القائل: «إن حوائج الخلق تنتهي إليه»» إن آراد به ما ۸٤۲ب‏ 

يحتاج إليه الخلق من الرزق والهدى والرزق" بُحدثه الله بواسطتهء 
ف حل حو ا ا د ا ا ا 
المتفلسفة في العقل الفعالء وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل. 
ثم إنه من أظهر الكذب» فإن أفضل الخلق محمد ياء وبعده أولو 
العزم كإبراهيم وموسى وعيسى» ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله بُحده في زمانهم لم یکونوا متسببین فیه» ولا کانوا یعلمون به» 
وقد قال الخضر لموسى لمَّا قر العصفورٌ في البحر: «ما تَقَصَ 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما نَقَصَ هذا العصفور من هذا 
البحر»” فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معه» فكيف بالتأثير 
في الملك. 


ومن قال: إن طير الهواء وحيتان البحر ووحوش الفلا والكمار 
الذين بأرض الهند والاأَجّة في بطون الأرحام تجري منافعهم 
ومصالحهم على يد رجلي من البشر» فقد قال نظيرَ ما يقوله 
النصارى في المسيح»ء وكان قوله من أعظم الكذب القبيح“ . 


. كذا وردت كلمة «الرزق» مرة ثانية فى الأصل‎ )١( 

: NESS 

(۳) آخرجه البخاري ۱۲۳ )٤۷۲۷ ء٤۷۲١ ۳٤١۱‏ ومسلم (۲۳۸۰) من 
حديث أبي بن كعب. 

)٤(‏ بعده في الأصل: ثم إن»» ثم بياض في باقي الصفحة بقدر ستة أسطر» 
وكأن المؤلف أراد أن يكتب شيئاء ثم عدل عنه. 


۹۳ 


ES AEN A Nalo OO 
فيْعطيه بدعائه» کان هذا من نمط الذي قبله» فإنه قد عَلم أن الله‎ 
يجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافرًاء فإذا كان المشركون‎ 
يدعون الله بلا واسطة فيجيب دعاءَّهم» فالمسامون الذين هم عبادّه‎ 

أولى . وقد يدعو الله بدعاء لم يعلم به أحدٌ من البشر. 


فإن قيل: ذلك الغوثٌ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفسادء فسَيّدُ ولدِ آدم بُظهرٌه على شىء 
ويخفي, عليه أشياءً. وقد قال له: $ ومن حول د آلاعراب 
متلفِمون وَين أَهَلٍ المدِيَةٌ مروا عل أَليَقَا ا کو که Re‏ . 
وقال: # فل ل أل کد ونی َر ن ول أعلَم اليب 4 . وقد 
رمیّت آم المؤمنين بالإفك ا ف OT‏ 
0 


TT aT‏ حتی 
أنزل الله تعالى : 8 ارا ك آلککب الح لتس بین الاس ہا 
أك اّ4" الآيات 


. ٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(۳) سورة النساء: .٠٠١‏ وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
)٠۴١‏ والحاكم في «المستدرك۲ ۳۸١ /٤(‏ ۳۸۸) من حديث قتادة بن 
النعمان. وائظر تفغي الطرى ٠٣١ /٥(‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم = 


۹٤ 


وفي الصحيح”“ عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّ» ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ : «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 


ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: «ما أظلّه يُغني شيئًا»» 
فترکوه» فصار شيْصًا› فقال: «إنما آخبرتكم عن ظني»› فلا 
تؤاخذوني بالظنّ» ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله . وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
فإلىً» . ومثل هذا كثير» فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 


ب 


الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا ۹٤۲ب‏ 
ينفعهم › کإنزال المطر› وإنبات النبات› وغفران الذنوب» والإعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون» مثل دفع الأعداء وتفريج 


.)٦۷١ /۲( و«الدر المنثور»‎ (٠١١١ ٠٠١۹ 0 

(۱) أخرجه البخاري )۷۱۸٩ ۰۷۱۸۱ ۷۱۹۹ ۰1۹7۷ »۲۹۸۰ »۲٤٥۸(‏ ومسلم 
۲( من حديث أم سلمة. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۳١١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله» ورواه أيضا أحمد /١(‏ 
)١١۳ ۲‏ وابن ماجه .)۲٤۷١(‏ والشيص: هو البْسْر الرديء الذي إذا 
یبس صار حشفا. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۹۳) من حديث عائشة. 


40 


الكربات» وهو يجيب دعاءَهم ويعطيهم سولهم تحقيقًا لقوله: 


سے ت 3 س ست عد ۾ رو2 2 سم ےر 
ودا الت اوی عى إن مربب أجيب دعو الداع إذا دعانِ 


لس جي بوا لی يووا بى لمهم برشُدُوت 4“ من غير أن يرفعوا 
أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله . 

وشا فمازال الناس يُجُدبون ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغوت لا ينفع ولا يدفع» فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبُ المضطر إذا دعا 
E‏ دعوة الداعي إذا دعاهء أم التي لم تقض بعد 
لأحدِ فيها؟ أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبحالّه يرق الكفار ويمنعهم» بل وينصرهم إذا شاء» كما نصرهم 
يوم أحده «ليعلم أله لذب ١امنوا‏ خد نکم شهدا الله لا عيب 

فإن كان هذا الغوث ساعيًا في ذلك كان عاصيا لله ورسوله» 
محاربًا لله ورسوله» فإن من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله . وما يرويه أهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصمة قاتلوا النبي َة وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع الله من كان مع الله 


أ كنا معه» من أعظم الكذب الموضوع" / وأعظم الكفر بالل 


. 1۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠٤١۔۱٤١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
= هله الرواية› وبين کذبها‎ )٤۹ ۷ /۱۱( ذکر المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ (۳) 


۹٦ 


ورسوله» وهذا يقوله من إلى مجرد ما يقدره الله ويقضيه»› 
ويشهد الحقيقة الكونية› معرضا عمال یحبّه الله ورا وما مر به 
ونهی عنه» ا ومن طْرَد هذا القولٌ كان 
أكفْرَ من اليهود والنصاری› فان أولئك آمنوا ببعض الکتاب وکهروا 
ببعض › وصاحبٰ هذا المشهد لا يؤمن بشىء من الكتاب» وغایته 
في شهوده تحقيق توحید ارين كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما 
من الكفارء فإن أولئك کانوا ر يقرُون بان الله رب کل شيء وخالقه» 


ےد رر 


كما خر الله عنهم بقوله: وکن لون اتهم من حلق الوت الا 


ES‏ فمن جَعَّل غاية تحقيقه في توحيده أن يشهد ذاك»› 
كان منتهاه هذا الإشراك. 


الله 


والله سبحاته بعت الرسل بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد إلا 
> ولا يخاف إلا إياه» ولا یتوکل إا عليه» ويیخلص له الدين› 


ويطيع رسله ويتبعهم» ويحبَ ما أحبَ ويبغض ما أبغض» ويوالي 
من والى ویعادي من عادی» ویأمر بما أمر وینھی عما نھی» حتی 
یکون الدین کله له» کما قال تعالی: وما أرَسلّکا من بلک من 
مو الا یی لے آ4 الا آنا عدون 46 وقال تعالی : 


3 


lor 


وسل من سلتا من هبلك من 


ر 7 چ صم 


A‏ سن دون لحن اله 


وبطلانهاء وحکم على من یقول بها آنه ضال غاو» بل کافر يجب أن يستتاب 
من ذلك» فإن تاب وإلاً فتّل. 

سورة لقمان: ١‏ وسورة الزمر: ۳۸. 

سورة الأنبياء: ٠٠‏ . 


۹۷ 


۰ب 


کن رر ر 


و OIE‏ ول تعالی : # ولد بعتا ف ڪل أمََ َة رسو 
ا تشم خرن وت U‏ گر 
یھ اک التب ولک ارہ فم ٹوک کاس کنا اا لی ون دون 
کا کی ب کہ ایر کیک کک دیا کہ وسوی وک 
ارک ان << a‏ دوا أذکییکة وال أ LG‏ مرکم باكر بعد ذنم 2 i a‏ 
SS‏ فکیف 


4 


بغيرهم؟ وقد قال عن النصارى :  :‏ اا اوقب ازاون 
ذو آنو والح ن رزوی يرال عدوا اوج ل إل ر 
شو سک کا د ركوب (4“. ومعلوم أن النصارى لم تجعل 
الأخار والرهبان شرکاء لله في خلق السماوات والأرض» ولا 
جعلتِ النبيين كذلك» بل جعَلنّهم وسائط بينهم وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
یه ل ا وظنوا آنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلرق عالدنا يشفع عنده من يعر عليه ومن يحتاج 
إليه» والله تعالى لیس کمثله شىء» لا في ذاته ولا صفاته ولا آفعاله 
و و کی ا و ا ر ی ا 


للشفيع فيشفع » وهو الذي يقبل شفاعته» فالامر منه وإلیەء لا 


. ٤0 سورة الزخحرف:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۷۹ ۸۰. 
)٤(‏ سورة التوبة: ١‏ 


۹۸ 


خالق غیره ولل ت سواه» فلا بُرجی غیره» والشفاعة مل جملة 
ألاشيات التى قدّرها وقضاها» یفعل بھا كما يفعل بسائر ما يقدرهُ 
من ٣الاشات:‏ 
وأما لفظ «النجباء» ھال برت في کم أحد من السلف من 


عباد 0 وأولياء الله المتقين› > وإنما تكلم , به بعض 


۹۹ 


۱ ا 
وأما قول القائل: «إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الكلام» فهذا الكلام على الإطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر» لم يكن بها أحدّ 
من أولياء الله» ولما صارت دار إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون إلا 
بالشام فقد أخطأء فن خيارَ هذه الأمة من السابقين الاو فة 
E E E‏ 
کان في کل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه إلا الله . 
وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث معروفة"'“ لم يَجیءٌ 
مثلها فى العراق وغيره من الأمصار» مثل قوله فى الحديث 
الح :رن موك ٠‏ امن مان اجتهها على الا 


(۱)( انظر «فضائل الشام ودمشی» للربعي»› و«تاریخ دمشی» لابن عساکر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجب وغيرها. وراجع (مجموع الفتاورى» 
(۷/ 00 -011(. 

(۲) في الأصل «أجنحة»» وهو سبق قلم» والتصويب من مصادر التخريج الأتية . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۸٤ /٥(‏ والترمذي )۳٠٠٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
۹) من حدیث زید بن ثابت. قال الترمذي : حسن» وصححه الحاكم 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» )١۳ /٤(‏ والألباني في «تخريج أحاديث = 


\ 


وقوله : ار لا في شامناء اللهم بار لا ي e‏ 
۳ 
قول ا بن حوالة لما قال : «إنكم . و أجنادا مجنّدة 
جنا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة : 
یا رسول الله ! اختر یٰ۰ فقال : «عليك بالشام» فإنها الله من 
أرضه» يجټي إليها خيرته من عباده» ؤ ف ای فليَلحَق بیمنه › 
ولیسق من غُدره» فان الله قد تكمَلّ لي بالشام وأهله». رواه اش 


داود وغیره 


(F۳) 


وفي (صحيح مسلم» وعغیره عنه أنه قال : (لا یزال آهل الغرب 


ظاهرین لا يضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة» . قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام./ وهذا الذي قاله 


(۲) 


(۳) 


(4) 


فضائل الشام» (ص .)١١‏ 

أخرجه البخاري )۷٠۹٤ .۱٠۳۷(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد 
۰ ۱۱۸( والترمذي (۳۹۵۳). 

هي خمس آيات في سورة الأعراف: ۱۳۷؛ وسورة الإسراء: ١؛‏ وسورة 
الايا ۷١‏ 5۸ وسور سا ۸.وانظر «مجموع الفتاوی» .)٥١٦/۲۷(‏ 
أخرجه أبو داود )۲٤۸۳(‏ وأحمد ٠/5‏ من طريق أبي قتيلة عن ابن 
حوالة» وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد /١(‏ ۳۳) والحاكم في «المستدرك» 
)٠/9‏ من طريق مكحول عن ابن حوالة بنحوه» وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد. وللحديث طرق أخرى في«تاريخ دمشق١(١/٦١-١۸) e‏ 
الألباني في في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق؟(ص ۱۳-۱۲ )وتکلم عليها. 
أخرجه مسلم (۱۹۲۵) وأبو يعلى في «مسنده» (7 وأبو نعيم في «الحلية» 
٩٩ /۳(‏ ۹1) من حديث سعد بن أبي وقاص . 


1۰1 


۵۱ب 


أحمد هو معروف عند السلف» كانوا يسمون آهل الشام وما يغرب 
عنها أهل الغرب» ويسمون أهل نجد والعراق وما يشرق عن 
ذلك أهل الشرق. فإن النبي بي كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 

وقد جاء في بعض الآثار أن أكثر الأبدال بالشاء". 

فأما الحديث المأثور «لا تسيّوا أهل الشام فإن فيهم الأبدالء 
أربعين کا مات رجل أبدل الله مکانه رجلاً»» فهذا يُروی 
عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند» وغيره» 
وهو امن روا حفن الشيوح الاين عن علي» وهو لم يسمعه 
منهم» وإنما بلغه عن علي بلاغاء فلم يضبط له لفظه. 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلاثة أصناف : 
صنفٌ قاتلوا معه» كعمّار وسهل بن حتيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


/۲۸ 0۰۷ c٤١ /۲۷ ٤٤٦ /۷( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.(ooY «of\ 

(۲) أخرج الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص )٤٤١‏ وابن عساكر في ”تاريخ 
دمشق» (۲/ )۲۸١‏ من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «ستكون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلأء وهي تكون لأهلها معقلاء وأكثر أبدالاً 
. . ... قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص :)٤١‏ حديث 
منکر» تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني . 

.1۲ /۱ 


1۰۲ 


علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم» بل علي ومن معه أولى 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين"“ عن 
أبي سعيد عن النبي ييه أنه قال: «تمرق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي ظ2 داعم ال 
الحق». 

فهذا حديث صحيح صريح بان علبًا وطائفته أولى بالحق من 
الطائفة الأخحرى معاوية وطائفته. 


/ والصنف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مَسْلمة وعبدالله بن عمر 
وأسامة ینزید وأمثالهم» فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

آما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه کأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصده 
وبکل حال فلا يَعتقد مسلمٌ أن علي بن آبي طالب وسعد بن ابي 
وقاص وسهل بن حنيف ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من السابقين 
الاوك الدين يهد الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


)۱( أخرجه مسلم )۱١٦٥(‏ فقط . ورواه أيضًا خمد (۳/ CEA cO FY (Y0‏ 
۰٤‏ ۰۷۹ ۷) وآبو داود .)٤11۷(‏ 


1۰۳ 


YoY 


۲ب 


الأبدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجين عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات› بل سیون فی ذلك إلى الغلط › فکیف یحدیث 
منقطع فيه من الريبة ما لا يخقى . 

/ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
کانوا يجعلون من الأبدال من لی بالشام» کما في حكاية أن مالك 
ابن دینار ومحمد بن واسع وغيرهما من ا وفي حدیث 

مَعدان الذي نال الثرري عن قوله: ما کوٹ من ری مڇ 
فقال: بعلمه"» قالوا: وكان معدان من الأبدال. ومثل هذا كثير 
في کلامهم . 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» فى أولياء الله» فقد تقدم أنه ليس 
لذلك أصل في كلام السلف. 


(۱) رواها أبو نعيم في «الحلية» )١٠١/۳(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(1/1*). 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص ۷۲) والآجري في «الشريعة» (ص 
4۹ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)٤١١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص )١۱۲۷‏ والذهبي ف في «العلو» 
(كما في «مختصره» ص ۱۳۹). وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


تعالی # وشومع اما كُة4 [سورة الحديد: .]٤‏ 


1۰€ 


فصل 


وأما قول القائل: «إن الشدَةَ إذا رلت بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلىء حتی ينتهي الأمر إلى الغوث› فلا فلا رفع بصرَّه 
حتى تنفرج تلك النازلةً»» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 


4 


أحدها: أن هذا الغوت المدَعَى ليس بأعظم من الرْسلِ نو 
E‏ وموسی وعیسی ومحمد وغیرهم . . وهؤلاء سادة الخلائقء 
يجيب الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غيرهم» وهم الذين 
ّث منهم الشفاعة يوم القيامة» حتى بتتهى إلى خاتم الؤْسُل 
محمد کا فیقول عیسی : اذهبوا إلى محمد e‏ 
م من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأتوني» فاأذهبُ إلى ربي» فإذا 
ته خررت ساجداء فأحمد ف بمحامد يغتځها على لا ا 
الآنء و ى محمد! ارفع راسك وفْلٌ تمع وسل تعطه» 
واشفع تشمَّع». قال : «فأرفع رأسي فأقول امت اتی د فيح لي 
حًا يدخلهم الجنة. “١.‏ الحديث بطول". وأحاديث الشفاعة من 
صح الأحاديث i‏ 


فهذا سید الخلائق وصاحب المقام المحمود ل ىء 


)۱( أخرجه البخاري (VE CVE (1010 EV‏ ومسلم (14۳( من 


"٣‏ بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 
أما في الدنيا ففي الصحيح ٠‏ عنه قال: «سالت ربي ثلاتاء 
فأعطاني النين ومَلعني اة سال آنا لی اس عدوا 
من غيرهم فيَجتاحهم» فأعطانيها» وسألته أن لا يُهلك بسنَة عامَةَ» 

- فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسّهم بينهم» فمنعنيها) . 


وفي الصحيح” أنه قال لِعمّه: لأستغفرن لك ما لم أله عنك» 
فأنزل الله تعالی : ما کات لی ولیت اموا ن ا و 
وڙ ڪَائوا ول فر ک4 2 ,2 OS REL‏ 


حتی آنزل اله : ٭ ولا صل عل أحلر ن تتم کات اا ولا نم عل رد 4 


سے ےم 


الآية“ . وقال له: « سوا انوت اتا ت كه ام لم عفر هم ن 
2 عَفْرَ اه 4 . 


(۱) مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن ابي وقاص. ورواه أيضا أحمد /١(‏ 
9ص٨ (IA‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۰» ٤۳۸۸ء )٤۷۷۲ ۰٤٦۷٥‏ ومسلم )۲٤(‏ من حدیث 
سعيد بن المسيب عن أبيه. 

0 ر ا 0 

۰۲٤٣١١( ومسلم‎ )٥۷٩47 »٤٦۷۲ »٤٦۷۰ »۱۲٦۹( اخرجه البخاري‎ )٤( 
من حديث‎ )٤۳۷۱ ۰۱۳٣۳۲ من حدیث ابن عمر. وأخرجه البخاري‎ ) ٤ 
. عمر بن الخطاب‎ 

(0) سورة التوبة: .۸٤‏ 

(0) سورة المنافقين: .٦‏ 


وثانيه فى الفضيلة الخليل› e‏ 
را افر لی ولودی رالو ا لساب € ومع هذا 
فآزرٌ في جهنم . وقد اعتذر الله عن إبراهيم من استغفاره له . 


ہے ر م ر 


وأيضا ققد قال ال فما ذهب عن نهج الروع وجاء نه لسر بجا 


فوم لوط لا 0 € ات زم م اوہ میب 2ک اھ ا د 
ا يك وہ کی م 2 4“ . 


ء۶اتیپ م عاب عبرم دودر اا 

EEL AS‏ عليهم كانوا يجتهدون في الدعاء» 
کما کان النبي ييه يدعو في مقاماتِ معروفة› ففي يوم بدر کان 
يناشد ربّه ويجتهد في الدعاء حتى أتته البشرى بنزول الملائكة ؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء"» تارة في المسجد وتارة في 


(۱) مسلم (۲۳۹۹) عن آنس. وأخرجه أیضا أحمد (۳/ 1۱۷۸ء )۱۸٤‏ وأبو داود 
)٤۷۸۲(‏ والترمذي .)۳۳٣۲(‏ 

)۲( سورة إبراهيم : ٤١‏ 

(۳) في سورة التوبة: ٠٠١‏ # وماکار ت اوقا ھی لایو إ لاعن وو ركا 
إاه فما بین له آم عدو لھ تجا من إ5 بھی ا عل 4 

.۷1-۷٤ سورة هود:‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه البخاري (۲۹۱۰» ۰۳۹۵۳ )٤۸۷۷ ۰٤۸۷٥‏ عن ابن عباس. وأخرجه 
مسلم )۱۷١۹۳(‏ عن عمر بن الخطاب . 

(0) وردت أحاديث عديدة فى الاستسقاء» منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
أخرجه البخاري )٠٠١١ -٠١۲۳(‏ ومسلم (6٩۸)ء‏ وفيه ذكر الدعاء قبل 
الصلاة. وحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري 4۳۳٩ء‏ ١١١٠ء‏ 
)٠١١١ ۹‏ ومسلم (۸4۷)» وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة. 


1۰¥ 


or‏ ۲ب 


الصحراء» حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَر إلا بعد 
ا في الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بَصرَّه حتى تفع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله 
واتصل بعضها مدَهَّء فأين كان هذا الغوث؟ وحدّثوني عن الشيخ 
عبدالواحد بن القصار _ وکال من الشيوخ العارفين - أنه في اليوم 
الڌذي ا فيه بغداد» کشفَ له عن ذلك والسيفُ يعمل في 
اليا فح يقر ابن الفطت) أين الغوث؟ هذا السيف يعمل 
في أمة محمد يلا . 

وأيضا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
یتر کها هو وأصحابه لشخص معین» بل دعوا الله سبحانه کما یدعونه 
غد الاستنقاءء وكا اغ عند الاستنصار على الأعداءء لا أحد 
يرفع أمره إلى غير اء الهم إلا ما يقوله بعض الناس لبعضٍ كما 
جرت به العادة» فمن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضو 
مخلصين له الدينء فيجيبهم» قال تعالی: ‏ ودا مَسكم اضر في لحر 
E IS‏ دل ل عرض رک کان الإشتن كنود ک4 . 
وقال تعائی: ٭ ودا مس الإسلن ال دعانا بء أو قَاعِدا أو ابا نَا 
قفتا عة م مر ڪان لر دشا ل شر م گڏرك ُي مترو ت 


.1۷ سورة الإسراء:‎ )١( 


کاو موی 4)3 . وقال تعالی  :‏ إا ڪب في المي دعو أله 
لبن کہ ال نّا سهم إلى الب لدا هم یشرکن لو كرو ما “انيت 
عا 2 


5U 
A ص 2ے ی 2 ا‎ 
8 


ولبتمتعوا وف يَعلَمويى )€ . ونظائره في القرآن كثيرة. 


5 0 ت ¢ ںی ص ص عد ےر 
وقد قال تعالی  :‏ ود اسا لک ع اوی ع إن مرب أجيب دغوة 


ہے ٤وی‏ ہہ وھ س بچ 0 
E‏ ¢ 


E ِ 1‏ ِ ۳ وع و ۹ : 
الداع إذاد ن فلسحَجي بوا لي / وليومنوا بى برشدوت ي 


فهو سبحانه قريب مجیب . 


وفى الصحيحين“ أن النبى ب قال لأصحابه: «إنكم لا 
َذْعُون أصم ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

ت 3 کک ص ب کے م ر 28 (ه)( 2 اا 

وقد قال الخليل: * إن ري لسييع الدع 4)3 وقال النبي ل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سمیع الدعاء» مجسا لدعوة عباده» قریًا منهم ۰ جیب 


0 چ 
ت 


الكقار إذا دعوه مضطرین»› فکیف خوج عباده المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه یکلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجبٌ 


.١۲ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: ٦٦-1١‏ . 

(۳) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

)٤(‏ البخاري AE CE ۲ C۹۹۲7‏ 4 ۰ ۳7) ومسلم 
)۲۷١ ٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

.۳۹ سورة إبراهیم:‎ )٥( 


۹ 


rosé 


ب 


ولا ترجما» كما في الصحيح " عن عدي بن حاتم عن النبي يي 
أ قال «ما منکم من أحدٍ إِلاً سیکلمه ريه لیس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا رمان فطل ای مه فاا یری إلا ا قدمَّه» و شام 
منه فلا OE‏ وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منكم أن يتقي النارَ ولو بش تمرة فليفعل» فإن لم يستطع 
فبكلمة طيّبة) . 

والمصلّي يقول في الصلاة: « إِياك تعد وَليّاَ 
يث 4 . وفي الصحيح” عن النبي بلا أنه قال : إن 
المصلي يناجي ربه»» وقال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن 
الله قبل وجهه» فلا يصق قبل وجهه». فإذا كان العبد يناجي ربّه 
ویخاطبه› وال يسمع کلامه ویجیب دعاءه» فأین حاجته ال 
الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقل من 
آهل الإيمان آنها من تأويل آهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
اللأصول كثيرة» قد بُسطّث في غير هذا الموضع 


والكتاب والسنة ا ہما يُناقض دعری i‏ المفترين؛ 


.)۱۰۱١( ومسلم‎ )۷٥۱۲ »٦9۳۹( البخاري‎ )1( 

(۲) سورة الفاتحة: ه 

(۳) البخاري )۱۲۱٤١ »٥۴۱ ۷ ›٤۱۳ ›0٥(‏ ومسلم )٥۵۱(‏ من حدیث 
ای نن مالك 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٦١١١ ء۷٥١۳ »٤۰٦(‏ ومسلم )٥٤۷(‏ عن ابن عمر. 

)٠(‏ كذا في الأصل بالإفرادء كأن الكتاب مع السنة شيء واحد. 


11۰ 


وهذا كله- الذي عليه هم شعبةٌ قوية من شعب دين 
النصاری» الذين ¥ اذو ا خب اشم ورک رابا ن دو الله 

الع آتے کیم رکا اراک شتک کاو الہ إل 

الاش a‏ سرد وت لا . 


وقد أمرنا الله أن ا فی صلواتنا: هدت اضر 
ال اقيم صر آل E‏ 
را الاين ©4 قال النبي ية «اليهود مغضوب عليهم» 
E‏ فاليهود شبّهوا الخالقٍ بخلقه» فوصفوه 
بصفات النقص والعيب» كالفقر والبخل اليرت والارى 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحفًّها 
إلا ال حتى أشركوا e‏ ولهذا قال تعالی : 


و و 0 ا 
نلك کک إٹ اداد آن هاا و e‏ ر 4 


وس ف رض ییا . 


ی 9 ایی اف سر إلا رشو کت ت بن 5ر 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: 1 ۷. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمذي )۲٣٥٤ .۲۹٥۳(‏ من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حدیث طویل. قال ابن کثیر في «تفسیره» :)۱٤٩/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

. ١۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


0 


ا 
e‏ ر کانا تاڪ لامي . 


في اس عن النبي نه e‏ رلا ا کما 
ر 


وقد حسم ئه مواد الشرك قولاً وعملا حتی قال : لا يقولنٌ 
أحدكم ما شاء اله وشاء محمد» ولکن ما شاء الله ثم شاء 
محمد" . وقال: «اللهم لا تجعل قبري وٿا بعد اشتدً عَضَبُ 
لله على قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد»“ . وقال: «لعَنَ الله 
اليهود والنصارى اتخدوا قور أنبيائهم SE‏ 


وقال قبل أن يموت ب : لن کان ق کانوا یتخذون 
Sh‏ من ب 


.۷١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) البخاري )۳٤٤٥(‏ مختصرًا و(1۸۳۰) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب . 

(۳) أخرجه أحمد /٩(‏ ۰۷۲ ۳۹۸) والدارمي (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) من 
حدیث طفیل بن سخبرة» وآخرجه أحمد ۰۳۹٤ ۰۳۸٤ /٥(‏ ۳۹۸) وأبو داود 
)۸٠(‏ من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
/٩(‏ ۳۹۳) وابن ماجه (۲۱۱۸) من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه. 

/٦( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٠٠٠١( والحميدي‎ ٠ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة.‎ )۳۱۷ /۷ ۲۳ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٤١ »٤۴١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة 
وای عياش 


11۲ 


القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك“ . ونّهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها" . 
وال سبحاله لم یأمر مخلوئا آن E‏ 
باسمه بالسؤال أحدًا»فلم يأمره به» بل قال تعالى: * ذا وَرعَْتَ 
صب ار ولل ريك فرعب أ 4" . وقال لابن عباس: «إذا 1 


فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باش . 


وفي الصحيح” عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب : (هم الذين لا يَسترقون ولا یکتوون ولا يتطيّرون› وعلی 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم ريه 
وإن كانت الرقية دعاءً. فهذا وصفٌ خواص عباد الله . وهذا باب 
واسع» قد بُسط في غير هذا الموضع" . 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(۲) أخرجه البخاري (0۸7» ۰۱۱۹۷ ۰۱۸٦٤‏ ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) 
عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) سورة الشرح: ۷ ۸. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳.» ۳۰۷) والترمذي )۲١۹۱۷‏ من طريق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحديث طرق أخرى كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة. 

() البخاري )٦1٥٤١ 1٤۷۲ ٥۷٥۲ .٥۷۰۵(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران بن حصين . 

(1) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية» ثم شطب 
عليه» وواصل الكتابة فيما بعد. 


11۳ 


0۵ب 


/وغاية ما يراد بالمشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالاتِ الله وهداية عباد الله 
والدعوة إلى الله» هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله» وقد جَعَل الله لکل شيء قدرا . 

ودعاء الله من الأنبياء والمؤمنين للعبد هو من نعم الله عليه» 
وأسعدٌ الناس بذلك أعظمٌ إخلاصًا لله وتوكلاً عليه» كما في 
CRT ET TCE TTT‏ 
بشفاعثك؟ قال: «لقد ظننتٌ يا آبا هريرة آن لا يسألنى عن هذا 
الات جد فوك اد ااا اف 0 
بتي بها وجه الله) . ٤‏ 

فالعند مامور أن لا ترك إلا على اف ولا برغب إلا إلبه؛ 
ولا يخاف إلا إياه» ولا يعمل إلا له. والله يسر له من الأسباب ما 
لم یکن له في حساب» فإنه سبحانه يتولى الصالحين» وهو كاف 
عبدّه» وقد قال تعالى: « أا اَن حبك أله ومن عك يِن 
اميت 46“ أي حسبّك وحسبٌ مَن اتبعك من المؤمنين الله“ 
فهو وحده كاف عباده لا يحتاج إلى ظهير ولا شريك. قال تعالی: 


حرو ت 


ي م م کک م سو ب 2 یر , چو ت TG‏ 
٭ ول المد له الى ل خد ودا وار یی لم شرك ف الملك وکو یکن لم و من 


.)10۷۰6 4٩( البخاري‎ (۱) 


7 سور ةلاقا £1 : 


11٤ 


الذآ). فإن المخلوق ذليل يتولى من يتولاه لدل إل 
یکن له من ينه وینصره/ عجر ودل وقهرهُ e‏ وال تعالی 5 ov‏ 
يوالي ا الال بل برحمته وفضله وجوده وإحسانهء وهر 


الغني عن كل ما سواه وکل ما سواه فقيرٌ إليه» * َم من ف أسَمَوَِ 


40 


والذرض ك يوم هو في سان O‏ ا تعالى | % َل ادعو الب عَم 
من دون لہ ا تیو مال د Er‏ ارات وا نی الارضِ ماه 


Ea‏ گر 


فهما من شرل وما ل م ا BRETT‏ 


ت 


4 


وال ال واا TT‏ 
مخروت 9 لا رفوتم الول وشم پارو لومت ا قم ما بی 
یم وما حلمم ولا فوت إلا لن ری وهم ِن َو مشفقون ت 
4 وقال تعالى: # ن ڪل من في لسوت وَالاَرَضِ E‏ ءا لرن 


عدا قد صلم وعَدَهم 2 و عداو م اتی بوم آل E‏ ا“ . 
وهذا کر فی کتاب الله » والله سبحانه أعلم . کتبه أحمد بن 


ا - 


INN EAN AAS 


(۲) سورة الرحمن: ۲۹. 
EET i‏ 
(6) سورة الانساء: 1۸-1 : 
(0) سورة مریم: ٩۵ ٩۳‏ . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان» حرّر 
اواج و ى ي الفا الان مه 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء نها استحسان على خلاف 
الاه بطر ل ق إلا 


وقد كنت عثرت على نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأمَلت فيها فرأيت أنها بخط شيخ الإسلام ومسودتهء 
بدلالة الشطب على كثير من الكلمات والعبارات والاإألحاق في مواضع 
عديدة» وهي خالية من النقط تقريباً. وات ف ونسخها» 
وكنت أقف على بعض الكلمات» وأقلبها على وجوههاء حتى أصل 
إلى وجه الصواب فيها 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتا طويلاًء لأني قمت بنسخها في 
فترات مختلفة› كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 

> لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التي لا أهتدي 
لصوابها» حتى عثرث على بعض التصوص المقتبسة من هذا الكتاب 


۱۹ 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدة» لأبي يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحناباة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فتشث عن الموضوعات التي 
تناولها شيخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في كتبه ورسائله وفتاواه» 
فوجدت مايشبهها أحياناً بالنصَ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 

واستقام لي النصٌُ تقريباً بعدَما كلمي عَرَقَ 2 وأحست 
نشرّه کماهو بدون تعليق أو تخريج أو توثيق» كما تُشرتٌ رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». ثم ١‏ عدلتٌ عن هذا الرأيء لأن نشر 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الخغرض من كتابة التعليقات على الكتب في تراثنا الاسلامي 
الإشارة إلى مافي الأصل من خطأً أو صواب» وضبط المشكل من 
الأسا و لالط وشرح الغريب والحوشيّ منهاء وإيضاح الخامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص. يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم ( ص٦۰۱۸ :)۱۹١‏ «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطاً ونحو ذلكء ور ل الما وازن ارت ولایکثر 
الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها» . 


11۰ 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعت صب عيني 
أموراً: منها توثيق مانقله المؤلف من الأحاديث والآثار والمذاهب 
والنصوص» والإشارة إلى آرائه في كتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فيها هنا» وشرح الغريب وتوضيح الغامض 
من الكلمات» والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تشک او ترت ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالكتاب جعاتّها مدخلا إلى قراءة النصنَ 
ودراسته» ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه. 
8 عنوان الكتاب 

لم يرد ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التى وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القرّاء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» اسشباطا ما كه الموؤلف 
فی اوله بعد الخطة: «فصل في الاستحسان والقياس وموضع 
الاستحناة هل يق وتخصيص الخلا ولکنه لم يلاحظ أن 
المؤلف شطب على العبارة التي تحتها خط فكان ينبغي للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في اشتنباطه: 

والكتاب لايبحث إلا في موضوع الاستحسان» ولم يذكر من 
ساخت ‏ القاص .إلا ماتعلى. تخصيضص الله اومسالة القياس غلى 
المخصوص من جملة القياس» وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


۱۲۱ 


الخلاف فيه . 

ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي کتبه ورسائله ویختار لها 
عناوين مناسبة فى مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدا في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فى ٠...‏ أو «قاعدة فى...). وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التأليف» دون أن يختار عنواناً 
دوا لة: وعندما يحيل في مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابسط ذلك في موضع آخر» 
ونحوه. وأكثر مۇلفاتە ورسائله التي وصلت إلينا اختیر لھا عناوین 
فی حیاته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
أحمد المعروف بابن رُشيّق (ت۹٤۷)‏ كاتب مصنفات شيخ الاسلام 
الذي كان أبصر بخط الشيخ منه» وإذا عزب شيء منه على الشيخ 


(VW 


)١(‏ ترجمته في : ذيل مشتبه النسبة لابن رافع ۲۷ وتبصير المنتبه لابن حجر 
1110/۲ وتاریخ ابن قاضي شهبة ٠٠١١ ٦٠١ /١٠:۲‏ والبداية 
والنهاية ۲۲۹/۱٤‏ وفيه «عبدالله بن رشيق»» وهو وهم أو خطأاً 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام ٤‏ مع أن ف الأعلام َة 
١‏ صورة خط ابن رشيق هذا» وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى» وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۲۷ 
والذهبي في المشتبه .۳١۷‏ 


وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الإسلام 
فکتاب والحك یذکره المترجمون له بعناوین مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماءٍ غريبة يستنبطها الناسخ أو القارىء أو المفهرس» ويغترّ 
بها الباحثون فيعدونها كتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَّثين 
فهرساً لمؤلفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقيق لكتب 
الشيخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك أنهم في أغلب.الأحيان 
لم يطلعوا على هذه النسخ» ولم يقوموا بالمقارنة بینها» حتی يصلوا 
إلى حقيقتها» وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة» فظتُّوها كتباً مختلفة . 

والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب ب من کتب شيخ الاسلام أن يرجع إلى القوائم e‏ 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعابا 
ثلاث قوائم عملها ابن رُشَيّق المذكور» وابن عبدالهادي (ت٤٤۷)»‏ 
والصفدي (ت٤٦۷).‏ 

أا ابن رشي فله «رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» نشرت منسوبة لابن القيم (ت١١٠۷)“‏ بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرت على 
نسخة أخرى منهاء وهى وإن كانت ناقصة إلا أن فيها زيادات على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوصِ اقتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


)١(‏ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ۲۸/ ۱۹۰۲۳/ ۳۷۱ _ ۳۹۵ . ثم صدرت لها طبعات مستقلة . 


۱۲۳ 


الدرّية (ص۲۷ - ۲۸) وصرَّح بنسبتها إلى ابن رشيق» وأشار إلى 
القائمة التى صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخر» وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرف في إثبات العناوين تصرُفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحد» وقدّم وأخر» 
وحذف مالم یر فيه فأئدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 
والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


سورة اقرا باسم ربك ٤‏ _ تفسير سورة اقرا 


باسم ربك . 
# فسّرها وبين نها أول سورة أنزلت وبين 
نها تضمنت أصول الدين» في مجلد 


2 فسّرها في مجلد 
4 وتكلم في مجلد لطيف على كونها 


۲٤ 


تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 


# وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى 
# وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
والزمخشري أيها آفضل؟ 

# وله قاعدة في فضائل القرآن. 


ولعل الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل كتابه الذي ألفه بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيمًا فمئة فأكثر»» ولو أنه حافظ على الأصل كماهو ولم يتصرف 
فيه لکان أجدى وأنفع وأو وأدق في وصف الكتب والدلالة على 
ما راد المؤلف بيانه. 


هذا مايتعلتق بالقائمة التي أعفا ان رشق والس نسبت ا إلى 
ابن الق اا یت ی الا ی ا 
في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
e‏ فی آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مایمکنني من ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذا. وان 
ماصَفه منها بمصر» وما أله منها بدمشق» وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتيبا حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشيئته». ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس ام لا؟ 

و الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر»» واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبي (ت٤٠۷)‏ في ترجمة الشيخ في «فوات الوفيات». 

هذه القوائم الاأساسة إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مث مثبت على مخطوطاته المختلفة إلا إذا كان ذلك 
العنوان بخط المؤلف نفسه» فيرجًّح على غيره. أما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنتتقل الآن إلى الكتاب الذي بين أيديناء ولنبحث عن عنوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطاً 


۱۲٢ 


عندما أثبت عنوانه «فى الاستحسان والقياس»» وبا سبب وقوعه في 
الخطاً. وإذا إلى القوائم الأساسية التي أشرنا إليها وجدنا أن 
ابن رشیق لم بث يشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق : و 
في النسخة اة المختصرة الور ن الكتاب» وله ذکره فی 
الأصل الذي لم يصل إلينا ال لضفه رها تصورة الأصلة. 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة في الاستحسان» 
فی الوافی بالوفيات (۷/ ۲۷) وأعيان العصر /١(‏ ١أ‏ [عاطف أفندي 
))٩‏ وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات »)۷۸/١(‏ وعن 
ابن شاكر نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني (۱/ »)۳۸٤‏ وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن AE‏ فى العقود الدرية (ص٥٠٤)‏ كتاباً 
بعنوان «قاعدة في الإحسان»» وربّما يكون «الإحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»» فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه والأصول» وسبق 
أن ذكر (ص۸٤)‏ «قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان» وفي 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. إلا أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدرية» فوجدت جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكور» فترددتث في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 

ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ابن عبدالهادي)» وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي بين 


۲۷ 


أيديناء فلم أعدِل عنه إلى غيره. وأثبثّه على الغلاف» وإن كانت 
نسخة المؤلف خالية منه» لما ذكرث من أن هذا العنوان ضع من 
قبل أحد تلامیذ الشيخ وأصحابه» فيرجح علۍ مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
8 توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان»» إلا أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي ا إليه مالم تكن هناك أذلة أى مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جلي 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطه» 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه في غاية التعليق والإغلاق"» حتى أن 
کا من أصحابه عجزوا عن نقله» وکان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي : «کان کثیرا مایقول : قد کتبت في 
کذا وفي کذاء ويُسأل عن الشيء فقول : قد تبت في هذا فلا يُدرّی 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُذُوا خطي وأظهروه لينقل» 
فمن حرصهم عليه لايردونه» ومن عجزهم لاينقلونه» فيذهب» 


. ٤٨۸/۲ تتمة المختصر لابن الوردي‎ )١( 


۲۸ 


ولاس اه 


والکتاب الذي بین آیذتا نموذج من هذا الخط الدقيق› ولاه 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذکره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة» فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات»› 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايُوجد في فهارسها 
ذكرّه» ولذا بقى مجهولاً لدى الباحثين إلى يومنا هذا. 

ومما يدل على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين : 

١‏ - بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال : «وهذا هو الصواب» كما قد بسطناه في مصتّف مفرد» بمناسبة 
اوا ي ا ر و ی 
.).٩۸‏ يشير هنا إلى رسالته فی معنی القیاس» وهی من مؤلفاته 
المطبوعة والثابتة النسبة له" . 
بط الشارع ومعتاه» فألفاظه تناولت e‏ الأحكام» والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام» 
(ص‌۷-۲۰۱٠۲).‏ يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام)» 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوع» وقرّر أن النصوص وافية 


. 1١ العقود الدرية‎ )١( 
انظر تعليقي على الموضع المذكور.‎ )۲( 


۲۹ 


بجمهور الأحكام» ومن آنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي آقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدرية» (ص٥٤).‏ 

وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجح مارجُحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت في تعليقي إلى 
هذه المواضع . وهذه نماذج منها: 


قياس المشركين 
إذا صلى الإمام قاعداً كيف 
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أولا 


لار الا 


نهي الإمام أحمد عن التأويل 
والقياس 

معنى «المجمل» في كلام 
الأئمة 


محل سجود السهو عند الإمام 


احمد 

نفي كون علة الربا هي الوزن 
القياس الصحيح والقباس 
الفاسد 

هل يقاس على المعدول به 
عن سنن القياس؟ 

القصر في السفر الطويل 
والقصير 

منع قصر المكيين مخالف 
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شراء المصحف واستبداله 
بيع الأرض الخراجية» الرد 
على من منع منه لأنها وقف 
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قبول شهادة آهل الذمة في 
الوصية في السفر 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال 
من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا علیه؟ ET‏ 
وأخيراً فإن مانقله ابن القيم في «بدائع الفوائد» ٠۲١/٤)‏ - 
٠‏ من هذا الكتاب يعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام» وهو وإن لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شيخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماما مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص١١٠١-۱۸۳)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناً» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إلا مايدلٌ على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
© تاریخ تأليفه 
لانستطيع أن نحدد في ضوء المعلومات التي لدينا متى أف 
شيخ الإسلام هذا الكتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا 
الباب» ولاتحمل النسخة أي إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف 
من تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


144/1٥ 


144/10٥ 
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وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لان 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرة معينةً فى مؤلفاته وفتاواه» فلو استطعنا 
رة تراز بها هده لار شتا إلى تاريخ حالف هذا الكات: 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولتي أكاد أجزم بأنه أله في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة .۷١١‏ والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص۱۹۷) إلى 
رسالته في معنى القياس» وهي عبارة عن جواب سؤال سيل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهول؟“ حتی وجدت في إعلام الموقعین (۳۸۳/۱) أن 
ابن القيم O A I e‏ 
بنفسه . ولشدة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه فى كتابه المذكور 
-۳۸٤/۱(‏ ۰۱ ثم ۳۸-۳/۲) مع التعليق عليه في مواضع . 

وتفيدنا بعض المصادر أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي ۷٣۲‏ - ۷۲۸) حتی رافقه في سجنه في اخر حیاته. وعلی 
هذا فیکون کتابه E‏ هذه الفترة قطعاًء 
ویکول الكتاب الذي بين أيدينا نات بعده. وهذا يناسب 2 
بعضهم من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
۲ تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى» 


)۱( في مجموع الفتاوى ٥٠٤/٠١‏ وغيره بصيغة «سئّل شيخ الإسلام. . . ٠‏ 
(۳) البداية والنهاية /٠١‏ 1۷ والعقود الدرية .۲١‏ 


۳٤ 


وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه. 
۵ سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
المؤلفين في اام ا في مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلة» والقياس على موضع الاستحسان وادعوا في بعض الأحكام 
التي ثبتت بالنص والإجماع أنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب . وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لان 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيهء 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين . 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
باللاستحسان وتعريفه بأآنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الإمام أحمد» ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان _: 
أراد أن يبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين فى هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ا مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 


۳0 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتا اج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فنشط لها المؤلفء وآ هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع» وتناوله بطريقة لم يسْبّق إليها. 
ص منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مؤلفاته» فهو 
يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم إلا مايقولون به ملتزماً الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم يعلق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدی قربهم أو eh a a‏ السلف. ويحرّر 
القول في المسألة تحريراً بالغ ويرد على جميع السب والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة» ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
يجري كالماء سلاسة وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع : المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجا إليها عامة الكتاب والأدباءء فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهم» ولا كان ذلك مما يهتم به العرب» 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني» 


۳٢ 


كالمجاهد الذي يزخرف السّلاح وهو جبان». 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يُعبّر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايبقي أي غموض أو إبهام فيها . 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوبه في الكتابة» نجدها بارزة 
في هذا الكتاب أيضا مثل بقية مؤلفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم ويناقشهم» وين وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والستّة وأقوال السلف الصالح» 
@ مصادره 

إن أهمٌ مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع : 
کتاب «العدَة) لأبي يعلى › فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة » 
وصرَّح فيها باسم أبي يعلى أو لقبه بالقاضي» وکان اعتماده عليه دون 
غیره من کتب الأصول لأنه من أجمعها تنل الحنابلة» وکل من جاء 
بعده مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مۇلفاتهم› 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً فى مبحث الاستحسان 
( ص ۷ ,۷` 1۷09 «(1V3‏ ومہحث تخصیص العلة ( ص۱۸۰۹ ۱۸۲) 
ومبحث القياس على المخصرص من القياس ( ص۱۹۸ - ۹ 


(۱) منهاج السنة النبوية ٠١۹ ۱٥۸/٤‏ (ط. بولاق). 


۳۷ 


.)۲٠١ ۲٠۳-۲۰۲ »۲۰۱ -۰‏ وهي عند أبي يعلى في العدة 
(/ ۱1۰00 و۷ ۱1° ۳4V I4 ITAA - 1۸1 /€£ 11°٩4‏ 
۱ ۲ ۳ ۸). وكذلك مایتعلق باستحسانات 
الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْذيّ وبكر بن 
محمد (ص۱۷۲-٤۱۷)‏ يبدو أنه منقول عن العذة )١٠١٠١ ٠٦٠٤ /٥(‏ 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام أحمد برواية [أحمد بن] الحسين بن 
حسّان» وماذکره عن ابن شاقلا في «شرح الخرقي»» ومادکره عن 
أبي الحسن الخرزي في «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص١۸٠‏ 
-۱۸۲) : کله بواسطة کتاب «العدّة» /٤(‏ ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷). 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص كلامهم» وهم : 

أبو الخطاب الكلوذاني (ص٤۱۷ء »)۱۸١ ۱۸١‏ وآراؤه 
المشار إليها في كتابه «التمهید» .)٦۹ ٩۹۲ /٤(‏ 

ابن عقيل (ص٤۱۷ء‏ ١٠۱۸ء »)۱۸٤‏ واراؤه المذكورة في 
کتابه «الواضح» (۱/ ٤۲٤۱ء‏ ٤٤۱ب» .)٠٤١‏ 


- أبو الحسين البصري (ص۱۷۸)»ء كلامه في كتابه «المعتمد» 
.(A"4/۲)‏ 


الجصاص الرازيّ (ص۱۷۸)» قوله في كتابه «الفصول في 
الصول» (ق ۲۹۷ - ب). 


أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص٤۱۸)‏ كلاهما 


1۳۸ 


من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
كتبهما أو بواسطة مصدر آخر؟ 

أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباًء لأنه 
كان حافظاً لها. وقد صرح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص ٠٠٠٣‏ 
١‏ فى موضعين فقط . وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والاآثار» فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فليس بدت وفی موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
«(رواه البخاري» (ص۰۹أ۲۲) . 

وأشار في موضصع آل کت الإمام مالك وأصحابه» ان ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص٥٠١)»‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص١١١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد آنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كل نص بما 
يويّدە أو یفده مع ذکر الدليل غل ذلك 
6 تحليل مباحث الكتاب ورأآى المؤلف فى الاستحسان 

خصص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فين 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه» وفصّل القول فى تحرير محل 
النزاع بينهم » وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التى يقال إنها استحسان 


)۱( العقود الدرية ٠١‏ . 


۳۹ 


على خلاف القياس» وبين وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يسبَق إليها. 

وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام) بسب عدم عثورهم على هذا 
الكتاب» وحاول آخرون أن يجمعوا نتفاً من کلامه من کتبه ورسائله» 
ومنهم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الذي توصل بعد 
دراستها إلى أن شيخ الاسلام جعل الاستحسان قسمين" : 

١‏ - الاستحسان بمجرد الرأيء وهذا رده » ویعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله» ويعتبر كل استحسان خالف النصّ 
بالرأي استحسانا باطلاً لايجوز القول به ولا اعتباره. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلين بالاستحسان الذين 
تركوا القياس لنصْ خيراً من الذين طردو القياس وتركوا النصً». 


(1) الدئتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي دمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سْنة 1۳۹١‏ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)٠٤٠١٠١١‏ 

(۲) انظر: اصول مذهب الإمام أحمد ٥۱۲‏ ۔ ٩۱۳‏ (الریاض .)٠۳۹۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ٤٦/٤‏ . 


E 


وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان» ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان» وذكر أن مرد القول به إلى ترجيح أحد 
الدليلين على الآخر. ولم يعترض على شيء من ذلك حيث قال بعد 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي . ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الأحسن» وإنما يكون في شيئين 
حسنين» وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
ا 0 
يعارن .: 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أوّلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمد» ونسبة القول به إلى 
اأصحاب ابی حنمفة › وإنکار الشافعى له» وعقّب عليه بقوله : «ولم 
يبن مقصد الشافعي من إنکاره. 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وت تعلو شيخ الاسلام 
عليه» وقال: «کلام ابن تيمية هنا ينبّهنا على نقطة مهمة» وهي: أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي› 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قوي في نفسهء لولا 
أن جاء دليل أقوى منه» فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه . بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسن» ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة ٤)0٤ ٤0١‏ . 
(۲) الاستحسان بين المثبتين والنافين : ۲ (رسالة ماجستير قذمت إلى 


کا ا ا 


1٤١ 


المعارض الذي یکون أقوی منه وصفه بأنه حسر»'. 

ثم تعرّض لموضوع: هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
آم لا؟ ونقل عن المسوّدة نصا فى ذلك. 

وجاء باحث آخر» وهو الدكتور عمر بن عبدالعزيز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص› 
وأن المسائل الفقهية التي قيل بمخالفتها للقياس بيّن شيخ الاسلام 
موافقتها له» ولکنه دعل ذلك جعله من القائلين بالاستحسان» الذي 
يلتقي في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس» واعتبر هذا موقفاً آخحر» وحاول التوفيق بين الموقفين وقال : 
«إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لايشوبه شبهة التعارض. . . ذلك أنه إنما نكر اسم «خلاف القياس» 
لما ثبت شرعاء لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرغى آخر. :ها الاستخان فإنه عر بان دور آالقياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم» وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حكمه» فلا يستلزم أي من تلك اللوازم الستة الباطلة. 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يشير بالمدح والثناي! !". 
)۲( المعدول به عن القياس - حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية منه: ٠٥‏ (المدينة المنورة .)٠٤١۸‏ 


۱۲ 


هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منه» وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وآن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فإنه ترك لدليل أقوى منه. ولو أنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استنبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجيه" لأقوالهم وبيان لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى :تلك المسائل التى فقيل فيها: إنها استحضان: 
على خلاف القاس . ۰ 

بدا المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنهء ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وبين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ينكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ويجوزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمّون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 


€۳ 


المواضع . ونمل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا . 
شيئا خلافَ القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فيدَعَون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا e‏ 


بين المؤلف مراد أحمد من هذا القول» وهو أنه e‏ 
الأصوصر و فل اعا الو اتا ارف 
الآخر» كما يفعل الحنفية» حيث يقيسون على أحد النصين› 
يستثنون موضع الاستحسان إا لنصٌ أ هرن الب الي 
يعون صحتها مع تساويها في محالها. أتا أحمد فيوجب طرد العلّة 
الصحيحة» ويقول: إن انتقاضها مع تساويها في محالَّها يُوجب 
فسادها» وبالتالي فساد القياس المبنيّ على تلك العلة المزعومة. ثم 
7 المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك 
وتوصّل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
وأحمد وغيرهم العمل بالتصين الواردين في المسألة وعدم قياس 
أحدهما على الآخر قیاساً يناقض الآخرء أو جعل أحدهما س 
الا 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان» وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النصَ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول به» وأ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 


٤ 


كتفسيرهم» ووافقوهم في ذكر أنواعه» وهي: الاستحسان للكتاب» 
والاستحسان للستّة» والاستحسان للإجماع» مع ذكر الأمثلة على 
ذلك . 


تخصيص العلَة؟ فتقل رلا ا العلماء e‏ 
ومنعه» تم ذکر أن القاضي ابا يعلى وابن عقيل وغیرهما يمنعون 
العلّة ت قولهم با ا أا الخطاب 
e‏ الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذکر 
قولاً ثالثا في هذا الموضوع» وهو تقديم النصَ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقولاً 
زانغاء وهو انه يجوز تخصيیص الف المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النراع بين الفريقين القائلين بجواز 
تخصيص العلة ومنعه إنما هو في علة قام على صححتها دليل كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلوه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التخصيص 
e‏ واف 

الباب» ر ا عليها ل في موضصع E‏ عندما بین مراد الإمام 
أحمد من قوله السابق دکره. ولما انتهی من سرد المذاهب والأقوال 
بدا فى المناقشة والنقد وإبداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 


الموضوع» فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتی انتقضت بطلت. وقد يراد 
بالعلة ماكان مقتضيا للحكم» أي أن فبها معى يقتضي الحكم ويطلبه 
وإن لم يكن موجباً» وتسكَّى الموترة أو المقتضية أوّلاء فهذه إذا 
انتقضت لفرق مؤثر يفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
تفسد. فمن قال : إا ل 
ولا لوجود مانع فهو مخطیء ۶ء قطعاًء وقوله مخالف لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعتى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمج رد دلیل 
ا ن الفرق بين صورة e‏ وغيرها» وهذه الفا ما أن ا 


- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصً» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف مايكون. وهذا هو الذي 
کان یتکره كثيراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم ثعلّم صحَتّها إلا بالرأيء 
فإذا عارضها النصنٌ كان مُبطلاً لهاء والنصن إذا عارضَ العلة دل على 
فسادها» کا انه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب - وإن كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 


ت 


وا ا ا خد انی و ااا کا 
جاء نص في صورة» ونصٌ يخالفه في صورة أخرى» لكن بينهما 


Ea 


شب" لم يقم دليلٌ على أله مناط الحكم» فهؤلاء بُقرّون النصوصَء 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعضٍ يقولون: الصورتان سواءٌ لافرق 
بينهماء فيكون أحد النضين ناسخاً للآخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحد النصين منسوخا لمخالفته قياس النصٌ الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمد وغيره. 

بقيت صورة»› وهي ان يجيء نصان بحکمين مختلفين في 
صورتين» وهناك صور” مسكوت عنهاء فهل يقال: القياس هو مقتضى 
أحد اللصين» فما سكت عنه تلحقه به وإن لم تعرف المعنى الفارق 
بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
أصحاب أبى حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الآأخحرون فيقولون : 
لابد أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد 
النصين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين 
ولم يعلم في الآخر» وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا 
ومعنى هذا لم يُلحق بواحلِ منهما إلا بدليل . 

e‏ أن mE ® E‏ المؤثرة 
E‏ 


۷ 


أن العلّة باطلة» فإن الشارع حكيم عادلٌ لايفرق بين المتماثلين» فلا 
تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما. فان علم أنه 
فرق بينهما كان ذلك دليل على افتراقهما في نفس الأمر» وإن لم 
يُعرّف الفرق . وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويْسَوّى إلا بدليل يقتضي 
ذلك . 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الانخمان و غر هان وها من بات اض الله للفارق الو 
وأنكر الاستخسان إذا حصت العلّة من غير فارق مۇثر› فإن مثل هذا 
الاستحسان المعدول به عن القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً 
بين الصورتين بلا دليل شرعي . 

توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينص الشارع على علته 
ولکن رأی الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنُها مناط الحكم» 
خض من ذلك المعنى صورا ينض یعارضه کان معذوراً في عمله 
بالنصَ» لكن مجيء النصَ بخلاف تلك العلة في , بعض الصور دليل 
على أنها ليست عله تامةٌ قطعاًء فإ العلَة التامة لاتقبل الانتقاض . 

وإن كان مورد الاستحسان أيضاً معنّى ظلّه مناسباً أو مشابهاًء 
فانه يحتاج حينئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس. أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حینئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح» والقياس الصحيح 
لاإيجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف في 
رسالته في معنى القياس أيضا. ۰ 

وتنبني عليها مسألة أخرى ذكرها الأصوليون وفصّل المؤلف 
الكلام حولها» وهي مسألة القياس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سنن القياس» وهي من جنس تخصيص العلة والاستحسان» 
فمن جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال : المعدول 
به عن سنن القاس لايجب أن يكون لفارق معنوي» فلا يقاس عليه» 
وهم أصحاب ا حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي واخید 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القياس عليها. 

وا کر غ و ا 
نون فاته فاسدان او یکن ET‏ بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارق مؤثر. هذا هو الصواب فى هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي يخالفه» فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القياس : يبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 


۱۹ 


فهم تارة ينكرون صكة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسانء 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدعونه من الاستحسان 
الاق لن مدلل رع وان كرون وة الو و کون 
القياس صحيحاًء زا ماخالفوه لأجله صحيحاً بل کلاهما 

وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلا لدراسة تلك المسائل التى يعون فيها نها تبت على 
عاف القاس اله ارذ اله ار اص ك 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي. 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وإن کان الواحد من هؤلاء قد يناقض نفسه أيضا فيخص 
مایجعله علَةً بلا فار مؤثر» كما أنه يقيس بلا علَةَ مؤثرة. 


وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعكسةء 
وبيان ن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاًء والقياس الصحيح لايكون 
خلافه إآ تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانة 
ذكر أنها ليست مخالفة للقياس أصلاًء أو أن هناك فرقاً موثّراًء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارق مؤثر. 

هذا تحليل موجز لمباحث الكتاب» وخلاصة رأي المؤلف فى 
الاستحسان» وبهذا نعرف أنه تناول هذه المسألة بطريقة جديدة» ولم 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إن الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبين سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال. 
© تيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي ترتب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدَة والأصالة 
والابتكار. فكل كتاب يحتوي على أراءِ جديدة مع الاحتجاج لهاء 
ومناقشات تدل على شخصية المؤلف› بمنهج علميّ متميز› وأسلوب 
طريف مثير -: بسب إليه فضل السبق» ويْعترّف لمؤلفه بالإمامة» 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعةء لايخفى ضعف تيمتها على النقاد» وزيفها 
وانتحالها - أحيانا - على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غیرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يَسْبّق إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى . وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع . 
@ أ 0 


مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسودة التي وصلتنا. ولعلها لم تَيّض» فلا نجد من الكتاب نسخة 
ازى في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» 
»)١١١ -٠٤/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه إلا تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسان» 
وقوله في رواية أبي طالب: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيا 
خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يدل على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على کلام ا يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول. 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخحول 
فى الغرض الأساسى من تالف وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
ر الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي تسب إليهم فيها القول بالاستحسان 


٠ 


ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 


أخری لشيخه في معنی القياس في «إعلام الموقعين» )۱/ AT‏ _ 
۰۱ ۳/۲ - ۳۸)» واطلع عليه المؤلفون في الأصول» لكان له أآثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والنصوص المقتبسة منه› فلم يفيدوا منه شیئا . 

أما الباحثون المحدثون فلم يعرفوه كذلك لكونه مجهول 
العنوان والمؤلف . ولعل دشره يتير هممهم› فیدرسون في ضصوئه 
موقف شيخ الاسلام من الاستحسان» ومنهجه في تناول هذا 
الموضوع› ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين آهل الرأي وآهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب آثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© وصف النسخة الخطية 

توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق مجموعة برقم ٩١[‏ 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية› وبعضها لغيره» منها: 

أوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ق۲۱ - ۲۲) 

الجزء الأول من حديث آبی عبدالله محمد بن مخلد الدوري 

)٤٤ ۳٦ق‎ ( 


الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث ابي الحسن علي 
ابن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء الحمامي عن شيوخه 
( ق۳ ۲۱۰۹_۲۹( 


o 


- قطعة من كتاب «السنن» للأثرم ( ق۲۱۳ _ ۲۰( 

ك وین البرزالي والمزي (ق ۲۹۳ _ )۳٠۷‏ 

رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسير الرازيٰ) (ق۹٠۳‏ - 

(r 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام» وبعضها بخطه» ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنيةء و غلئ 
مؤلفاته ورسائله المطبوعةء والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
آشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة . وهذه الأوراق هى: ٠۸ -١(‏ 
_-٥ cI 10¥ «10° CITY 114 CVA _ 0۳‏ ۱۸۱ 
1o0 TIT TIT «141 14۹4 1A۸ ۱۸€ «1A _ ¬ ۲‏ 
.).٣۳‏ أما الرسائل الأخرى فقد كتبت بخطوط مختلفة» وبعضها 
ناقصة الأول والأخير» وترتيب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التي لاتقدّر بثمن (ق ۵- .)٣۴‏ وهي مسوّدة 
المؤلف نفسه» ولعلها لم تيّض فبقيت مسوّدة كما كثبث لأول مرة. 
وقد ذكر البرزالي“ أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


(۱) كما نقل عنه ابن عبدالهادي فى العقود الدرية ۳۷۳ وابن كثير فى 
البداية والنهاية ٠١۷/٠٤١‏ . 
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في الأصول والفروع» ثم قسّمها ثلاثة أقسام» وقال: 

د ككل متها جفلةء ا وفرئت عليه أو 

۲ - وجملة كبيرة لم يُكمّلها. 

r ET‏ يض إلى الآن. 

وبعد دراسة هذه النسخة نستطيع أن نقول: إتّها من القسم 
وممَّا يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك الطويل في الورقة )|۳۳١(‏ الذي يستمرً 
في هوامش الصفحة» ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(١ب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (١۳۳آ).‏ وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساًء للدلالة على أن مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطويل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة» ولعل هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب . 

لار جد لن ا م عا کت الو ت ان 
الكتاب بخطه (كما ذكرنا ذلك في تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة بُذكر فيها عادة اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 


۶# 


التأليف . 
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هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالا 
بدون نقط وإعجام» ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع. فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء في بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقريباًء وامن» وافي» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقريباًء ويسقط بعض 
الحروف من الكلمةء فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين (القهقه». 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)ء السلم (السلام)» يحتح 
(يحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (ادعی)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معتّى)ء ثلثه (ثلاثة)» 
ملك (مالك)» فيعطا (فيْعطى)» واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عنده إذا وقعت تلو حرف الباء أو التاء أو الياء ونحوهاء فيكتب 
«اتها» (= آتگھا)» «انا» (= إتما)» «أئه» (= أئمة)ء «الا» (= الماء)» 
«الحظور» (= المحظور)ء الانع (= المانع) وغيرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارىءَ أن 
يلقي نظرة على نماذج من الأصل» ويتأمّل فيها بنفسه» ويبذل مجهوده 
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في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها . 

وا ن هة لكات حط الف و ل الى 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض . ولکن المخطوطة التى نحن بصددها زادت 
الامورء وقد بذلت کل مافی وسعی لقراءتها قراءة صحيحة› ونَسْخها 
ملتزماً الرسم الإملائي الحديث»ء ولم أزد إلا النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التي يبدو أن 
فيها خطأً إعرابيًا أو صرفيًا كماهي» وأشرت إليها في التعليق . أما 
أنه إليهاء لأنها كثيرة فى هذه المسوّدة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وَفقتٌ في قراءة هذه المسودة قراءة 
سليمة» وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة» 
والقرًاء وا لمشقف: عامة» انه سمیع مجیب . 


محمد عزیر شمس 


\o¥ 


نماذج من الأصل 
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الحمد لله» نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئاتِ أعمالنا» من يَهدِه الله فلا مضل لهه ومن بُضلِلن فلا 
هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وَخدَهٌ لاشريك له هد ان 
محمداً عبدٌه ورسوله» صلی الل عليه وعلی آله وسَلّم تسليماً. 

فصل في الاستحسانٍ وتخصيص العلَة» وموضع الاستحسانِ هل 
يقاس عليه آم لاء و الثابتة بالنصنَ والإجماع ويقال: 
اها حالف ااقباس: فال هذه قواعدٌ كر اضطراب الناس فيهاء والحاجةٌ 
ماسَةٌ إلى تحقيقها في كثير من مسائل الشريعة أصولها وفروعها. 


أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل» 
وقد يراد به غير ذلك . والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


€0 وهو ماع عة آبر الجن الكر عى بقر له الاس جال هو أن بخذل 
الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ماحكم به في نظائرها إلى 
: لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لأبي الحسين البصري .۸٤١/١‏ ونحوه عن الكرخي في 
أصول السرخحسي ٠٠٠/۲‏ والتبصرة للشيرازي ٤٩4۳‏ وشرح اللمع له 
۲ والوصول إلى الأصول لابن برهان ۳۲١/۲‏ والإحكام للآمدي 
٠‏ والبحر المحيط للزركشي .)4١/١‏ وقال الجصاص: هو ترك 
القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق٤۲۹ب).‏ وقال 
آپو ريل الدبوسي : هو اسم لضرب دليلٍ يعارض القياس الجلي (تقويم 
الأدلة: ق٠٠۲ب).‏ ويراجع : أصول البزدوي بره کف السرا 
٤‏ وأصول السرخسي ۲| 

(۲) انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي = 


۱1۳ 


ثلاثة أقوال : 


ٍ 


منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاًء وهم نفا القياس» كداود 


وا وکثیر من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغیرهم› 


فليس عندهم في أدلّة الشرع لاقياس ولا استحسان. 


ومنهم من يقر به بهذا المعنى» ويُجوّز مخالفة القياس 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن ا حنيفة افا 


(۱) 


(۲( 


للماوردي ۱٦۳/۱١‏ والتلخیص للجوینی ۳/ ۳٠١‏ والمستصفی ۲۷٣/۱‏ 
والمخضصرل ۹۹10/١‏ الك لأبى بعلي 15۷/6 والتمهيدد 
للكلوذاني ۹۲/٤‏ والواضح لابن عقيل ١/٤٤١ب‏ وشرح مختصر 
الروضة ۳/١۱۹؛‏ وإحكام الفصول للباجي 1۸۷ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي ٤٥١‏ والموافقات ١٠١/٤‏ والاعتصام ۲/ ٠١١‏ وغيرها. 

عقد ابن حزم باب في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام ١٠١/١‏ ١۲ء‏ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي ٩۱-٥۰‏ . 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ماهو أولى منهء 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)» فمن 
الغريب حمًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان» أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
۰ (ق ۲۹۰ب - .)[۲١۱‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله ۲۰٤/۲‏ ۔ 
٠‏ ثلاث منها وحاول توجيهها قال: «وهذا النوع يعز وجوده في 
الكتب» لايوجد إلا قليلا» . 
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ومنهم من ذم الاستحسان تارة» وقال به تارة» كالشافعي 
واخمد بن حنبل ومالك وغيرهم› ففي کتب مالك وأصحايه دکر 
لفظ الاستحسان في مواضع”. والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


(1) روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ٠١/١‏ والموافقات ١٠۸/٤‏ والاعتصام 
۲/). وواد ضح أنه لم يقصد به الاصطلاح» بل اراد ۔ کما ذکر 
محمد بن خويز منداد -: القول بأقوى الدليلينء فالذي يذهب إليه هو 
الدليل» وإن كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول .)٦۸١‏ وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة »)١١٤/٠١‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التى أقيمت فى الأرض المحبوسة (المدونة ٤۹/۱١٠)ء‏ 
رالقشاضن في الجخ اليد ااه والن (الرة ١‏ 
۷). وأن عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الإصبع (المدونة 
١‏ والمنتقى .)۹4۲/١‏ ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال فى رواية القعنبى: اليتنى جلدث بكل كلمة 
کلت ها ف ها لامر سوط ولم یکن فرط مني TIE‏ 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سبقث إليها». (جامع 
بیان العلم وفضله ۲/ .)٠٤١‏ ولانجد للاستحسان ثرا 0 في أصول 
الفقه عند المالكية› فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط»ء ثم نفاه 
وأبطلهء واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه ا 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 1۸۷ - 1۸4 وأحكام القرآن لابن 
العربي ۷٤٦/۲‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۸۸/۲ 
والموافقات ١۱۸-١١١/٤‏ والاعتصام ۷/۲ _ *0(. 
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ع وتکلّم في إبطال الاستحسانِء وبسط القولّ في ذلك . 
وکان من أعظم الأئمة إنكاراً له» وهو الذي عليه أصحابه ف أصول 
الفقه. > و هذا فقد قال بلفظ الاستحسان» كما قال: أستحسن أن 
تكو المع لان دزىا: ولهذا حكىّ للشافعي في الاستحسان 
قولان: قدیم وجدید. 


وكذلك أحمد بن حنبل» نقل عنه أبو طالب“ أنه قال: 
أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيا حلاف القياس قالوا: نستحسنٌ هذا 


(۱) کذا تقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: ١إنما‏ 
الاستحسان تلذ (ص۷٠٥).‏ وان حراماً على أحد أن يقول 
بالاستحسان إذا حالف الاستحسان الخبر» (ص٤*٥).‏ 

(۲) في کتاب إبطال الاستحسان من الام ۲۹۷/۷ - ۲۷۷ (ط. بولاق) 
وأحکام القرآن له ۲٠٤/۱‏ . 

(۳) الآم ۲٠١/۷ ٦۲/١‏ وأحكام القرآن للشافعي .۲١٠/١‏ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة آيام (الأم 
١ ۳‏ ومختصر المزني بهامشه ۳/ .)٤۷‏ وترك شيء من الكتابة (الأم 
۳٠١ ۷‏ ومختصر المزني .)۲۷١/١‏ وأن لاتقطع يُمنى سارق 
آخرج يده الیسری فمٌطعت (الأم ٠١۹ ۱۳۳/١‏ ومختصر المزني 
)٥‏ /) وانظر مسائل أخرى في: الحاوي للماوردي ٠١١/١١‏ 
والبحر المحيط للزركشي ٩۷ - ٩١/٦‏ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبکی ۲/ ق٤۳۷‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن ا المشكاتي» صحب الإمام أحمد» وروی عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة .۲٤٤‏ (طبقات 
الحنابلة ۳۹/۱). 
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ونَدَعٌ القياس. فيدَعُون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاءَء ولا أقيسش عليه . 


قال القاضي أبو يعلى : وظاهر هذا يقتضي إبطال القول 
بالاستحسان» وأنه لايقاسٌ المنصوص عليه على المنصوص عليه. 

فلت مراد أحمد آئي أستعمل النصوصَ كلها رلا اس على 
ST‏ ا من ذکرَه» حيث 


أو غيره» والقياس و وجب الا اا و ن 
التي يعون صتها مع تسارنها في مَحَالها: | 

وهذا من أحمدً ين أنه يُوجب ا 
انتقاضها مع تساوِيها في الا وجب فسادها. ولهذا قال: 
اق أحد النصين فاا د ينقضه النص الآخرء فإن ذلك يدل 
على فساد القياس . 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع› مثل حديث أم سلمة 


. ٤٥١ والمسودة‎ ۸۹/٤ والتمهيد للكلوذاني‎ ٠٠٠٠١ /١ انظر: العدة‎ )١( 
وعلق عليه آبو الخطاب الكلوذاني ف فى التمهيد‎ . ٠١١١/١ فى العدة‎ )۲( 
بعدما نقل كلام شيخه أبي يعلى: وعندي أنه أنكر عليهم‎ ۸4/4 
الاستحسان من غير دليل› ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون‎ 
انه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دلي ذهبوا إليه لم‎ 
يكره» لأنه حق أيضا. وقال: آنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا‎ 

أقيس» معناه: أني أترك القياس بالخبر. 
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قوله ل : «إذا أراد ا أن يُضځي رادل ال فاا تاخ 
شعره ولا من بَشر رنه شا a‏ : كنت أفيِلْ فلائد 
مذي رسول الله ی ثم يَبَعَّثُ به وهو مُقيم» فلا يحرم عليه شيءَ 
E‏ 

والناس في هذا على ثلاثة آقوال: 

منهم من يُسويٰ بين الهڏي والأضحية في المنع» ويقول: ! 
أرسل eT‏ 
وغیره. 

ومنهم من يسوي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضخي 
لايُمتع عن شيء كما لايْمْنَع المُهْدِيْ» فيقيسون على أحدَ النصينِ 
مايعارض الأخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصّين» ولم يقَيْسُوا أحدهما على الآخر» كما أن 
الله لما أحلّ البيع وحرَم e‏ يقس المسلمون أحدّهما على 


)٠أ١٥۲۳( أخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) والترمذي‎ )١( 
.)۳۱٤۹( والنسائي ۰۲۱۱/۷ ۲۱۲ وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه مالك فى الموطاً ۰/۱ ۳٤١‏ ومن طريقه البخاري 
(۱۷۰۰» ۳۱۷) ومسلم (۱۳۲۱). 

(۳) الرواية عنه فى المصادر السابقة فى الحديث المذكور. وانظر السنن 
الکبری للییهقي .۲۲٤/۰‏ 

() في قوله تعالى : « وَأَلّ لَه اَمَك اريزأ [البقرة: .]۲۷١‏ 
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الآخرء وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحلّ المُذَكَى وحَرَّم 
الميتة”"“ لم يقيسُوا أحدَهما على الآخرء بل هذا قياس المشركين . 


وكذلك لما جاء"" الكتاب والسنة بالفرعة“ وجاءا بتحريم 


القمار”“ لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القُرعةء وحرّموا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤) 


()( 


في الآية الثالثة من سورة المائدة. 

ذكر المؤلف هذين المثالین في مجموع الفتاوی 0۳۹/۲۰ ٠٤١‏ 
فقال: الشرع دائما يبطل القياس الفاسد» كقياس ابليس» وقياس 
المشركين الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا الميت على 
المذكى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلَة 
في الأصل کونه قتل آدمي. ونحوه في مجموع الفتاری ۱۹/ ۲۸۷. 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة»» ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب : «الكتاب والسنة بالقرعة»» وبقيت «جاءت» بالتاء. 
قال تعالی: « إ يموت أقلمهم أيهم يَكَفُل مریم 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري ٤٥١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۷۷۰) وفيه: «كان رسول 
الله ية إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه» فأينّهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله ي معه» . 

قال تعالی : يام أبن اموا تما لر والمجيم دالأاب الم رجش ن حََلِ 
لكين جيبو للحم ّلحو € [المائدة: .]١‏ وانظر: أحكام القرآن 
للشافعي ٠١۷/۲‏ والأم .۳۳٠/۷‏ ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث ا هريرة الذي أخرجه البخاري )٤۸٦١(‏ ومسلم 
»)۱٦٤۷(‏ وفيه: «من قال لصاحبه تعال أقامرْكٌ فليتصدّق». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر :۱١۷‏ «فإذا كان مجرد القول معصية موجبةً 


۱۹ 


المَيْسرَ والاستفُسّام بالأَزّلام» بخلاف من جَعل القرعة من القمار أو 

الاسام لارام وله على ها اء :واحهد أكر ايء 
CR‏ 

عملا بالقرعة"" لما كان عنده فيها من النصوص والاثار. 


وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي با 


الناسَ إذا ل الإمام قاعداً أن بصلا فعودا ا 0 لما 
افتتحوا الصلاة قياماً أتَكّها بهم قياما . عمل بالحديثين» ولم يقس 
على أحدهما قياساً ا الو و ا ن 


(۲) 


(۳) 


(€( 


للصدقة المكفرة» فما ظنّك بالفعل؟! وهو داخل في أكل المال 
بالباطل». ۰ 

مئه قوله بالقرعة بين الزوجات؛ عند السفر (المغني ٠)٤١ ١‏ وبين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني ۷/٠١٠)ء‏ وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني ۳/۹١۱)ء‏ وبين رجلين إذا ادعيا لقطة (المغني 
)0٥‏ وبين المعتقین عن دبر (المغني ۹/ .)١۸‏ 

أخر جه مالك في الموطاً ۱ ومن طريقه البخاري (1۸٩)‏ ومسلم 
)٤۱١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرةء 
وکلاهما متفق عليه . 

أخرجه البخاري (1۸۷) ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي بي في مرضه› وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي ياء والناس بصلاة أبي بكر» والنبي ي قاعد» . 

قال ابن قدامة في المغني ۲/ ۲۲۲: «أشار أحمد إلى آنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساًء والثاني على 
ما إذا ابتدأً الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن المع تښ 
الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ». 


1۷۰ 


طائفةً من الفقهاءء كالشافعي"'“ والحميدي" وغيرهما" . واستدل 
هو وغیره بان الصحابة بعده لما ا جلوساً أمروا من خلفهم 
بالجلوس» وقد شهدوا صلاته في آخر عمره» E‏ ا 
وهو من أفضل ا الأولين من الأنصار» وقد فعل ذلك في 
فإنه َل في قتالٍ المرتين من حنيفة أتباع مُسيلمة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 


)٥( 


ر () 


قال فى الرسالة ۲٠٤‏ بعدما ذكر الحديثين : «فلما كانت صلاة النبى فى 
مر الا مات ف اعا واا اه اما ا ع ان 
أمرّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
ف کات اة فی رض ادى مات فة قافا راان خا 
فاا ت ا ل لن الا جلو انات وا ااا 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي : .۱۱٤-۱‏ 

نقل البخاري قول الحميدي عقب الحديث (1۸۹) من صحيحه . 

فى الأصل : «وغيره». 

قال الحافظ في الفتح ۲/ ۱۷٥‏ : «قد أ فأغدا نخماغة من الصحابة بعده 
بي منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأآنس بن مالك 
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق ۲/ ٤٦١‏ ومصنف 
ابن آیی شيبة ۰۳۲۱/۲ ۳۲۷ والسنن الكبرى للبيهقى ۷۸/۳١‏ وبعدهاء 
والمغني .۲٠٠/۲‏ وقد قور المؤلف في مجموع الفتاوی ۲٤۹/۲۳‏ 
و٥٠٤ ٤١‏ ماقرّره هنا 

قلت: هذا غريب» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن = 


1۷۱1 


[Î "1 


وقد قال اد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع› 


کقوله في رواية صالح“ في المضارب: إذا خالف فاشتری غَْرَ ما 
آم ا الال فالربح لصاحب المالء ولهذا اجره مثلهء إلا 
أن يكون الربح ا بأجرة مثله فيْذهَّبَ. وكنثُ أذهبٌ إلى أن 
الربحَ لصاحب المالء ثم اتخ . 


(1) 


(۲) 


الخطاب سنة ۲١‏ أو ۲١‏ ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين 
من بنی حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه . (انظر: طبقات ابن سعد ٠۰۳/۳‏ 
ا ١‏ والإصابة ٤۹/١‏ وسير أعلام النبلاء ٣٤١/١‏ 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت کتب التاريخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التى جرت بين حزبه وبين 
الملسن عه ١ا‏ فل اة فما کک (انظر: تاريخ الطبري 
١١ YA\1/Y‏ والفتوح لات عشم ٠ ۲٣/۱‏ [ط. بيروت] 
والمنتظم ۸۳-٤‏ والبداية Y7 i‏ وسر این 
الأثیر فی الکامل ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ أسماء أكثر من أربعين شخصاً من 
ل و ا ی 

هو ابن الإمام أحمد» يكنى آبا الفضل. توفي سنة .۲٠١‏ (طبقات 
الحنابلة .)١۱۷١۳/١‏ 

النصَ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٤٤۸/١‏ بغير هذا اللفظ» 
ففيه : «وسألته عن المضارب إذا خالف. قال: بمنزلة الوديعة» عليه 
الضمان» والربح لربة المال إذا خالف» إلا أن المضارب أعجبٌ إِليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
:٩4‏ «سمعت أحمد سُثل عن المضارب إذا خالف» قال: يختلفون 
فيه». والنصَ - كما هنا نقله المؤلف من العدة /١‏ ٤٠٠٠ء‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد ٠١١ /٤‏ عن المؤلف» وهو كذلك في الواضح = 


VY 


ولكنٌ القياس أنه بمنزلة الماءِ حتى يُحدِت أو يجد الماء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


وقال في رواية الميموني: أسْتَحْسنُ أن يمم لكل صلاةء 
٤‏ -)( 


E SG SS a 
٠ ارض السّواد‎ ٠ وقال في رواية المَرُوذيّ ': يجوز شرّى‎ 


لابن عقيل ١/٤٤٠أ»‏ والمسودة .٤٥١‏ وذكر ابن قدامة في المغني 
٠٠/٥‏ هذه المسألة وعللها بقوله: «لأن رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح»› فاستحق العامل عوضاً کمالو عقده بإذنه» ولانه عمل مایستحق به 
العوض ولم يسلم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة). 
وياتي الكلام على المسألة في ص۲۱۳ . 

هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران»› آبو اللحسن الرقى» ما 
أصحاب الإمام أحمد. كان الإمام يكرمه ويجله ويفعل معه مالا يفعل 
مع أحد غيره. توفي سنة .۲۷٤‏ (طبقات الحنابلة .)١٠١/١‏ 

انظر: العدة ٠٠٠٤/١‏ والتمهيد للكلوذاني ۸۷/٤‏ والمسودة ٤٥١‏ 
والمغني .۲٠۳/١‏ وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ٠١‏ : 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص۸٠۲‏ ومابعدها. 
هو أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف . توفي 
سنة ۲۷١‏ . (طبقات الحنابلة .)٥٦/١‏ 

هو مقصور وممدود (شراء)» والقصر أشهرء وکان الكسائي يقول : 
مقصور. لاغير» انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في : المصباح 
المنير (شرى). ووهم من ضبطه «شري». 

هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم . 


۳ 


Ru ر‎ OT 
ولايّجوز بيعهاء فقيل له: كيف تشترّى ممن لايّملك؟ فقال: القياس‎ 
كما تقول» ولكن هو استحسان. واحتج بآن أصحاب النبيّ ييا‎ 

رخَصُوا في شرَّى المصاحف وكرهوا بَیْعَهاء وهذا يشبه يشب ذال" . 


۲( 


E ENS 


الح الأرضِء وعليه الففة) ولس هذا ف واف القياس . 


ىه 7 


وقد جعل ا أو بعل السا على روا 


اک ا ٤‏ و‌ ع 1 E‏ )€3 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


البلدان ۳/ ۲۷۲). 

انظر : العدة لأبی یعلی ۰۱۳۹۲٤ ۰۱۱۸۲/٤١٤‏ ۱۳۹۸ء ٠٠٠١‏ والتمهيد 
للكلوذاني ۸۷/٤‏ والواضح لابن عقيل ٠٤٤/١‏ والمسودة ٤٥١‏ وبدائع 
الفوائد ٠١١/٤‏ . والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
ف المصنف ١١۳ ۱۱١/۸‏ والبيهقي في الستن الكرئ. ١/1‏ :وان 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين» ورخص 
بعضهم في بيعها. وسيآتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص١۲۲).‏ 
أبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشاً. صحب الإمام أحمد 
وأخذ عنه» وروى مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه. 
(طبتات الحنابلة ۱/ .)١١۹‏ 

انظر: العدة ٠٠٠١/١‏ والتمهيد ا ۸۷/٤‏ والمسودة ٤٥۲‏ 


٠‏ وبدائع 'الفوائد .٠١١/٤‏ وراجع | 6 ك 
ورجح 


ارواية وتكام على السسالة. E e‏ 
هو محفوظ بن أجمك الكلوذاني صاحب تتاب «التمهيد في أصول = چ 


۱V٤ 


[الزاغوني]“ القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو اول منه. وقيل: هو أولى لاسن قالوا وهذا فط 


القاد 


ف والحجة التي يُرجع إليها في الاستحسانٍ فهي الكتاباُ 


rT‏ والإجماعٌ ثالثةً. والاستدلال و 
بعض الأصولِ على بعضٍ. 


ت 


كما قلنا بالاستحسان لأَجُل الكتاب فى شهادة أهل الكتاب 


على المسلمين في الوصية في السَفَر إذا لم جذ مسلا . 


(۳) 
(€( 


الفقه». توفى سنة ٠٠١‏ . (ذيل طبقات الحنابلة .)١١١/١‏ 

لم یکتب اف بعد «ابن؛ من المقصود به» ولعله «ابن الزاغوني» 
فهو من أبرز العلماء اتباعاً لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 
وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدين. توفي سنة ٥۲۷‏ . 
(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)٠۱۸١ /١‏ 

العدَة ٠٠١١/١‏ والتمهید ٩۲ /٤‏ والواضح 1٠٤٤/١‏ ب 

. ٠١١۹ ۔‎ ۱۱۰۷/٩ العذة‎ 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: «يرجح». 

كذا في الأصل› وفي العدّة: «افمما». 

لقوله تعالی: ‏ اا الین امنا ہد یک إا حص آَڪدک أَلمَرّتُ حي 
وة مان دواعڌلٍ نكم أ اران ِن عيرم ن E‏ 
مصيبة ألموت4 الآية [المائدة: .]٠٠١‏ وانظر: المغني ۹/ ۸١‏ وتفسير 
القرطبى ٤١/١‏ وسبب نزول الآية عند البخاري (۲۷۸۰) من 
اة عباس . وسيأتي الكلام على المسألة فیما بعد» ص٣٠۲۲‏ . 


1Yo 


6 ا ا ف ااا ی ف ارتا 
ورَرَعَهاء فالزرع لرّبةٌ الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب 
الررع» لحديثِ رافع بن حَدِيج عن النبي ب4: «من رَرَحَ في أرضِ 
قوم فالزرع لرَبةٌ الأرضٍ ول و ان القاس ان کان 
الزرع لزارعه" . 

قال : ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جواڑ سَلَم الدراهم ول 
في الموزونات» وكان القياس أن لايجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس» وهي الوزنء إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع. 

قلت: ومن ذلك أن نفقةً الصغير وأجرة مرضعه على أة دون 
ا ا ا ی ا ع 


— 


(۱) اخرجه ابو داود )۳٤٤١۳(‏ والترمذي )۱۳١١‏ وابن ماجه )۲٤١٣٣(‏ 
وأحمد ٠١١/٤ ٤٦٥/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۳١/١‏ من 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال 
الترمذي : حديث حسن غريب . وتكلم عليه الألباني وصححه لشواهده 
فی إرواء الغلیل ٠٠١١/١‏ . 

N‏ ابن قدامة في المغني ٥‏ «أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحسانا على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذرء 
لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لايوافق 
القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر». 

(۳) انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني ٩/٤‏ - 


. ۰ 
> ر٣ 2ھ‎ e 


(6) قال تعالی : ۾ لفق ذو سعة من سعد ومن فر لو ررقم لفق يما الله ده اده 2 


1۷٦ 


وارٹ بفرضٍ أو تعصیب › ا ر أو على 
عَموديّ النسب مطلقاً - ا 


وكذلك يقولون: جواز إجارة الّر ثابت بالنص” والإجماع 


على خلاف القياس» بل وقد يقولون بجواز الإإجارةء بل وجواز 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس”" للإجماع . 


(۲) 


(۳) 


[الطلاق : ۷]. وقال القرطبى في تفسيره ۱۷۲/٠۸‏ : «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد قل الوالد دون الأمّ». وانظر: الأم ٠٠/٥‏ 
وأحكام القرآن للشافعي أ وفتح الباري ٩٠٤ ٥٠٠/۹٩‏ . 
في الأصل : «ذي كل رحم 
قال تعالى: فن ا ت تا ا | بن معروفی إن ماسر 
رضم له لی ©4 [الطلاق : .]٦‏ والظئر: المرأة الأجنبية تحضن 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على 
خحلاف قياس الإجارةء فإن الإجارة عقد على منافع› وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المنافع. ورد عليهم 
eT‏ ا ۰ ٥۳۲‏ و۰ ۲۰۰-۱۹۷/۳ وبين 
أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع ۷٥ /٤‏ والبناية ۹٤4/۷‏ . 
أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم» لأن المنافع معدومة حين العقدء 
وبيع المعدوم لايجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من 
غير قبض. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى ٠٠١ .٥٠٤/۲١‏ على 
هؤلاء» والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخحسي ۲٠۳/۲‏ وبدائع الصنائع .٠۷۳/٤‏ ۳۹1/۷ والبناية 
ATA /V‏ . 


17¥ 


[۲۹ب] 


ام قي ال ر الا ك ها 
يقول به جميع الأمَة» بل جميع علماء السنةء مثل إباحة الميتة 
للمضطر للضرورة› وصلاة المريض قاعدا للحاجة› ونحو ذلك . 
TS‏ 


لاب اخس Ss‏ ا e‏ هوء فان 
غاية الاستحسان الذي يقال فيه: إنه يخالف القياس حقيقة - 


تخصيیص العلَّة. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص 
العلة»› وعن أصحاب 2 حنيفة القول ا کالمشهور 


)١(‏ قال في المعتمد ۸۳۹/۲: «الكلام في الاستحسان على مافسره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة». 

(۲) هو أبو بكر الجصاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق۲۹۷/١‏ - 
ب .يتسان التي جو تحصيض الك مح رود الملة ٠نا‏ 
متى أوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه علما 
للحكم» وسميناه علة لهء فان راء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماؤجد. إلا موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيه» فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره» 
فسموا ترك او ي العلة استحسانا) . 

(۳) قال الجصاص في الفصول في الأصول (ق1۲۹۹): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز غد امانا و شد مالك ن ا این واناه کو بن 
غياث والشافعي» والذي حکیناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه = 


۷۸ 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولکن في مذهب الشافعي خلاف 


ا تفن ال كه اا اح 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


() 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا آئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم . ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك . 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
إلا بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسي في أصوله ۲۰۸/۲ - ۲٠١‏ فصلا في بيان فساد 
القول بجوازه» وقال: «زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائز» وأنه غير مخالف لطريق السلف» ولا لمذهب آهل 
السنة» وذلك خطاً عظيم من قائله» فإن مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لايجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
حالف لهل السنةء مائل إلى أقاويل المغتزلة في أصولهها: 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألة» ونقل هذا 
الاختلاف فى كتب الأمل ا ا کف الا سرا رز لیر دوی 
ور س الوت ۲/ VV‏ . 
انظر تفصیل القول فى ذلك فی: المعتمد ۲/ ۸۲۲ والتلخیص ۲۷۱/۳› 
۷ وا ا ررم الله 4 وال هي 0 
والإحكام للآمدي ۳٠١/۳‏ والمحصول ۳۲۲۳/۲/۲ وشرح جمع 
الجوامع ۲/ .٠٤١‏ 
ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول ٠٠١‏ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول ۸٠‏ لم 
ينقل إلا عدم الجواز. 
انظر : العدة ٠۳۸۷ ء۱۳۸١ /٤‏ والتمهيد ۷١ ٦۹/٤‏ والمسودة ٤١١‏ 


۱۷۹ 


ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أبو إسحاق بن شافلاً""“ عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة 
وجهين. ومن الناس من يحکي ذلك روایتین عن اوك والقاضي 
ا * “ ۵ 1 (YD E‏ 
أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك" . 


وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلة موافقة للأصحاب 


أبى حنيفة» فإنّ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص» وإن لم بين اختصاص 
صورة النقض فقدالٌَ شرط أو وجود مانع . وهذا حققة مادکره 
القاضي وهؤلاء في الاستحسان» كما ذكره في الأمثلة. 


ولک القاضي وغیره ممن يقول بالاستحسان ومع مین 


العلة فرَفُوا بينهما فقالوا - واللفظ للقاضي” -: لايجوز تخصيص 


۳ وروضة الناظر .۳۲٠/۲‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألةء 
واستعرض آراء الحنابلة. وانظر: مجموع الفتاوی ٠١۷/۲١‏ . 

هو إبراهيم بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة .۳٠۹‏ 
(طبقات الحنابلة .)١۱١۸/۲‏ 

قال في العدة ۱۳۸١/٤‏ : «لايجوز تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها 
هة وانظر: الواضح ١/٤٤١ب.‏ 

في الأصل: «م» يرمز به إلى مالك . 

. 1۹/٤ التمهيد‎ 

في العدة ۱۳۸١/٤‏ - ۱۳۸۸ . 


الله الشترعية > وتخصرصها نقضها: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن خا الا 


أن يقاس الشىءٌ على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا 
أشبهّه فی حال وخالفًه فی حال فهذا خی" . 


قال : وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال: وقد ذكر أبو إسحاق - يعني ابن شافلا- ای 2 


الخرَقي» فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من یری تخصیص 
الق ومنهم من لایّری ذاك. 


وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخُرَزِيّ في «جزءِ فيه مسائل 


من الأصول»: لایجوز حصا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


کذا فى الأصل ومخطوطة العدة» والصواب : أحمد بن الحسين بن 
حسان. صحب الإمام أحمد» وروى عنه أشياءء ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فی طبقات الحنابلة ۳۹/۱. 

انظر هذه الروایة فی العدۃ ١٤۳١/١ ء۱۳۸١ ء۱۳١٤ ۱۳۲۹/٤‏ 
والتمهيد .٠/٤‏ ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم: «إنما يقاس 
الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في حال وخالقه في حال» فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخحطأت». (العدة .)١٤١١/١‏ 

كذا في تاریخ بغداد ٤٦٦/٠١‏ وفى طبقات الحنابلة ١١۷/١‏ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن خي البغدادي. کان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع . توفي سنة ۱. 


۱۸۱1 


[Î YY] 


قال : وقول أحمد «القياس کان يقتضي أن لايجوز شرّی أرض 
السّواد» لأنه لايجوز بيعها» لیس بموجب لتخصيص العلةء فإنها في 
حكم خاص”» وما ذكر أحمد إنما هو اعتراض النصَ على قياس 
الأصول في الحكم العامّء وقد يرك قيامنٌ الأصول للخبر". 


ولذلك أجاب من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان 
: فان قيل: sS‏ 


0 


ثم قال في الجواب: قيل: تخصيص العلة مايّمنع من جزيها 
في حکم خاص . وماذكره أحمد إنما هو اعتراض النصٌ على قياس 
الأصولٍ. ولأنهم قد يَعدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
فا فامتنع أن یکون معناه تخصیص” بدليل. وقد ناقضه أبو 


وهذا الذي ذکره القاضى قد ذکره کثیر من العلماء فيما ذا 
عارض النصَ قياس الأصول» فقالوا: يُقَدّم النصنٌ. واختلفوا فيما إذا 


(1) في العدّة: «لأن تخصيص العلة مامّم من جَرّيانها في بحكم خاص». 
(۲) انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

(۳) الكلام لأبي يعلى في العدَة ٠۳۹٤/٤‏ . 

)٤(‏ «وعن غير قياس» لاتوجد فى العدة. 

() كذا بالرفع في الأصل E‏ العدَة. 

(7) انظر التمهيد ۷١ /٤‏ وبعذها. 
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عارض خبر الواحد قياس الأصول» كخبر المْصرًاة"“ ونحوه". 
وأمّا الأول فمثل حَمْل العاقلة"» فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


أخرجه مالك فى الموطاً ۲/ ٠۸٤ ٦۸۳‏ ومن طريقه البخاري )۲٠٠١(‏ 
ومسلم (۱01( من حديث آي هريرة» وفيه: «ولاتصروا الإبل 
والغنمه فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
رضيَها أمسكهاء وإن سَخطّها ردّها وصاعاً من تمر». والمصزاة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على . القائلين 
بأن خبر المصراة يخالف الأصول» انظر: مجموع الفتاوى ٥٥٦/۲١‏ - 
۸. ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي ٠٤١١/١‏ 
والسوط ى ۴۸/۴ وف الأسراز للنخارى. ۸/١‏ زمراة 
الأصول ۱۸/۲ والتحرير مع شترخة التيسير 6۲/١‏ :وانظر: الساألة 
في المخني ٠۳١ /٤‏ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدّم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية 
فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
القدات ني لاعت الك في ديم الان ,فلن ر الواحه قران 
(شرح تنقيح الفصول ۳۸۷). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في : 
الإحكام لابن حزم ۹/۱ ۱٤٩“‏ وبعدهاء والمستصفی ۱۷۱/۱ 
وبعدهاء والمعتمد ٥٤۸/۲‏ وبعدهاء ٠٠۳‏ وبعدها» والإحكام للآمدي 
۲ ۱۱۲ وأصول السرخسی ۳٤١/۱‏ ١١٤۳ء‏ ۳۹۸ وکشف 
الأسرار للبزودي ۳۸٠/۲‏ ا وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
۲ وبعدها. 


العاقلة : هي الجماعة التى تعقل عن القاتل أي تؤدذي عنه ما لزمه من 


AY 


الأصول» وهو ثابت بالنصَ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
قولاً ثالثاً فى تخصيص العلة. 


٤ a :‏ ا (1( - 
ویذکرون قولا رابعا» وهو آنه يجوز تخصيص ' المنصوصة 


5 ن ۱ 2 2 إلا ۰ | ت ٩‏ ۰ اا إألشاة 
ون اله نرطة و س في 2 مں کی 
وأحمد كأبي حامر" وأبي الطيب“ والقاضي أبي يعلى وابن عقيل 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


الديةء وهم عصبته آي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه الببخاري )141١(‏ ومسلم (١۱1۸)ء‏ وفيه: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي اء فقضى أن دية جنها عة غد أو ولدق 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد د المؤلف في مجموع الفتارى 
۰ _ ‰ على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفيةء انظر: : بدائع الصنائع 00/۷ . . وراجع 
أيضا : فتح الباري 1/۲ 

في الأصل : «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 
اتخصيص) . 

.۷١ /٤ انظر : التمهيد‎ 

هو أحمد بن بشر العامري»› القاضي آبو ا المروزي»› أحد أئمة 
الشافعية» له کتب في الأصول والفروع . توفي سنة .۳٦۲‏ (تهذيب 
الأسماء واللغات .)١١١/۲‏ 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي» الإمام 
الجليلء الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة ٤٠١‏ . (تهذيب الأسماء 
واللغات (۲٤۷/١‏ ا 
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وغيرهم يقولون: إذا حصت المنصوصة تَبيّا أنها نقض العلة""» 
وإلاً فلا يجوز تخصيصها بحال. 

وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قم على صحتها دليل كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطرد الذي بعلم خلوه عن 
التأثير والسلامة ع الات و ا بالتخصيص باتفاقهم . 
وما الطرْد المَخحض الذي بعلم خلوه ه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإِنّما النزاع في الطرْد 
الشبَهيّ» كالمجوزات a‏ التي يحتح بها کثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيٰ› فإنها كثيرة في حجَجهم 
أكثر من غيرهم . / 


والخفر ف ا ا اذالم قال عل اال الا 


)١(‏ انظر: العدة ٠۳۹۳/٤‏ والمصادر الأخرى التى سبق ذكرها فى أول 
حت بض ا ۰ ۰ 
(۲) هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ٠١۸ »٠٦۷/۲١‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة» وهي 

التامَة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء و 

انتقضت فسدت . ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فساثر مايتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماكان مقتضيا للحكم» يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباً» فيمتنع تخلف الحكم عنه» فهذه قد يقف حكمها على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها 


لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقص = 


1A0 


|۷ ب] 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فهذه متی انتقضت بَطَلْت بالاتفاق. وال 
على العلة المقتضية اول وتسكى المؤترة وبُسكى السبِبُ دالا ودليل 
اله ة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضتٰ لفرق مئر و 
الَقضِ وغبرها من الصْوَرٍ لم تفْسد. ثم إذا کانت صورة الفرع التي 
هي صورة الّزاع في معنى صورة الَفْضِ ألجقث بها وإن كانت في 
معنى صورة الأصلٍ ألجقت بها. 

فمن فال إن العلة لابج تخصيصها مطلقاً لا لفواتِ شرط 
ولا لوجود ١‏ فهذا مُخطيءَ قطعاًء وقول مخالف لإجماع السلف 
لھم الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنهم کلھہ يقولون بتخصيص العلة 
لمعنّی وجب ب الفرق»› وکلامهم في ذلك أكثر من أن يُحَصرَ. وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الاأئمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكنٌ إلا مع القول 
بتخصيص العلَة. وماذکروه من اعتراضٍ اغ الأصول 
وا ی وها تسل متهم الكرن: العلة شل 
التخصيصَ في الجملة. ا ي ا ر 
لاسْيّنْ الفرق بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مورد اا 


يالفرق . N O‏ 
دلیلا على آتها الست بعل إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 

في مجموع الفتاوری ۳۵٥۷ ۳٣٣/۲۱‏ . 


۱۸٦ 


الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

ت الع إن كا ا و ا ولم ين 
الفرق المعنويٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعفُ انون 
وهذا هو الذي کان ینکره شرا الشافعي واخيد وغيرٌهما على من 
يغعله من أصحاب آيي حنبفة وغيرهم. وكلامٌ أحمد فيما تقدّمّ أراد 
ا فان الل ال لمبینة لم تلم صتّها إلا بالرأي» فإذا عارضها 
النصٌ كان بطل لھا لها. والنصّ إذا عارض العلة دل على فسادهاء كما 
انه إذا عارض ن الحكم الثابت بالقياس دل على فساده ده بالإجماع . 


وما إذا كانت العلّة منصوصة› وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلَةّ فهذا متا لاينكره أحمدء بل ولا الشافعيّ وغيهماء 
کما إذا جاء و في صورة ونصٌ بُخالفه في صورة آخرى» لكنْ 
هما به لم ي يقم دليل على ا الحكم فهو لاء يقَرُوْنَ 
النصوصَ› وتشر منصوصا على منصوص بُخالفُ حکمّه» بل 
هذا من جنس الذين قالوا: تا أَلْسَيْمٌ مل ربا ً4 . وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه : آنا ذهب إلى كل حدیث کما جاء» ولا قيس 
عليه)» أي ل قن عليه ضز ات الآخر» فأجعل الأحاديتَ 
متناقضة› وأدفع بعضها ببعضٍ» بل أستعملها كلّها. / 


والذين بعضِ ا ببعضي a‏ اغررل 


)١(‏ سورة البقرة: ه 


AV 


[Î ۸] 


کثیراً مایتنازع فيه فقهاءٌ الحديث ومن يُنازعهم ممّن يَقيسٌ منصوصاً 
عى e‏ ويجعل أخل النصيْنِ متسوخا لمخالفته قياس النصّ 


ویبقّی الام ده دائراً هل دل الشرع على التسوية بين الصورتين 
حتى بعل حكمُهما سَواءٌء ويْجِعَلَ الحكم الوارد في إحداهما 
منسو خا ا المضادٌ له الوارد في الأخرى» کما یقوله من يجعل 
القع امرف اة الف ا المأمومين بأن يتبعوا الإمام» 
فإذا كبر كبرواء وإذا ركع ركعواء وإذا صل جالساً صَلوا 
أجمعين : منسوخاً بدوام قيامهم في الصلاة التي ا 
خلف 3 قائم» وباقیها خلفَ اما قاعد . ويجعل حدیت الأضحية 
والهڌي أحدّهما متسو خا الا ويجەلىن فطع جاحد العا e‏ 
ا شارا ا فطعو لال م ا و لن طن 


)١(‏ الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية› 
وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي ٤‏ ۸۷ وفتح الباري 
٥‏ ۲۹۲ وطرح التثریب ٤٩ ۰٤۸/۸‏ . 

(۲) سبق الكلام على المسألتين . 

(۳) قال ابن القيم في إعلام الموقعين 1۲/۲ : «صح الحديث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر بها النبي ية فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع . والحديث أخرجه مسلم )۱٦۸۸(‏ 
وأبو داود )٤۳۷٤(‏ عن عائشة. 

)٤(‏ كرّر «منسوخا» لبعد العهد به» وارتباطه بمابعده. 


AA 


المختلس ولا المنتهب ولا الخائء ا زاون العقوبة الماللة 
چ بالنهي عن إضاعة ألا“ ¢« ويجعلون تضعيفَ الغرم على 
من ذرىءَ عنه القطم منسوخا بقوله: 9وك م ية عل 4 . 

و يجعل تقضية ماشرطه النبيّ ييه بيته وبين ا في الهذنة 
منسوخاً بقوله: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو ا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


آخرجه أحمد ۳/ ۳۸۰ وأبو داود )٤۳۹۱(‏ والترمذي )۱٤٤۸(‏ والنسائي 

۸٨۸‏ وابن ماجه ٠‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۹/۸ من 

طريق ابن جريج عن أبي بي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 

e 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 

)۲٤۰۸(‏ ومسلم (۵۳۹)ء وفيه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 

ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 

وإضاعة المال». ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 

منسوخة في : مجموع الفتاوی ١١١/۲۸‏ ومابعدها. 

سورة الشورى : ٠‏ . وانظر : مجموع الفتاورى ۸2۸“ 14 _- 114 

۳ 

لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «يجعل» 

و«يجعلون»» فأفردها نظراً للفظة «مَْ» الموصولة» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية . 

يوجد ذكر هذه الشروط فى عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 

باسفاة تجسن انظ وة إن هام 66# د ,ا4 عة الارن 

. ۳۲۵ /٤ ومن طریقه أحمد فی مسنده‎ ),)٩ 

أخرجه مالك في الموطاً ۲/ ۷۸١ ۰۷۸١‏ والبخاري »۲٥٦۰(‏ ۱٠٥۲ء‏ 

3 0 من دي عافعة و لظ ونا بال ك 


1۸۹ 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البيّنة الصريحة بلفظ مجمل أو 


قياس هو مماکان ینکره أخمد وغیره. 


وکان اخم يقول «أكثر مايُخطیء الناس من جهة التأويلٍ 


والقياس»" “. وقال: «ينبغيٰ للمتكلّم في الفقه أن يَجْتَبْبَ هذين 
الأصلين: الفجل والقياس»٠‏ “. ومرادہ آنه لایُعارضُ بھما مائّبت 
بنصّ خاصَ» ولايَعْمَلٌ بمجرًدهما قبل لطر في النصوص والأدلة 
الخاصة المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة 
كالشافعي وغيره في المجمل»ء لايريدون بالمجمل NL‏ 

کما يظنّه ب e‏ ولا مالا يستقلٌ بالدلالة» فإن هذا 
اا 


(۳) 


رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في کتاب الله» كل شرط ليس في کتاب 
ال فو باط وان کان رط 

انظر: مجموع الفتاوی ۷/ ۳۹۲ حيث نقل قول الإمام وبين المراد منه. 
قاله اللإمام في رواية الميموني› انظر: العدّة ٠۲۸١/٤‏ والتمهيد 
۳ وشرح الکوکب المنیر .۲٠٠/٤‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السنةء فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في کتاب الاإیمان (ضمن مجموع الفتاوری ۳۹۱/۷): 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة - كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم - سواء» لايريدون بالمجمل مالا 
aS SE‏ وأخطأً في ذلك» بل المجمل 
مالايکفي وحده في العمل به وإن کان ظاهره حقًا». 


۱۹۰ 


وما إذا جاء نصّان بحكمين مختلفين في صورتين ونم صو 
مسکوت عنها فهل بقال: القباس هو مقتضى أحد النْصينِ؟ فما سكت 
عنه تُلحِمّه به وإن لم عرف المعنى الفارق بينه وبين ع الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي توزٍع فيه» فكثيرٌ من الفقهاء يقول 
به» کأصحاب أبي حنيفة وکثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا 
جو لدی دک القاضي E‏ 
الأصول» . وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدّم. 


ومن لم يجوز تخصيصّها إلا بفارق بين صورة التخصيص 
وغيرها يقول: لابُدٌ أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاف 
المسكوتِ بأحدِ النصَيْن بأولّى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم يُعلّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
EEE‏ 
المعنى في أحد النصين ووجوده فى المسكوت عنه» بعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله ي 
القياس ا ا لصورة الكرت: وأما وجود الفارق فيه 
فمشکوكٌ فيه . 
)۲( 


وهذا نظيرٌ أخذ أَحَمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”» 


. ۱١۹٤/٤ العدة‎ )۱( 

(۲) وردت خمسة أحاديث هي العمدة ة في الباب» ثلاثة منها في السجود 
ia Eg‏ أولها : حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن 
النبي ل سلّم من ركعتين فسجد» آخرجه البخاري (۱۲۲۷» ۱۲۲۸) = 


۱4۹۱ 


]۳۲۸ ب] 


فما كان منها قبل السلام أخذ به» وماكان بعد السلام أخذ به» ومالم 
ا لأنه ك 


الصفات المؤثرة ذ ا زا أن ن پم افتراهماء وإما أن 14 
والح منهما»› ونعني بالعلم مایسمه الفقهاء علماًء وهر أن يقوم 
الدليلْ على التماثل والاستواءء أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحل منهما. 


(۱) في 


ومسلم .)٥۷۳(‏ وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي آخرجه مسلم 
)٥۷٤(‏ وفيه آنه سل من ثلاث فسجد. وثالٹها: حدیث ابن مسعود 
الذي آخرجه البخاري )۱۲۲١(‏ ومسلم (5۷۲) وفيه ا E‏ 
فسجد» وفي بعض روایاته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي . 

أما الحديثان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلامء فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بحينة الذي أخرجه البخاري )١۱١۲۲١(‏ ومسلم )٥۷١(‏ وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس. والثاني: حديث أبي سعيد الخدري 
الذي أخرجه مسلم )٥۷١(‏ وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم 
شرل ثلاثا أو أربعا؟ فلیطرح الشك» وليّبْن على ما استيقنَ› 
ثم يسجد سجدتين قبل آن يسلم». وجعل :تعض هة الأحاديك ن 
باب الناسخ والمنسوخ» انظر: الاعتبار للحازمي ١٠۸-١١۱١‏ . 
المغني :۲٠/۲‏ قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: كل سهو جاء 
عن النبي ييا أنه سجد فيه بعد السلام [يْسْجّد فيه بعد السلام]» وسائر 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوى ١۷/۲۳‏ 
ومابعدها. 


4۹۲ 


الأول متى ثبت الحكم في بعض الصّوّر دون بعضي عَلِم آن 
العلّةَ باطلة وهذا مثل دعوی من يدعي أن النوجت للنفقة نض 
الإيلاد» أو نفس الرحم المحرم, أو مطلق الإرثِ بفرض أو تعصيب» 
ويّقول: إذا الجدٌ وال كانت النفقة عليهما. فإنه لما ثیت 
بالنصنَ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقة على الأب" 
SEE‏ وإن کان وارثاً بفرضٍ› وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد. وعُلِم أن قوله # وَعَلَ الوارثِ مل دل 4 
ا المطلق» وهو العاصب إن كان مۇتجوداء لأن ق جبر 


فته )۳( 

بني عم مَنْمُوس على نفقته : 
وهذه الأية صريحة فى إیجاب نمقة ة الصغير على الوارث العاصب»› 
وقال بها جمهور السلف. وليس. لمن خالفها حجّةٌ أصلاً. ولكن 


اع ( بعضهم آنها منسوخة» وقيل ذلك عن ااك وبعضهم 


(1) سبق الکلام عليه (ص٦۱۷).‏ 

(۲) سورة البقرة: ۲٣٣۳‏ . 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی ۱۷۱/۱۸ . 

.۱۹۹ ۰۱۹۸/۳ انظر: تفسیر القرطی‎ )٤( 

(0) في الأصل : «ادعها» (= ادعاها) . 

() رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن :۲٠٠/١‏ «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله 
القرطبي ۱١۹/۱‏ . 


14۳ 


قال : عا أن لاا فترکها بدعوی سخ أو تأويل هو من نوع 
تحريفِ الكلم عن مواضعه لغير معارضي لها أصلاً مما َعم بطلانة 
كل من تَدَبّر ذلك . 
ا کات لا قرب الناس إليه لانفقة عليها مع الأب» وهي 
زر الت معه» فان ليجب على ال ةمع الجد وهي ور 
TT‏ 


والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الام لكن ترك ذلك للنص. 

فیقال: أي قیاس معکم؟ إِنما یکون قیاساً لو کان معهم نص 
يتناول هذه الصورة بلفظه أو معناه» وليس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجیء هذا النص بهذا وجب إلحاق نظائره به» فاش 
e E‏ 
الورن؛ ET‏ بل بعاةٍ متبط قد عارضها ماهو 


)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى « وَعَل ألوارثِ مل ذلك » لاترجع إلى 
ا وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي: «هذا 
هو الأصل» فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهر يدعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا کلام 
لاطائل تحته» فسياق الآية يأبى ذلك» وعطف «على الوارث» على 
على المولود له...» هو الوجه ف العربية لاغير» ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


۱1۹٤ 


قوی منها""» فإن لم بين الفرق بين النقدين وغيرهما وإلاآً كان 
TT‏ 


فانتقاض العلّة يوب بُطلاتها قطعا إذا لم تختصنَ صورة التقضٍ 
بفرق معنويّ قطعاًء ك يرق بين المتماثلينء 
فلا تکون الصورتان متماثلتین» ثم بُخالفٌ بین حُكمَيْهماء بل اختلاف 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن علم آنه 
فرق بينهما كان ذلك دلي على افتراقهما في نفس الأمر» وإن لم 
بعلم بمجيء الفرق. وإن عَم أنه سَوّى بينهما كان ذلك دليلاً على 
استوائهما. وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم جز أن يُجمَّع وسوی إلا 
بدليل يقتضي ذلك . . 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: قسن للقضاءِ ما استقام 


(1) قال المؤلف في مجموع الفتاوى ٤١١/۲۹‏ : الأظهر أن العلة في ذلك 
وال ا الوزن كما قال جر الا و ادل :عل ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمي استحساناً إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة» واختصاص صورة التخصيص بمعتّى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث» وإلا .كانت العلة فاسدة. 

(۲) انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في : مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۸۵ - ۲۸۸. 


۹۵ 


{Î 4] 


القياس» فإذا فَسَدَ کک فأمر بمخالفة القياس إذا عبر 

واخ قال الا نان لجل الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرها» وهذا من پاب aaa‏ العلَة للفارق المُؤثّر وهذا چ 
وأنکر اللاستحسان إذا حصت العلةٌ من غير فار مۇتر› ولذا قال : 
يعون القياس الذي و تخ عندهم للاستحسان»» وهذا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعى وغيره» وهو منك كما أنكروه. فإن 
ها الانتتان وما غدل عه من التائ النخالفة اله بى رقا 
وخمعار بين الصورتين بلا دليلٍ شرعي » بل بالرأي الذي لایستند ا 
بيان الله ورسوله وآمر الله و فهو ليس له وضع الشرع أبداء 
وقد قال تعالی : ا شر ڪڪوا سرعوا لھ ای ماک اا بد 
آ2 . 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارعٌ على عليه ولا دل 


)١(‏ قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع ۳٤١/١‏ والعدة لأبي يعلى 
٥‏ والتمهید للکلوذانى .۹١/٤‏ ونصه فى هذه المصادر: 
«قيسوا للقضاء ماصلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا». وإياس 
يُضرب به المثل في الذكاء والفطنةء كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة ۱۲۲. انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ۳۳۷/١١‏ - 
۱. وهو الذي عناه أآبو تمام عندما قال : 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم حتف في ذَکاءِ إياس 
٤ EN O‏ : 


۱۹٩ 


CES‏ المعنى فيه» ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهة ظلّها مناطً الحكم» ثم حص من ذلك المعنى صوراً بنصضّ 
یعارضه کان معذوراً فی عمله بالنصْ. لکن مجىء النصٌ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دلي على ألها ليست عله تاق قطعاء إن 
العلة التامَة لاتقبل الانتقاضٌ . فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختصنٌ 
ود ر ات ی 
NS‏ أو أن يكون ذلك المعنى بعضَ 
العلة» وحيتز' ' فلا يفترڻ الحكم من جميع موارد ماظلَةُ علةً. 

وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً معنّى ظلّه مناسباً أو مشابهاً 
فاته يَختاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلَّة الال على تأثير ذلك 
الوصف» فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقرى منهء لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء» فلا يكون 
حينئٍ لنا استحسان يخرجً عن نصٌ أو قياس . 

وهذا هو الذي أنكره الشافعى وأحمد وغيرهما فى الاستحسان» 
رما ال ب قاتا کر دول عا TE‏ 
الصورة بما يوجب الفرق. وحينئل فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح» والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال . 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناهُ في مصَّف مفرد» بمناسبة 
(1) تكررت هذه الكلمة في الأصل. 


14۹۷ 


]۳۲۹ب[ 


أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصاً". وعلى 
هذا فصورٌ الاستحسان المعدول بها عن سنن القياس يقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها 

وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لایقا غ 0 وهو من 
جنس تخصيص العلّة والاستحسان» فإ من جوز التخصيص ا 
من غير فارق معنوي قال : المعدولٌ به عن سَسَنِ القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنويٰ› فلا يقاس عليه» لان من ا القياس وجود العلة 
وتفربقها. ومن قاس قال : بل لايكون إلا لفارق» / فإذا عرفناءٌ ًا . 


قال القاضي" I‏ فنال: المخصوص من جملة القياس 


مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة ۲۳١٠ء‏ ثم في مجموعة بعنوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة ١٤۳١ء‏ ثم في «مجموع 
الفتاوى» (الرياض) ٥۸٤ - ٠٠٤/٠١‏ . وعنوانها كما في العقود الدرية 
(ص٥٤»‏ ط . القاهرة :)٠٠١١‏ «قاعدة فى تقرير القياس في مسائل 
عدة» والرد على من يقول: هي على خلاف القياس» . وقد نقل ابن 
القيم في إعلام الموقعین ۳۸۳/۱ ٤١۱١‏ ثم ۳/۲- ۳۸ معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضع› وأفاد بآنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوع» فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(۲) انظر نحوه في مجموع الفتاوی ٠٥١٦ .٠٥١/۲۰‏ حيث ذكر المذهبين› 
وبين وجهة نظر الجمهور. 

٤٤۹ ٤٤٤/۳ وانظر: التمهيد‎ .٠٤١١ ١۳۹۷/٤ فى العدة‎ )۳( 


۱۹۸ 


يقاس عليه ويقاسْ على غیرهء ما القياس عليه فإن أحمد قال في 
رواية ابن منصو ر" : إذا تذر أن يذبح نفس َهِْيٰ نفسّه بذبح کْشٍ»» 
فقاس من ندر ذَبْحَ نفسه على من ندر ذَبْحَ وله وان كان داف 
مخصوصاً من جملة القياس . وإنما ثبت بقول ابن عباس" . 


اما قیاسّه على غیره فان ايد قال ف رواية المرٌوذي : يجوز 


شرَّى أرض السّواد» ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشتَرَّى ممن لايَمْلك؟ 
فقال: القياس كما تقول» ولكن هذا استحسان. واحتحٌ بأن الصحابة 
رخصوا فى شرّى المصاحف دون بَيْعها. وهذا يشبه ذاك. 


فال ققد فان روصا من جيل القاس على :مخف ن 


من جملة القياس. وبهذا قال الشافعي . 


وقال أصحاب أبي حنيفة : غل غو ا ا 


ف ا اوو عك هو ار ماغل جور اقا ف 


والواضح ٠٤١/١‏ أ. 

هو إسحاق بن منصور الكوسّج . 

أخرج عبدالرزاق في المصنف ۸/ ٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ عن ابن عباس أنه آمر من نذر ذبح ولده بذیح کبش. وانظر : 
المحلى ٠٤/۸‏ والمغني ۷٠۹/۸‏ وتفسير القرطبي ١٠/۷٠٠ء ١١١‏ . 
أي المخصوص من جملة القياس» كما فى العدَّة. 

الزيادة من العذة ليستقيم السياق . ۰ 

هذا رأي الكرخي منهم» وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول» انظر: أصول السرخحسي ٠٥۳/۲‏ وکشف الأسرار ۳٠۲/۳‏ = 


۱۹4 


فالمنصوصٌ كقوله: «إِنّها من الطوافينَ عليكم والطوافات' 

والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع› 
لاتفاق مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء. والممنوع 
مثل قياس الجتازة على الصلاة في الإسقاط بالقهقهة""» وإسقاط 
الاو قي اانا لاقي عله ااك ي رارفو ا ا 
لافقا علد هم الاد وجرا الاه على اد امك 
لایقاس عليه من انی بالاحتلام ونحوہ 


ا 


واحتج م اآصحاب الشافعي واخ بخجَج› »> وهذا اظ القاضي 
يعلى» قال : وأيضا فإِنًا إذا قسْسَّا على المخصوص) أ i,‏ 


(۱) 


(۷) 


أخرجه مالك فی الموطاً ۲۳/۱ ومن طريقه: أحمد ٠٠/١‏ وأبو 
داود )۷١(‏ والترمذي (۹۲) والنسائی ٥٥/۱‏ وابن ماجه )۳٣۷(‏ من 
نحذیٹ آي قتادة. قال الترمذي : ا صحيح . وصححه ابن خزيمة 
)۱۰٤(‏ وابن حبان (۱۲۱ - موارد) والحاكم في المستدرك ›٠١۹/۱‏ 
۰ 

انظر : أصول الجصاص ٠۲۲‏ والتمهيد ۳/ ٥٥١‏ . 

أنظر اأصول الو ى 10۴/١‏ 

انظرة فح القدير لابن المعام ١١٠ا‏ وجا ابن عاندين 4 
انظر: أصول الجصاص ٠۲١‏ وفتح القدير .۳۷۷/١‏ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العدة. 

٠ . ٠٤١١/٤ العدة‎ 

كذا في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


Yo 


المخصوصَ على غيره» وحملنا النبيذ على غيره من المائعات» 
والقَهقهة على الكلام» فان خالا رف وح الاس ران 
یجب خی الك ر لى غیره من المائعات والقهقهة على الكلام» 
ردقن اس لا ازل 0 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين : 

أحدهما: أنه يلزمه أن بُ ين الأولىء وإلاً حكم القياس متوجه 
عليه . و ا القرآٌ یدل على كذ ولکن تر کته للسلَّة» 
فتكون حجُة القرآن لازمة له مالم ب س يبن السلّةَ التي هي اقوى من 
القرآنء واي ي فت ب اغ 

والثاني : أنه يدعي أ الاستحسانَ أقوى من القياس» فلهذا 
تركه. والقياسٌ إذا عا دلیل قوی منه کان القياس باطلا ولم 
ق . كما لو عارضه نص كتاب أو سَةٍ أو إجماع. ولمَا 
ا أن بكرن ما غارضه قوی منه ومانعاً 
من استحالة" : 

قلت : مضمون هذا إبطالٌ أن يكون هذا مخصوصاً من جملة 
القياس» وقياسه على سائر الصورء وهذا إبطال للاستحسان»ء وهذا 
يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القياس رم بُطلانٌ الاستحسان إن 
کان القياس صحيحاء أو بطلانُ القياس إن كان الاستحسان المعارضُ 


)۱( انظر : أصول الجصاص 11۰ وأصول السرخسي 0۳/۲ . 
(۲) هنا ينتهي كلام أبي يعلى . 


[Î YF] 


له صحيحاً. وهذا لایتوجًّهٴ فيمن يقول بالاستحسان» وجعل معارضة 
اللاستحسان للعلَة كمعارضته لحکمهاء وهذا قول ُفاة الاستحسان 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارضَ القياسٌ والاستحسان فإن لم 
يكن بينهما فرق» وإلاً لزم بطلان أحدهما» وهو مسألة a‏ 
العلَة بعيْنها . فإن لم يکن بين اور المخصوصة وغیرها فرق لزم 
التسوية» وحينئذ فإمًا أن تكون العلة باطلة» وإمّا أن يكون تخصيص 
تلك الصورة باطلاً. 

وهذا هو الصواب فى هذا كله وهو الذي يتكره الشافعى 
UNOS A Î‏ 
فاتهم لاياتون بفرق موٽر بينهماء کمالم يتوا بمَرتقي موٽر بين نبي 
التمر وغيره من المائعاتِ» ولابين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلة أخرى جيّدة» كقولهم -واللفظ للقاضي" _: 
وأيضاً فان ماورد به الأنَرُ قد صار أصلاً بنفسه» فوجبَ القياسٌ عليه 
كسائر الأصول . وليس رذ هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول له 
E RR I OE‏ 


. ٠١١۳/٤ فى العدة‎ )١( 


(۲) انظر إعلام الموقعين ۳٠٠/۲‏ حيث قرّره ابن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الإسلام. وحاول الحنفية الجواب عنه. انظر: أصول الجصاص ٠۲۳‏ . 


۲ 


واحد منهما في مقتضاه»› وإجراؤّه على عمومه. 


وأيضا فان القياس يجري مجری خبر الواحد» بدلیل أن کل 
واحد مهما ينت بغالب لفن ى ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفاً 
لقياس الأصولء كذلك القياس a‏ 


قلت : ومن هذا الباب جمع النبيّ بلا الصلاة بعرفة ومزدلفة ٠ء‏ 
لرك برد بذانص في قار أحر. وأا قَصره الصلاة بعرفة بأهلِ مك 
وغيرهم فليس مخالفاً لعادته» فاه مازال يقصر في اليب بل هو 
بيان استواء السَمَّر الطويل والقصير في لك + فما منع فصر 
ال رما ل ات ار وإكّما خالف ذلك مَن 


(۱) هنا انتهى كلام أبي يعلى . 

(۲) ورد ذكر الجمع بهما في حديث جابر الطويل الذي آخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
وغيره» وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
(5)» والجمع بمزدلفة في حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري 
)۱۹۷٤(‏ ومسلم (۱۲۸۷) وحديث أسامة بن زيد عند البخاري )۱١۷۲(‏ 
ومسلم (۱۲۸۰) وحدیث ابن عمر عند البخاري (۱۹۷۳). 

(۳) هذا ماقرّره المؤلف في مواضع آخری من کتبه وفتاواه (انظر : مجموع 
الفتاوی ۳١ ۳٤/۲٤١‏ ۱۲ ۱۳ء .)٠١‏ وذکره العلماء من اختیاراته. 
(العقود الدرية ۲٠۲‏ وذيل طبقات الحنابلة ۲/ .)٤٠١١٥‏ 

(6) قال المؤلف في منسكه (مجموع الفتاوى :)٠١١ /۲١‏ «ولم يأمر النبي 
ية ولاخلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى: أتمّوا صلاتكم فإِنًا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطاً». ونحوه في مجموع الفتاوی .۳٣۲ »۳٦۱/۲۰و ۱۱ ۰۱۰/۲٤‏ 


Tay 


٠‏ غفل عن هذه السلَة. وآمّا قَصر غير المكيين فلأ القصرَ ليس من 
خصائص الحج ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلتق بالمفر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضيْ أن ماقيل فيه إلّه خالفَ 
القياس فى صور الاستحسان فلاب أن يكون قياسه فاسداًء أو أن 
SES‏ بالاستحسان فاسداًء إذا لم يكن هناك فرق مُوْتّر. 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالو ا" : واحتحٌ المخالفٌ بأن إثبات الشيء ل مع وجود 
افيه فلما کان القياسْ مانعاً ممّا ورد به الأثرٌ لم بجر لنا استعمال 
القياسن فيه» E‏ سائر الأصول 
التي يم يُمنع قياسها منه. فکان يَخرج حینئذ من کونه مخصوصاً من 
جملة القياس ۰ 

قالوا: والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: آنا لالم أن ههنا مايَافيِه» لان المنافاة تكون بدليل 
خاص» وما یذکرونه في هذه المسائل لیس بدلیل خاص لما نذكره 
من التأويل . 

والثاني: أن المنافاة إنّما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط 
حكم النص» فأمّا قياس غیره عليه فلا افيه لانه لاط شى 
۰ النص عندهم» فيصح القياس e.‏ 


. ٠٤١۸/٤ الكلام لأبي يعلى في العدة‎ )١( 


قلث: هذا الثاني جوابة عن قياس غيره عليه» والأول جواب 
ا ومع لكونه مخصوصا من جملة القياس. 
والتحقيق آنه وإِن کان مخصوصاً من جملة القياس فهو مخصوص 
من قياس معيَنِ» لاس ل قاس وإنْما حصن لمعّی فيه يُوجبُ 
الفرق بيه وبين غيره. فإذا قيس عليه غيرّه بذلك المعنى لم ياف 
ذلك كوته مخصوصا من ذلك القياس الأول . 

وحقيقة هذا كله أله قد ينبت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثرء 
وبتخصيص العلة من غير فارق مؤتر» وبمنع القياس على المخصوص› 
يثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون»ء كالشافعي وأحمد 
وغيرهما» وهم تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان» وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدعونه 
من الا اد اللي لن لل شرع زار كرون اة 
الاثنين» فلا يكون القياس صحيحاًء روا لأجله صحيحاً 
بل كل الحجّتين""“ ضعيفة» وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ ‏ [١۲۳ب]‏ 


(1) في الأصل: «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(۲) كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


فا 


وقد عامَةً هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من 
الناس أتها تيت على خلاف القياس الصحيح» أو أن العلة الشرعية 
الصحيحة حصت بلا فرق شرعي من فواتِ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغیرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض 
أيضاًء فیخصُ مایجعله علَةًّ بلا فارق موتّر» كما أنه قد يقس بلا 


فالمقصود ضبط أصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة» وبيان 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاًء والقياس الصحيح لایکون خلافه 
إلا تناقضاًء فن القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين والفرق 

بين المختلقين» والجمع بين الأشياء فيما جمع الله ورسوله بينها 
فيه» والفرق بینهما فيما فرق الله ورسوله بينها فيه . 


والقياس هر اعتبار المعنى الجامع ال الڏي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكم» وذلك المعنى قد يكون لفظ شرعي 
(1) ۴ . ۰ هھ 1 ا ± ۰ 5 َّ 
عام ايضاء فیکون الحكم اتا بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد شا 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع. 


۲*٦ 


في غير هذا الموضع “ أن الأحكام كلها بلفظ الشارع Laas‏ 
تناولت جميم الأحكام والأحكام كلها معلل بالمعاني المؤثرةء 
فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهمٌ المعنى من لم 
تعرفي اللفظ العام» وقد يعرف اللفظ العاء ا 
العامة . وكثيراً مايَغاّط من يظنّه قال لفظاً ولم يقله» أو يجعله عامًا أو 
ا جور مراد الشارع خلاف ذلك كما ا من ينفي 
ا کا اط امن به اع ن ال ره أو الى م رة 
اعتبره» ونحو ذلك. 


ولات بمایذکر العلماء انه اسان على خلاف القياس : 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 

الاستان» فاه فك دك عه روايسن كما تقدم والقول القالت 
ا روایتین م“ و 

وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس 


۲۸١ /۱۹ انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحکام»» ومجموع الفتاوی‎ )١( 
ومابعدهاء فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومن نكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني النصوص العامة التي هی آقوال الله ورسوله وشمولها اسک‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ  «الخمر» و«الميسر» و«الريا» و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكر» فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحده» وإن كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصَ. ومن كان متبخرا فى الأدلة الشرعية‎ 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص اا‎ 

(۲) كذا في الأصل منصوباً. 


a‏ إدا کان بینهما فرق مۇر قد اعتبره الشارع» ولیس بصحیح 
e‏ شرعي وفرَق بغر دلي شرعيٰ› واه لایجوز ترك 

أما قوله «أستحسن أن يتيمّم لكل صلاة» لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء حى َج الماءَ أو يُحدِثَ“' فهذا القياس هو الرواية 
الأخرى عنه» وهو ھت أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم 
الصواب» كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظاً ومعنّی . . فإن قول النبي 
اة : «الصعيد الطيّبُ طهورٌ المسلم ولو لم يَجد الماءَ ع ت 
وقوله: «جعلث لي الأرض مسجدا اوور 8 ودحو ذلك ألفاظ 


(1) انظر: ص۱۷۳. قال ابن قدامة في المغني :۲٠۳/١‏ المذهب أن 
التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتين في وقتين» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني . وغللا بتو 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

(۲) انظر: کتاب الأصل لمحمد ١۲١/١‏ ومختصر القدوري ٠١‏ والمحلى 
۲ وحلية العلماء ۲٠٠۵/١‏ وفتح القدير لابن الهمام ٠١ /١‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۳۲» ۳۳۳) والترمذي )۱۲٤(‏ والنسائی ۱۷۱/۱ 
وأحمد ٠٥١ ۰۱٤۷ 06٥‏ ۱۸۰ من حديث أبي ا وصححه 
الترمذي وابن حبان ۱۲١(‏ - موارد) والحاكم في المستدرك ۰۱۷1/۱ 
۷ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۵» )٤۳۸‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر. 


1۰٩۸ 


ا غل آذ الزات طهر اا اران دل غل اا ا 
بقوله لما ذکر التيُم: ‏ مَايُريڈ اله جم يڪم يِن حَرچ وکن 
برد هرم ولمم َم ع 4 . والذين آمروه بالتيمّم لكل 
ة تمسّکوا بآثار ريت عن بعض الصحابةء هي E‏ وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لايرفع الحدث» وإنما هو مِيْحّء فيبيح بقذر 
الضرورة. قالوا: ولو رفع الحدث لما كان إذا قَدَرَّ على استعمال 
الماء يستعمله بحكم الحدث السابق من غير تجدّد حَدَبٍ. واحتجوا 
E EL E‏ 


.٦ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجها الدارقطني 1۸١ .۱۸٤/١‏ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس» وتكلم عليها العظيم آبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق ۲۱۲/۱ - ۲٠١‏ وابن أبى شيبة ٠٠١ /١‏ والبيهقى فى 
النستن الکيرئ ۲۲١/١‏ ۰ 

(۳) آخرجه أحمد ۲۰٤۲ ۲۰۳/٤‏ وآبو داود )۳۳١(‏ وابن حبان (۲۰۲- 
موارد) والدارقطني 1۷۸/۱ والحاكم في المستدرك ۱۷۷/١‏ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند أبى داود: قال: احتلمث فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل»ء ات إ6 افا أن اهلكف يميت 
صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي ب فقال: «ياعمروء 
صليت بأصحابك ونت جنّب؟» فأخبرتّه بالذي منعني من الاغتسال› 
وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا قتلوا انشکم إن له کان بک 
ريما €6 . فضحك رسول الله ية ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري ٤٥٤/١‏ تعليقاًء وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل ۱۸١/١‏ . 


۲۰۹ 


[î "11 


کرات چن ن قولهم «لايَرْفع بل ییح؟ کلام لاحقيقة له» ولو 
صح لم يکن لهم فيه حجةء فان الحدث ليس هو أمراً محسوساً كطهارة 
الجنْب» > بل هو أمر معنويّ يَمنعٌ الصلاةء فمتى كانت الصلاة جائزة» بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مانع من ٠‏ الصلاة بل قد ارته تفع المانع قطعا 

وإن قالوا: هو مانع› لکنه لايمنع مع التيمّم . 

فالمانع الذي لايمنع ليس بمانع. 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قیل : هو حينئذ يُوجدٌ المانع. 

فإن قالوا: كيف يعودٌ المانع من غير تجدّد حَدَثٍ؟ 

قيل : كما عاد الحاظرٌ من غير تجدّد حَدَثِ» فالحاظرٌ للصلاة 
هو المانع» والمبيح لها هو الرافع لهذا المانع . 

فإن قيل: أباحها إلى حين القدرة على استعمال الماء. 

قل : ارال المانع آل ج القدرة» فکما يقال : آباح إباحة 
موتةه يقال : إنه رفع رقعاً موفاً. 

وإن قالوا: نحن لاتقب إلا مايَرّفع مطلقاً كالماء. 


)١(‏ انظر مناقشة المؤلف لهذه الأدلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 
ETA ETO FULTON‏ 
(۲) هذا جواب الشرط . 
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قيل: ولانَقبلٌ إلا مايميح مطلقا كالماء. وأيضاً فالله ورسولّه قد 
E‏ طهوراً وجعله النبي له طهورَ المسلم مالم يَجد الما 
وجعل تربةً الأرزض طهوراً. والطفور NO LU‏ 
ران کم ج ووی E CA‏ والتيمُم َ ور ومع الطهارة 
لايقّى حَدَتٌ. فن الطهارة مناقضةٌ للحدث» إذ غايته أن تكون 
نجاسة معنويةًء والطهارة تناقض النجاسة. 

فن" قیل : الصلاة بالتيم رخصة كأكلِ المينة في المَحْمَصَةٍ 
والرخصة استاحة المحظور ت قيام الحاظر ومع المانع» فلو بقي 
مانعاً لم تجز الصلاة . فلم زوا المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فال کون الحاظر حاظراً زائل من الميتة ا راجح» وذلك أن 
المعنى المقتضي للحظر القائم بالمغة وجرد حال المخمصة» 
E TS‏ وإنما 
تغبّرَ حال الإنسان» كان غنيًا عنهاء ثه صار نا الها 2 ها 


9 الأصل بصيغة الإفراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
سماه)» ثم أضاف «ورسوله»» ولم يغير الفعل . 

(۲) سورة المائدة: ٦‏ 

(۳) من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش» ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (١۳۳ب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (۳۳۰) . 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

)٤(‏ ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولايمكن استعادتها. 


۲۱١ 


یکن دعواه في الميتة» ولايمكن دعواه هناء لأنه لاتحصل له إلا 
الميتة تخ اله إليهاء وحاجته تدفع الفساد الحاصل بأكلهاء 
قيل: هذا قياس فاسد» وذلك أنه صَاد ميتة وأكلَ» ال ا 
تتغبَرْ» لكن تَعْيَرَّ حال الآكل» وهنا ليس إلا المُحدث الذي 
الصلاة محرمة ل ثم صارت واجبة عليه أو جا ثزة بالتيُم» فلو 
لم بنيز حاله بالتیمم لما جازٹ صلا وليس هنا إلاً الحدث في 
e‏ فأپێىن(٩‏ له الصلاة في حال» وحرّمَتٌ عليه في حالٍ» مع 
تسميته في حال الإباحة متطهرا وجعل التراب طهورا کما جعل 
الماءظهورا. 
وقول النبي بيا لعمرو بن العاص: «أصَليْتَ بأصحابكٌ وأنتَ 
؟« استفہا ٩‏ فسَألّه: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ E‏ 
ا فلمًا أخبره أنه تيكّم لخشية البَرْد تبيّنَ تن آنه لم 
یکن جنباًء فأقره اني بلا. وإلاً فلو كان الماد الخبر وهو قد صلى 
الجناية صلاة جاة لم ت وإِن 8 الجنابة نة من 
لصلاة طلقا لم ييل عُذر. ا 2 
یځ لیکون قد امتتهمه عن ال اشریې» پل اطاق الصلاة تع 
الجنابة ' . وهم يقولون: يجوز مع الجنابة ار رلاود ری 


ا 
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(۱) من هنا انتقل الكلام إل هامش الصفحة السابقة (١۳۳٠ب)‏ . 
(۲) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوی ٠٠٥ -٤٠٤/۲١‏ . 
(۳) من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة .)۳١١(‏ 


1۲ 


وكلام الرسول يقتضي منعَها مع الجنابة مطلقاًء وأنً هذا 
إنكارء وألّه لما بن أنه تيمم تين أنه لم يكن جنباًء فلا إنكار عليه 
بهذا أبداًء وال ٣‏ 

فقد تبيَنَ هنا أن القياس وا دون الاستحسان الذي 
ياقضه» وتخصيصن العلّق وهو کون هذا بدلا طهوراً يقوم 
مقام الماء عند تعره في جميع أحكامه» م حص ا الأحكام 
من حکم البدلىة ايورت والإباحة» والبدل يقوم مقام المبدل في 
حکمه لافي صورته» والحكم جواز الصلاة به ٠‏ يجد الماء أو 
بُحدث. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيص ا بلا ریب» 
والعلّة صحيحة بلا ريب . 


ونحن إذا قلنا: لايجوز تخصيصٌ بدون فارق مئر أفاد شيئين 
أحدهما: E u OE‏ 
هذا الموضع . 
قولنا: لايجتمع قياس صحيح واستحسان صحيحٌ إلا مع الفارق 
وأا قر فى الحطار :اا حالف فاي ر هاا ت 
(1) هنا انتهى الكلام الطويل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة )|۳۳١(‏ السطر ٠۸‏ . 
(۲) انظر: ص۱۷۲ . 
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صاحبٌ المال» فالربحٌ لصاحب المالء ولهذا أجرة مثلهء إلا أن 
یکون الرَبح يُحيط بأجرة مثله فيذهب» قال: وكنت أذهبٌ إلى أن 
الربَ لصاحب المال فاستحسنت. فهذا استحسان بفرق رآه ا 
a I a AU LD SN‏ 
بفرق مستنبط . وأحمد ليرد مث هذا الاستحسان» لكن ة 0 
الان ار ااه فا كه ا ك اا ال تر 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور بالعمل بجْعْل» بل هو شرك فی 
الربح؛ وا له ولصاحب المال جميعاً ولهذا كان للعلماء فيما 
ف ت المضاربة الفاسدة ور ذلك قولان: هل ب mE‏ 
مثله في الربح» أو أجرة مقدّرة تكون أجرة مثله""؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قياس مذهب أحمد» فإن من أصله أن هذه 
الا ا ا ا 

وإتّما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة. ويقول: 
القياس يقتضي فسادهاء والمأجور فيها مأجور” للحاجة. وبكلٌ حال 


(۱) انظر: الأ ۲۳۷/۳ والمبسوط ٠٠/۲١‏ والمغني ٠٠/١‏ وحاشية ابن 
عابدين ٤۸٦ /٤‏ . وانظر آثار الصحابة والتابعين في : مصنف غبدالرزاق 
۸ والإشراف لابن المنذر ٠٠١/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
./١‏ وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوی 
٩ -۸٤/۲۸و‎ ٩۱ ۸1 - ۰‏ ٻنحو هذا الکلام» وصح 
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فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء يحمل لزت المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المال كالمتبرّع› 
فان هذا إنما قيض المالّ ليعمل فيه بالعوض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونٍ المالِ بيده قبضه ليعمل فيه بالعوض› ولكن عمل غير ما 
أ به» فیکون ضامناً لتعديه» ولک لي :ذا کان ضامناً یکون وجود 
عمله كعدمه» مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملةء الي هو 
کمن لم يود له في.ذلك: 

وهو أيضا من أصل آخر٬‏ وهو أنه إذا تصرف بغير آمره کان 

و ا ا و ای الو د ف 
أحمد» وقول أكثر العلماء» وهي التي ذكرها الخرَقيٌ في مختصره: 
أن بيع الفضوليٌ وشرَاهُ ليس باطلاً بل موقوفا"» فإن باع أو اشترى 


)١(‏ الفضولي: من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاه ولا ركا وقة ذهنه الحفة رالتالكة والشافن فى القدت: 
وهو أحد قوليه فى الجديدء وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: إلى أن 
يغه صخي إلا أنه موقو على إجازة المالك) وذهب الشافسي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل . انظر التفصيل : بدائع الصنائع 1۷/0 وفتح القدير لابن الهمام 
۳۰4/0 وشرح الخرشي على مختصر خليل ۱۸/١‏ وروضة الطالبين 
Yor /r‏ والمجموع ۲0۹/۹ والمغني ۲٣١ ٥‏ والإانصاف 
للمردادي ۲۸۳/٤‏ وشح منتهی الإرادات ٠٤٤١ ۱٤۳/۲‏ وکشاف 
القناع ۷/۳ ۱٥۸‏ وتفسیر تفسير القرطبي 10/۷ . 

(۲) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 
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بعين المال فهو موقوف» وإن اشترى في الذمّة فهو موقوف. فإن 
أجازه المشتری له وإلاً رم ا 

وأما القاضي وأتباعه فاختاروا أ تصرفه مدد إلا إذا اشترى 
في الذمّة . والذي ذكره الخرقي أصحٌء لكلّه قَرَن هذه المسألةَ في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالف كان متصرًفاً له بغير إذنه» 
فإذا أجازه وطلبَ تصيبه من الرّْح صارَ مجيزاً له» وصار العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما عَمِلٌّ لأَجْل تصيبه من الربح» فيستحق تَصِيبّه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنت أذهبٰ إلى أن الربح لصاحب المالء ثم 
استحسنت» رجوع منه إلى هذا زل 2 في ج الصور 
للمالك يقتضي أنه يُصحُح تصرف الفضوليّ إذا أجير٬‏ وإلاً كان البيع 
باطلاً . 

وكذلك الشرّى بعين المال» كما يقوله الشافعيَ ومن نَصْر 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوته من ماله فقط» ليس 
للمالك غير هذاء ولايكون للعامل أيضا ربْح» لاه لم يعمل شيئا. 

0 عن الصحابة والتابعين في باب البيع والنكاح 
والطلاتق وغير ذلك تدل على أنهم كانوا يقولون بوقف المعقودء 


(۱) انظر كلام المؤلف بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 0۷۷/۲١‏ . 
)۲( کذا فی الأصل» وهو بمعنی «(مردود)» فقد ورد الفعل «ردد» بمعنی 
«ردً) . 


۲۱7١ 


ت کت e‏ 
لأا خت د ادان اال 


ولهذا أحمد قول بوقفها هنا كما في مسألة المعقودء اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما اذى أنّها خلاف القياس من لم يَقَطَنْ لما 
فيها من وقف المعقود» كما في ا وتکل السّلف فيمن 
يتجر بمال غيره في الربح دليل على صحة التصْرف عندهم إذا أجازة 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحستّه أحمد ورجح إليه أخيراًء لألّه إذا صارً 
بالإجازة کالمأذون له» وهو لم يعمل إل بعل برضا المالك» 


يجوز معا حقة. وهذا بناءَ على أنه إذا تصرف ابتداءً فالرَبح کله 
للمالك» وهو أحد الأقوالٍ في المسألة» وقيل: يتصدَقَانِ به» وهو 


رواية عن اخ وقيل: هو للعامل» كقول الشافعى. وقيل: هما 
شریکان فيه» وهو صح الأقوال» وهو المأثور م خن في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :٥۸0١ ٥۷۹/۲١‏ «القول 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة› e‏ 
متعددة» ثم ذکر بعضاً منها. وانظر ۲٤۹/۲۹٣‏ ففيه نحو من هذا 
الكلام. 

(۲) قال المؤلف في مجموع الفتاوى :٥۸۸/۲١‏ جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء فهو تصرف موقوف . 
TT‏ ۰~ 

(۳) تكرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر». 


1۷ 


[Î FY] 


الا و الك اراد اهار كالف ارج ور 
)۲( 

يعمل ليكون الربح للمالك كالمبضم” > فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للمالك› وإنما اتج ليکون الربح له ۳ بینهما› والمالك قل جار 
بیعه» ولم پُجزه لیکون الربح کله لهء فيكون النماءٌ حاصلاً بمال هذا 
دیع هذا» والتصرّف صحيحاً مأذوناً فىه» فیکون الربح بينهما. . ومن 
قال : «يتصدَقان به) ا کغیر المأذون فيه » فیکون حا وهو 
مَتَعَدّء لأنْ الح لهما لايعْدوهماء فإذا أجاز التصرْف جاز. 

وكذلك في جميع تصرف الغاصب» لاسيّما مَن لم بعلم أله 
NES A I O OE‏ 
وسح الثوب ونحو ذلك ففيه ثلائثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب» وعليه ضمان اللَقص› 
كقول الشافعي . 

زل لك الخاصب وغه دل كقرل آي ةة 

وقیل : يُخيّر المالك بينهماء كقول مالك . وهذا اأص بناءً 


»۸۷ /١١ انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
T4 TT 

(۲) كذا في الأصل. والمَبضع في اللغة: المُرَرّج» من أبضع المرأة أي 
زوَجَها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. 

(۳) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصح ماصححه هنا في : مجموع الفتاوى 
٠‏ _ ۳١ه.‏ وانظر لهذه المسألة: الأم ۲۲۷/١‏ والمدونة 
۱۰/٤‏ والمبسوط ۱١۱ ۱۰۰٩/۱۱‏ . 


1۸ 


على وقف التصؤفاتِ» فإن شاءَ المالك أجار تصرفه» وطالبه بالنقصٍ› 
کما في العاملِ المخالف شاء طالبه بالبَدَل لإافساده عليه» 
وباخذه ذلك لأدائه عرضه»› فر فيْحُبّر على المعاوضة لحق المالك. 

وإذا رضي المالك به فهل يكون الغاصبٌ شريكاً لما في 
عمله؟ فيه وجهان» والأظهر في الجميع أن أثر عمله له» وكونه 
ظالماً بَظهر في تضمینه له» لافي أن يؤخ أثرٌ عمله» فيعْطى لغيره 
بلا عِوّضٍ» فاد هذا لواحت ازال الظلم بالعدلء لابظلم 
آخر» وروا سو س سه مها“ لازيادة عليها. 

وأما قوله فيمن غَصَبَ أرضاً فزرعها: «الزرع لربٌ الأرض»› 
وعليه النفقةًء وليس هذا شيعا وافق ااي انتخسن أن يدفع إليه 
نفقته» "۰ فهذا قاله بالنصَ کما تقدّم» لحدیث رافع بن خييج. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصٌ فاسداً إن لم يدل نص 
على صحته» ويظهر الفارق المؤتّر» وإلاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. أمّا فساد الحكم a‏ واد العا 
على فرل الجدهز ر الدين لارون تخصيص الم 9 ارف وا 


٤٠١ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) انظر: ص٤۱۷‏ . قال فى المغنى :۲۳٠/١‏ «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحساناً على غاا لامر فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذر» لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية . 

(۳) المكتوب في السطر: «من لايرى»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لایرون). 


۲۱۹ 


}۲۲ ب] 


وهذا نص .قد خالف القياس . 


وقولهم: «القياس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظيرٌ» بل القياسٌ”" أن الرَرعَ إِمّا أن يكون بينهما كالمزارعة» أو 
یکون لرب الأرض» لن الزرع في الأرضٍ کالحَمَلِ في البطن»› 
وإلقاء البذر کإلقاءِ المنيّء ولو وَطيءَ د أن کان الحمل لمالك 
الأ دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغیره. لکن المنيّ 
لايقوم» بخلافِ الرّرع» فلهذا جعل له نفقته» فن الزرع عامَته في 
الأرضٍ» في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامته في الام ومام الأب فلل کما أن الحَبّ قلیل ./ 
وكذلك ا إِذا نا بكر فلل الثمرَ لصاحب الأنٹى» لا 


وقول أحمد: «عليه نفقته» ب يقتضی مثل البذرء ويقتضي أجرة 
عمله وعمل و فقوله: اليس هذا شيئاً يوافق القياس» كقوله 
في العامل المخالف: «ثم استحسنث أن يُعْطيّه الأجرة)» فكان قياسه 
على مايراه في الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فدانه» فهو 


(۱) قال المؤلف في مجموع الفتاوی :۱۲٤/۲۹‏ «بعض من أخذ به يرى 
انه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدم» وهو أن الزرع تبع للبذر» والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(۲) المَدّان هنا بمعنى المحراث. 


8 


مخالف للقياس في هذه الحجة» لأنه إنما عمل ليأخذ العوضَء 
لم يعمل مجُاناً كالعامل في المضاربة» ولأ البذرَ له» فليس غاصباً 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما أنفقَ أو أجرة 
مثله؟ والنصٌ ورد بالأول بقوله: فين في الرلع شى وله نفقته)» 
والقياس يقتضي الثاني . فقد يكون قولّه على خلاف القاس من هذا 
الوجه» وماورد به النصٌ قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء. 


ا شریِ الاح الا فنا فرق فيهما بين الشرّى 
والبيع› لأن العلَة موجودة و في الب دون الشرّى» فإن المشتري 
راغب في المصحف› > معظہ 0 فيه مالّه» والبائع معتاضٌ عنه 
بالمال» والشرع يرق بين هذا وهذا» كما فرق في إعطاء المولّمة 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب «من هذه الجهة». 

(۲) انظر: ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

(۳) عند الشافعية بيع المصحف وشراؤه مكروه» وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء» قال ابن قدامة في 
المغني ۲٠۳/٤‏ بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
عليهم»› ولم نعلم لهم مخالفاً في عصرهم»› E‏ 
تعالی» فتجب صيانته عن الي والابتذال. وآما الشراء فهو أسهل» 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه» فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف ۲۷۹/٤‏ والشرح الكبير بذيل 
المغني ٠١/٤‏ وكشاف القناع ٠١١/۳‏ . 


۲۲١ 


قلوبُهم ٤‏ المعطي والآخذ» وكذلك في افتداءِ الأسير وغير ذلك. 
ومعلومٌ أ ته لو أعطاه المصحف والأرضّ الاه د رضن جار 
وقام فيه مقامه» بخلاف ما لایجوز تملکه کالخمر وغیرهاء فاا ذل 


sS 


n e 
قيل: إن لم يكن بينهما فرق مور في الشرع فهكذا"" هوء‎ 
وإن قيل هناك : يجب عليه إعطاءٌ الكلب بلا عوضٍ» بخلاف الأرض‎ 
عن الصحابة کراهة بیع بیع‎ ٠ والمصحف» فهذا فرق. مع‎ 
المصحف»› وابن غاس کان یکره" وکان أيضاً ت و‎ 
. إتما هو مصو ر وله أجرة ا فدل على أنّها كراهة ننزیه‎ 
e وروي غیره: و أن الأيدي ا في ع‎ 


. تحریم‎ a 


وما شرّاه ومبادلته فهل هو مباحٌ أو مکروث؟ على روایتین› 
وعن ابن غاس يجوز ان يبيعه ويشتري بثمنه مصحفاً آخر» ولیس 


(1) في الأصل: «مهاكدى». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق ١١١/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/١‏ . 

(۳) لم أجده في المصدرين السابقين . 

)٤(‏ روي ذلك عن ابن عمر» آخرجه عبدالرزاق ۱۱۲/۸ » ۱١١‏ والبيهقي 
في السنن الکبری ٠١/١‏ . 


۲۲ 


فى المبادلة والشرَى استبدالٌ به عَرَضاً من الدنياء فالأظهرٌ جوا ذلك 
بلا كراهة» وأ البيعٌ أيضاً لايحرم» بل يكره تعظيماً لكتاب الله 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في ملع بيعها دليل شرعي 


أصلاً" فن الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقفٌ» وبيع الوقف 
لايجوز. وهذا إنما هو فى الوقف الذي يطل ح أهل الوقف ببيعه› 
وهن الذي ارف ررقت رارش الخراجة ورت وتوت 
والوقف الذي لايباع لايُورَّث ولايُوهّبٌ» وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامٌ البائع» لايبطل حى أهل الوقف. / 


(۱) 


(۲) 


قال المؤلف في مجموع الفتاوی ۲۱۲/۳۱ :۲٠۳‏ «أما إبداله فيجوز 
عنده فی إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه انه 
إذا بيع واشتري بشمنه فإن هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصوده فإن 
هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه». 

تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لأنها وقف» وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتارى 
CCAR \Vg YFI cTT*T\g 0۸4 «AA / TA, ۲*4 1*1۹‏ 
4 . وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ۱۸۹ - 
٠‏ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف . أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغني :۷۲٠١/١‏ «وإنما رخص في الشراء 
والله أعلم - لأن بعض الصحابة اشترى» ولم يسمع عنهم البيع› ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقه» فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأبي عبيد ٠٠١‏ ومابعدهاء والخراج لأبي يوسف ۲۸ ومابعدها. 


۲۳ 


[Î rrr] 


وأحمد في ظاهر مذهبه يجوز بيع المكاتب لهذا المع 
أن ذلك لانيل حلّه من الكتابق بل یکو عند المشتري کما کان 
عند البائع» وهو يورت بالاتفاق . ولكن لما انعقد فيه سببُ الحريّة 
Gg TT‏ 
وليس الأمرٌ كما تخيلوه» بل بيع الحر هو آن يُسَْعْبَدَ فيصیر بخلاف 
ماكان حراء وبيع الوقف هو أن يُجمل طلقا ويْصْرَف فعلّه إلى غير 


مستحفه . 


والأرضُ الخراجية فعلها هو فعلها لم يتغيّر» وهو الخراج 
المضروب عليهاء سواءً كان ضريبة كخراج عمر» أو صَارَ مقاسمة 
كما فعلّه متأخرو الخلفاء اش السواد وغيرهاء كما فعلّه المنصور. 
فعلئ, التقديرين :حن المسلمين ٠با‏ كما قى مع الموت والهة. 
والصحابة الذين كرهوا شِرَاها إنما كرهوء ا المسلم في خراج 
أهل الذمَةء أو إبطال حق المسلمين به» فان المشتري إن اذى الخراج 
- وهو جزية - فقد التزم الصَارَء وإن لم بُؤدّه أبطلّ حن المسلمينء 
فلذا كره ذلك عمر وغيره من الصحابةء وهم هوا عن الشرّى. 


وأما البيع فإنما كان يبيعُها أهلْ الذَمَةء لأنّ الأرضَ الخراجية 


)١(‏ انظر: المغني ٤۹١/٩‏ . وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
۸ والاء ۷ والمحلی ۲۳۲/۹ وتفسير القرطبي ۲٠۰/۱۲‏ 
والسنن الکبری ۳٤١ ۳۳٣/۱۰‏ والإشراف لابن المنذر ۳۳۹/۱ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤۲۸/٤‏ وفتح الباري ۱۹٤/٩‏ 
.-٩‏ 


٤ 


إّما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا للا يَشتغلَ المسلمون 
يالفلاحة والصغار عن الجهاد. فلمَا كثر المسلمون» وصارَّ أكثرهم 
غير مجاهدين» وصار أداؤّهم الخراج أنفع لحموم ا من 
کونها بأيدي الذمة› لم يَصر في ذلك من الصغار ماکان 
أول الإسلام إلا لمن يشتغل بعمارة الأرضٍ عن الجهاد. 
لايختصٌ بالخراجية» ابل قد رأی النبي ا سکةٌ فقال : ا 
هذه دار قوم إلا دحلها الذلّ». رواه البخار 0 . مع أن الأنصار 
کانوا هم الفلاحين لأرضهم» فهذا على i‏ بعمارة الدنيا عن 
الجهاد» وهذا لايختص بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضى من قبول شهادة أهل الذمة فى الوصية فى 
a e LAA a E‏ 


(۱) برقم (۲۳۲۱) من حديث بي أمامة الباهلي . ولفظه: «لايدخل هذا 
بیت قوم إلا آدخله الذن» . والسكة هي الحديدة التي تَحرَّث بها الأرض . 
(۲) انظر ا ص۱۷۹ . والمتالة فی المغنی ۱۸۲/۹ - ۱۸٤‏ وفیه: 
اثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله ب وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
سواء وافق القياس أو خالفه». والآية فى سورة المائدة: ١١٠٠ء‏ 
واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجل ا يتأوّلونها في أهل الذمة» 
ويرونها محكمة» وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 

قوله تعالی : وتوا دوف مدل ینک ) [الطلاق : ۲] وقوله تعالى : 
« وسقي دوا يكين ِن راڪم کان لم يکونا ي َل وار ڪان من 
صو من لش دآ [البقرة: ۲۸۲]» قالوا: ولايكون أهل الشرك عدولا = 


0 


]۳1 ب[ 


وتخصيص العلَة التي ظهر فيها الفرقء والمنعٌ من شهادتهم على 
الع ت اا لذن فا عا ال افا للحاجة. 
os‏ ۹ 
بناءَ على أن الك ا وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وجه القول بالجواز. ۰ 
وأا وجه المنع فما أن نقول: لم تعلم العلةً وإتّها مشتركة» 

أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورة» إمَّا لفظاً وإمّا معتّى. وألفاظ 
القرآن لاعموم فيها بالمنع» وكذلك السلَةٌ ليس فيها لفظ عام بالمنع . 
لم يبق إلا القياس» وتلك المواضع أمرَ فيها بإشهاد المسلمين› 
ومعلوم أن ذلك إنما هو عند القدرة على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. وأمّا إذا تعذّر إشهادهما على الدّين في السفر 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدڻ على المنع من ذلك . : وإذا لم 
يکن في الكتاب والسنة منع من إشهاد أهل الذمة عند تعر إشهاد 
المسلمين» لم يكن هنا قياس يخالف هذه الآية» وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعي وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لبي عبيد ۱١١‏ ومابعدهاء 
والاأَمٌ ۱۲۷/۲» ٠۲۸‏ القرآن للشافعي ۲/ ٠٤١ ٠٠٤٠١‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠۳١‏ وتفسير القرطبي ۳٤١/١‏ وفتح الباري 
1/0 . اشر عات ارق جب لار .-٥‏ 

(۱) انظر: المغني ۱۸۳/۹ ۱۸٤١‏ . 


۲٦٢ 


الصحابة وجمهورٌ التابعين. والذين لم يعملوا بها ليس مم في 
خلافها لانن ولا إجماځ ولا قياس ا غير 
صل له وقال بعضهم: هي منسوخة» وقال ر بعضهم : الشهادة 
اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحال» ليس معهم بذلك لانصنّ ولاقياسٌ» ولكنْ كثير من الاس 
طون لأنهم بجعلون الخاصَّ من الشارع غاا وا ا 
المسلمين على المسلمين إذا أمكنء فظن مَّن ظٌَ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشهَدٌ غيرُهم ولولم بُوجَدٌ مسلمٌ. 
وباب الشهاداتِ مَبّاها على الفرق بين خال القدرة وحال العَجُز» 
ولهذا فبلّت شهادة النساءِ فيما لايَطَلعٌ عليه الرجال. وقد نص أحمد 
على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهنَ 
وال مثل e‏ في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
هو الصواب”" فإِلّه لانصَ ولا إجماع ولاقياس يمنع شهادة النساء 


کی مثل ذلك . ولین في الكتاب والمة مایمنع شهادة إلنساء في 
العقوبات FTE‏ 


. قراءة ظنية» وفي الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط‎ )١( 

(۲) انظر نحو هذا الکلام في س الفتاوى .۲۹۹/٠١‏ وراجع المسألة 
فی : المغني ۹ ۱٤۸‏ وتفسیر تفسير القرطبي ۳ ۳۹ وروضة 
الطالبين ۱ والمدونة ۸/۱۳ والمحلی ۳۹۹/۹. 

(۳) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق۸/ ۳۲۹ ومابعدها. 
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إذا نَذَرَّ ذَبْحَ ولدِه أو نفسه فأحمد اثبع ماثبتَ عن ابن 
عباس" » وهو مقتضى القياس والنصٌّء فإن كان قادراً كان عليه 
کیش“ وإن سلف فيه بمال فعليه كفارة يمين. وهذا أصحٌ الروايات 
عن أحمد وهو الذي يُصرَح به في مواضع . وقيل : عله رة 
تين في الجميع ويل کش في لج وقيل: لاشيء 
غ وذلك لان من يدر ندرا قله الور أو دل في الشرع› 
وهنا لما د لدو انتقل الى البدذل الشرعي› وهو الكش » کما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس ل 


(۱) انظر فيما مضى ص۱۹۹ء وهناك تخريج الأثر. 

(۲) انظر: المغني ۷٠۹/۸‏ وفيه: هذا قياس المذهب» لأن هذا نذر 
معصية أو نذر لجاج» وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق ٠٥۹/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٠‏ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبةء فقال : 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
16٥‏ ۲ 

(۳) هو قول أبى حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغنى 
4/۸*). ۰ 

)٤(‏ هو قول الشافعى» قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولايجوزء 
ولاتجب به الكفارة. (المغنی .)۷٠۹/۸‏ 

٣٤١ ۳٤۳/٣٣١ تكلم المؤلف على ن الا في مجموع الفتاوی‎ )٥( 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهم» ورجح مارجحه هنا أن عليه ذبح‎ 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش‎ 
اثاعا فف ابراه رخو الات‎ 


۸ 


وهذا الباب باب تدبّر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ومعانيه التي هي عِللٌ الأحكام - هو الأصل الذي تغرف منه شرائع 
الإسلام. والله أعلم» والحمد لله» وصلى الله على محمد وآله. 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وضحة أجمعين . 

وبعد» فإن مباحث القياس لم تَحرّر على طريقة فقهاء أهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وآهل الرأي الذين لم يشصفوا أهل الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون به» وعدّوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وججيته والحاجة 
إليه» وسَدّوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الجكم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» وحكمّلوهما 
فوق الحاجة» ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من النصَ 
حكمًا أثبتوه» وحيث لم يفهمو ه۵ منه نفوه وحملوه على 
اللاستصحاب . . فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من ري أو قياس أو تقلیدء وأحسنوا في رد الاأقيسة 
الباطلة وبیانهم تناقض أهلها واضطرابهم في القياس تأصيلً 
وتفصيلاء وذكرٍ آمثلة من تفريقهم بين المتماثلين وجميهم بين 
المختلفين e EE‏ 


منها: رد القياس الصحيح› ولا سيما المنصرص على علته 


A 


التي يجري النصٌ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 
N 2‏ 
فی مجرد ظاهر اللفظ دون ew‏ وتنبیهه وإشارته وعرفه عند 

المخاطبين . 

ومنها: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجَرمهم 

أما أصحاب الرآي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي»› 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملةً لها» حتى قال بعضهم: إن 
النصرص أ تفی 8 معشار أحكام العباد» فالحاجة إن القياس 
فوق الحاجة إلى النصوص» وقالوا: إن النصوص متناهية وحوادث 
العباد غير متناهية› وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع . . فوسّعوا 
طرق الرأي والقياس› واا الأحكام بأوصاف ١‏ يعلم اَن الشارع 
علَقها بها e‏ علا 2 أن اشاح شس 
والشاف oT TT ٠‏ 
و يفرقون ہین النص المشهرور وغير الهور؛ واضطرهم ذلك 
أيضًا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام انها شرعت على خلاف 
القياس . فكان خطؤهم من وجوه: 


أحدها: ظتُهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 
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الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس . 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة نها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسان» فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القياس . 


الرابع: اعتبارهم عللً وأوصاقا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء 
: الخامس : تناقضهم في نفس القياس› ففرقوا - کشرًا'- بین 
المتماثلين وجمعوا بين المختلفين . 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحديث أن الله تعالى قد أنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة»› ولا دلالة ا الصريح و ا بل كلها 
متعاضدة متناصرة صدق بعضها و ویشهد بعضها لبعض . 
والنصوص محيطة بأحکام الحوادث› ولم بحلا الله ورسوله على 
الرآيء بل قد بين كافة واف :اة 
اا ا ا وقد بظھر 
TS‏ 


هذا المذهب الثالث _ الذي هو مذهب فقهاء آهل الحديث - 


0 


a r E a 
الأصوليين مَن تَصره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته» وأهمُها‎ 
هذه القاعدة التي ننشرها الأن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في‎ 
۳۸۳)ء فنقل معظم مباحث هذه القاعدة‎ ٠١ /١( «إعلام الموقعین»‎ 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف.‎ 
وهو وإن لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد أشار إليه عند الكلام‎ 
.)۳۸۳ /۱( على آنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القیاس‎ 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها امن‎ 
فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه»‎ »)۳٠١ /۱( هم فصول الکتاب»‎ 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام‎ 
الشيخين في موضوع واحد.‎ 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيل لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشياء» والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الأدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد ارد الق اقا ا ع د ي بى ال ا سان 
ذکڑها فیما بعد» وذكره ابن رشيّق بعنوان «شمول النصوص في 


8 (ضمر الجا‎ ۲٤١ «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية»:‎ )١( 
مر سمح السرم این ی صمن ت ا‎ 
. الإسلام ابن تيمية))‎ 


۳٢ 


الفرائض». ونشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
المؤلف"» وتدل بدايثه على أنه تكملة لكلام سابقء فقد بدا 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن 
نبيّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياء» ليستدَل به على ما سواه . 

وقد ظهرت نسختان كاملتان للكتاب تحتويان على القسمين› 
فاغتمدتا غلنهما فى نشرتتا له كما كه الولف دون اختضار» اغى 
الته أن ينفع به القراء والباحثين . 


ص عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


E:‏ ابن و 2 2 وابن عبدالهادي والصفدي“ وابن . شاکر 
الكتبى“ هذا الکتاب صن مز قات جخ ارادم بر ان فاع 
فی E‏ إل ص للأّحكام»» ووصفه بعضهم يانه «(مجلد 


(۱) في «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۳۸ )٥١‏ واتفسیر آیات أشکلت» (۲/ 
.)٥۷۳ -١‏ والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في 
را٠‏ كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب. 

(۲) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية): ۲٤١‏ (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية٠).‏ وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(۳) «العقود الدرية» ص ٠١‏ . ونقل نصاً من هنا (ص٤٠۲)‏ في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية). 

.)أ"٠١‎ /١( و«أعيان العصر»‎ )۲١ /۷( «الوافى بالوفيات»‎ )٤( 

.)۷۸ /١( قرات الوفيات»‎ )0٥( 


YY 


لطيف». وقد تحرف هذا العنوان في اهاد الى مول 
النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا بُستفاد مله معنی مجح 
ولا سجع مقبول» فلا يلتفت إليه. ویکون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الإسلام وأصحابه» لكونه موافقا لبداية النسختين الكاملتين 
للکتاب . 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص )۲٠۷ ۲٠١‏ فقال: «وقد في غير هذا 
الموضع أك الأحكام كلها بلفظ ن ومعناه» فألفاظه تناولت 
e‏ الأحكام والأحكام كلها e‏ بالمعاني المؤثرة› فمعانيه 
أيضا متناولة ج a‏ ك ج أندينا فصل فيه 
ما ا ونھی عله» دجم ما و وبهذا اکل 1 
فيقولون : ٤‏ النصوص لا تحيط الحوادث. ويمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجليّ الظاهر حتى فرّقوا بين 
المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاء ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيثما فهموا من النصَ حكمًا أثبتوه» وحيث لم يفهموه نموه واا 
افر على مو جب الاستصحاب . ٿم بين E‏ الفريقين › وناقشهما 
مناقشة طويلة» وفرّر أن السنة وسط وهؤلاء وأن النصوص 


.)٥۸ /۲( «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون»‎ )١( 


Y۸ 


شاملة لجميع الأحكام» ولو أعطي حفها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 
الظاهر والتعليل الصحيح . 

وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من کتاباته وفتاواه» فذکر فی فتوى له“ أن الناس تنازعوا في ذلك : 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع› 
فاع الى افاي و را ن جع اا 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه. وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصَ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية»› 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة . فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين › 
وهذا هو العدل الذي آنزل الله به الكتب وارسل به الرشل: 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي آنزله الله مع رسله كما آنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


(۱) «مجموع الفتاوی؟ (۳۳۱/۲۲- ۳۳۲). وذكر في «منهاج السنةه (١/١۱٤۔ )٤١١‏ 
مذاهب الناس فى هذا الباب. 


۳۹ 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح . وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا يتناقض › Ea‏ 

وقال في موضع آخر": إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصوص أيضاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه 
النصَ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
يُوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب» وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحریمه فاسد. 


وذكر في فتوى أخرى" في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي آقوال الله ورسوله» وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثّل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال عن 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده» وإن كان القياس دليلاً آخر 


)۱( انظر ص VY‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۲۳١٣ /۲٣(‏ 


)۳( نشرت في «مجموعة الفتارى الكبرى» (1/ ٤1۰۹‏ 410( وعنها في «(مجموع 
الفتاوی) (۱۹/ ۲۸۰۔ ۲۸۹). 
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يوافق النصَ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالاأقيسة. 

ورد في موضع آخر"“ على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها اية ولا حديث» وقال: هذا من جهلهء فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما 
دخل فيهاء وکل ما دحل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث 
باسمه العام» وإلاً فلا يمكن ذكر كل شيء ا الخاص. ثم ذكر 
أمثلة لهذه الألفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب»» وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وإن 
لم يكن باسمه الخاص. ولو در بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما في القرآن والسنة ألحقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الله محمدا َي بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»› 
والكتاب : القران» والميزان: العدل» والقياس الصحيح هو من 
العدل» لأنه لا يفرق بين المتماثلين . 

وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى فى الكتاب الذي بين أيدينا 
فقال: «وإذا كان اهل المذاهب جعلوا لھم قواعد يضبطون بها ما 
يحل و يحرم» فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال النيي كيا: 
«بعثت بجوامع الكلم»ء فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


.)۲٠١ ۲۰٣ /۳٤١( امجموع الفتاوی)‎ )۱( 


83 


عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
ا 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
کتاباته» وکلامّه هنا فی موضوعات عديدة يُشبه کلامه في کتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك في تعليقاتي على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه في «الاستصحاب» هنا 
(ص ۲۸۳ ۲۹۵-۲۹۰۰۲۸۷)ء فهو موافق لما ذکره في مواضع آخری'"» 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 
۾ وصف النسخ الخطية 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاب» وثلاث نسخ ناقصة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإإسكوريال بإسبانيا 
برقم ]1 (ق ۰٦١ب‏ ١۱۷آ)»‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ» وهي مكتوبة بخط مغربي متأآخرء لعله من خطوط القرن 


(۱) ص ۲۷۵ . 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 1١ /۲۳ ۲۲ ۱۲۱ /۱۳ ۳٤۲‏ 1 ۲۹/ 
1 


الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
۳ سطرًا» ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر ٠١‏ كلمة. ولعل 
SR EEE a AE AE E‏ 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتابء تجد أنه كتب «موا» في 
آخر السطرء و«فقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ٠‏ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ۲۰۹] (ص ۱١۹١‏ ۱۷۸)ء کتبت فی رمضان سنة ١١٠٠ء‏ بخط 
ر اها وغدد الان ي كل 2 دا ۷ س 
ومتوسط عدد الكلمات فى سطر ١۱۷‏ كلمة. وهى مرقمة 
الصفحات . ۰ ۰ 


وبعد دراسة النسختين والمقابلة بينهما ظهر لي آنهما من أصل 
ERNE Nye O‏ 
وكلتاهما دآ تالجمة ا خی خا ولق و حه ا ى 
فل اوی ب«والله سبحانه أعلم». وفي النسختين 
اضطراب في الترتيب وتداخلٌ في الكلام اديا إلى اختلال المعنىء 
وسبب ذلك أن أصلهما كان مضطرب الأوراق» فسخت عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي يبدا في النسخة 
الارن انعر اا ن رة 9ات م ر قدا بقل 
سقوطها وفرضها)» وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة (۱14( 


Y۳ 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية . وهذا مما يؤكد أن أصلَ النسختين واحد. 


وقد اهتديت إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

.)٠٠١ ۱٤١ (ق‎ ]۳۹٦۸[ نسخة فیسبادن بألمانیا برقم‎ ١ 

۲ نسخة دار الكتب المصرية برقم .)٠٠۹ -٩۹۸ق( ]1٩٥[‏ 


۳ نسخة المكتبة السعودية التابعة للإفتاء برقم ]۸٦ /٥۷۲[‏ 
( ق٦ .)١٤‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصحة» وبعضها أسوأً من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين. إلا نها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرت» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح . 

وكان منهجى فى إثبات النصٌّ أن أختار من النسختين الكاملتين 
ما هو اصح واي السياق وأقرب إلى أسلوب المؤلف» وأشير 
إلى ما يخالفه في التعليقء ولم آذكر جميع الفروق والتحريفات»› 
فلا فائدة منها في فهم الكلام» ولا يجوز نسبتها إلى المؤلف. لأن 
النصَ لم يصل إلينا بخطه. 


وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصَ محرَفَا وغيرَ مفهوم فيهما رجعتٌ إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي عليه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
اللإإسكوريال هى الأصل» ورمزت لها باس»» ولنسخة الخزانة 
العامة باع». واف إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو «بقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب (إعلام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصٌ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق . ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنه» وعلى القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطلاب إنه سميع مجيب . 


محمد عزیر شمس 


نماذج من النسخ الخطية 
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lolli 2d AR n‏ حبسا | چ 
ا رز ا IE‏ ۹ 
AE‏ کرت رتیه IESE‏ 
AE EE‏ 1 1 اجا e‏ 


E‏ انید 5 و دان ORE‏ ر 


ا ٤إ‏ |“ وکام رج 
راا .14 Çl‏ 5 زرلا ا ر ب ا ا 
:0 مارد مه ل 


الما ار ورا چ 


ا بابر اف Eye,‏ 


I:‏ ننا لد لزز اروگ اعاراار E‏ ب 
ر 


E 1 1 r ۳ 


زا اراشا 
ر سی ر 
E‏ فلاح لباز 


ER 
مرا کنا رر 7 إا‎ j 


j‏ ر ار 
ei‏ 1 عرزا ماتا اد a Ds‏ 


ل ولتاس رلاز ز2 ا | اش 


10۰ 


کے سے 


بر اشر اکر ای 


(صلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه ا 
الحمد لله وحده حى حمده. 
ول رها ا 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


قال اله تعالی : * که الرۍ رل لكب يأل وَالَْاً4" وقال : 
3 قد اراتا شتا باکت وَرَلاممَمم آل کک ولبات لف لاش 
َلقَِّ ). فاخبر أنه أنزل مع رسوله الكتابة والميزان ليقو 
الناسنٌ بالقسط . وقوله: «وَأرَلتامَعَهُم4 دليلٌ على أن الميزان مما 
جاءت به الرسل» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمة» وأنه أوحى 
القرآن و!لإيمانَ في قوله  :‏ ردك وتا لیک رامن آمرتا ما کت رى 


A 0 2 7‏ ر 9ے ےک م کہ ت €3 
ما الکتب ول آلإیمن وکن جعلتۂ ورا دی ہہ من اء ِن عباوت 4 . 


٠.٠... كذا في بداية النسختين س» ع. ثم «فصل قال في شمول‎ )١( 
. ١۷ سورة الشورى:‎ (۲) 
.٠١ سورة الحديد:‎ )۳( 
„۲ : سورة الشورى‎ €3) 


Yor 


وفى الصحيحين"“ عن حذيفة قال: حدّثنا رسول الله كلا 
حدیثین » فد رايت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء دتا ان الامانة 
تنزل في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآنْء» فعلموا من القرآن» 
وغلموا من البنة: ثم حدًثنا عن رفع الأمانةء قال: «ينامٌ الرجل 
الّومةء فتقبض الأمانة من قليه فيل نها مل الركت» ثم ينام 
اللّومة»› فتقبض الأمانة من قلبه» فیظل رها فا المَجل» > كجَّمْر 
دحرجته على رجلك› فط » فتراه منتبرًا ولیس فيه شيءَ. . 
الحديت a‏ 


والجذر: الأصل» والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
آنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالی: « أل ت 


رص س 2ے ر رس ے 


الما عاب فسات ار دية بقدرها» الف قولەه # آلا 4" . 


2 


eT‏ “ عن أبي موسى عن النبي بل آنه قال: «مثل 
ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل غیت صاب ارضاء 


() ع «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري )۷٠۸١ »٦٤4۷(‏ ومسلم 
(0۳. وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(۲) فر البخاري غريب الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من کل شيء» والوكت:: اتن ,اليء الشير 
منه» والمجل: أثر العمل في الكف إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 
OTE AYE‏ 

(۳) سورة الرعد: ١١‏ . 

.)۲۲۸۲( البخاري (۷۹) ومسلم‎ )٤( 

. ع «أصابت)‎ )٥( 


Yo 


فكانت منها طائفة قَبلتِ العام فأيعت الكلا والحشت لكي 
ES E E‏ فشرٍبت الناسٌ 0 وزرعٌوا؛ 
وکانت منها طائفة إِّما هي قَْعَانء لا تمسك ماءٌ» ولا تنبث 
كلا فذلك مَل من نله في دين ال وا ا ا 
الهدى والعلم» ومتل مَن لم يَرْفع بذلك رأسّاء ولم يقل هدی الله 
الذي أرسلت به». 

فضرب رسول الله ية في هذا الحديث مث ما جاءَ به بالماء 
الذي يرل على الأرض» وشبّه القلوب بالأرض» والهدى والعلم 
الذي أنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض» وجعلّ الاس 
ثلاثة أقسام: قسمًا سمعوا وفقهوا وعلموا» وقسمًاحفظوه ويَلّغوا 
غيرّهم فانتفعوا به» وقسما لا هذا ولا هذا. 

هذا المثل يُطابق المثلٌ الذي في القرآن"» حيث شبه الله 
القلوب بالأودية التي منها بار َس ماءٌ كثيرًا» وصغار لا مَسَح إلا 
yT‏ 
َس إلا دون ذلك» وأن الماءَ بمخالطة الأرض يحتمل زبدًا رابيا لا 


)۱( ع «الماء». 
)۲( في الآية التي سبق د وهي قوله تعالی : آنل ى السَما ماء فسات أودية 
بقدرها قاختمل ألسَيْل دیدا رابيا تًا ووو عو فِا الارِ أَبِعَاءَ حِلَْةٍ أ 
و دتو ومو بر م و ر صد 


صرب | AEE‏ مدهت جا و ا ما بم الاس یکت فی زی کذر 
صرب اه الاما ( 4 [سورة الرعد: .]١١‏ وانظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 


(۳) «ما» ساقطة من ع . 


Yoo 


ينفع › كذلك العلم الذي نزل على القلوب يحتمل من الشهوات 
والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 
وبين أن الرَبّد الذي يذهب جقَاءً فيخفى» وما ينفع الناس يمكث في 
الأرض» كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس. 

وقال تعالى : * كذلك يرب أله لمال € فأخبر أن هذا مثلٌ 
مضروب . وقال تعالی: ‏ وذأوسَيت إل الحوا ر أن ءامنوا يي ولي 
ا اا4 . وقال تعالى: < وأا اک ری آہ ن ضعي 4" . 
فش انه يهم المؤمنين e‏ الإيمان وما ينفعهم› > وذلك إيحاء إليهم 
وإِن لم یکونوا أنبياء. 


.وفي الصحيحين““ عن النبي يي أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر». 


وفي ١‏ منك والترمذي“ حدیث ا 
ية قال : «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمًا» وعلى جنبتي الصراط 


(1) سورة المائدة: .١١١‏ 

(۲( سورة القصص : ¥۷. 

)۳( في النسختين : «أنهم يلهم كذا المؤمنين»› وهو خطأً. 

)٤(‏ البخاري »۳٤٦۹(‏ ۳۹۸۹) عن أبي هريرة» ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة 

(۵) آخرجه أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۱۸۲» ۱۸۳) والترمذي )۲۸٥۹(‏ وقال: 
حدیث غریب . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۷۳) وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» /١(‏ ۷۳). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 


۲0٦ 


وران فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستورٌ مُرْحَاة/ ]١١١١[‏ 
وعلى رأس الصراط داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجُوال وداع يدعو من جوف الصراط فإذا 
أراد أحدٌ أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: وَيْحَكٌ لا تفتخهء 
[فإنك إن تفتس]“ تلجه». وفي رواية”" : «فلا يقع أحدٌ في حدود 
الله حتى يكشف السَتَرَ». قال: والصراط : الإسلام» والسّورَانِ: 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتّحة: محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط : كتاب الله» والداعي في جوف الصراط : وَاعظ الله 

فين أن في قلب کل مؤمن واعظًا يَعظه» والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيب ٠ e‏ قال تعالی : * ولو أَنَهم فعلوأ ما بوعظونَ 
پد % أي يۇمرون به“ # لكان حا 4 4 وقال تعالی : 
بعکم آله أن تعودوا ا ا ا eT‏ 
وذلك يسمّى إلهامًا ووحيًا. 


وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان» وقد قال كثير من السلف: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(۲) هي الرواية الثانية في «المسند» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤١‏ 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من س. 

٦ سورة النساء:‎ )٥( 

(0) سورة النور: .١۷‏ 


Yo¥ 


الميزان: العدل"» وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورن به» 
والمقضرد مه العدل كما قال ال ورا د آلککے 
O CS,‏ فأخبر أن المقصود بإنزال ذلك 
أن يقوم الناس بالقسط. فدل ذلك ل أنه أنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به)" القسط. ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظيره» كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟“ يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اخحتلاف منافعها»ء فكذلك االأصابع ديتها واحدة مع اختلاف 
منافعها» كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن ديتها واحدة» 
د“ كان جَعْل الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف 
مرا“ لا يقدر البشر على معرفته وضبطه» وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به» كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. 


ا 
ا 


(۱) انظر «تفسیر القرطبی» (۱۷/ )۲٠۰‏ وانفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۳۳۷) وغيرهما. 
وتکلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)۳١١ /۳١ ۰۲٤۲۹‏ 

(۲) سورة الحديد: .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ )۸٦١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۸/ ۹۰). وانظر «فتح الباري» (۱۲/ .)۲۲٣‏ 

(۵) س: (من» تحريف . 

(0) س: («إذا». 

)۷( س: «عقل» . 

)^( ع «أمر». 


o۸ 


۰ چ e‏ ا ا ہے , ار ر e‏ 
ولهذا قال تعالى : # واوا أآكَيَل وَألْميرَانَ بالط لا نكف مَس 
Wl E TAS SAAS E‏ 
يكلفها من القسط الذي أمروا به ما يعجزون عن معرفته» ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وأشبه» أي أقرب إلى العدل الثابت في 
نفس الأمر» الذي لا يمكنٌ العباد معرفتّه» وإنما كلفوا من ذلك ما 
يُطيقونه» وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُعلى» ثم كل قوم يسمون ما يرونه آقربة إلى العدل: الطريقة 
المُنلى» ويقولون: هذا أمثل» كما قاله فرعون: ‏ وبذهبا بطريقتكم 

لمن 44" . 
را ان خان ار واامرال ما علي ادل ك 


. . ر م کک م سے رود ہر . س e‏ و ل ٤‏ 
قال : $ وكرؤا مسِسَوٍ سيه هلها 4 » وقال: # ون عانم قعاقوا يمل 


e I,‏ م 
غتّدوا عله بمثل ما اعتدیٰ 


ےھ .> 2 2 


ماغوقن شم بی وال ٭ فمن اعد عا کا 
4 . 


والتمائل الهامرز به a‏ بحسب الإإمكان» والاجتهاد د 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
س: «أن النفوس».‎ )۲( 

)۳( سورة طه: ۳ا . 
)٤(‏ «مبناه» ساقطة من ع . 
)0( سورة الشورى: ۰ 
(V0‏ سورة النحل : ۲ 
(۷) سورة البقرة: ٠۹٤‏ . 

(۸) س: «معتبرا». 


۲0۹4 


EEE‏ ق عليه العلماء: مثبتو 
القياس ونقاتت وقد hS‏ وقد يکون في عينِ 
معبّنة» ويْسمّى تحقيق المناط . کاختلافهم في المظلوم بال 
والَطْم ونحو ذلك" ا 
فعل به من كل وجه. فأيّما أقرب إلى العدل: آن يُقتصّ منه» ويُعتبر 
الثماثل بحسب الإمكان» كما كان" الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي ي“ ؛ أو أن يُعرّ 
الظالم تعزيرًا يرذ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول هو 
المنصوص عن أحمدء وهو قول جمهور السلف» والثاني قول 
طائفة من متأخري أصحابه» وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة» والقصاص لا يكون 
إلا مع المماثلة 


E,‏ 51 ول أكمز" وهم أتبع ر للكتاب والميزان للنصض 


(1) انظر «إعلام الموقعين» ۳٠۸ /١(‏ وما بعدها)» و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(۸/ 10 1). 

(۲) «لا» ساقطة من س. 

(۳) س: «قال». 

©( أخرجه البخاري 1۸۹٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۹۷١(‏ عن أنس. 

. س: «نظیر؟ تحرف‎ )٥( 

٥٤۷ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى»‎ )( 
VY /TE CTA“ FV /YA «0710 OTE /* (14 ITA 1A OA 
.(YTY oY 


1۰ 


والقياس› لأن المماثلة [من کر ۲ وجه متعذرة» فلو لم ا 
أحذ أمرينٍ: قصاصٌ قريب إلى المماثلة» أو تعزيرٌ بعيدٌ عن 
المماثلةء فالأول آولی؛ لان التحرير لا بُعتبر فيه جنس الجناية ولا 
قدرّها» بل قد يُعرّره بالسّوط أو العصاء وتکون اا 
يزيد وينقص» وکانت العقوبة بجنس ما فل /[۱ب] وتحریٰ 
المماثلة””“ في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقربأ إلى العدل الذي 
آمر الله به» وأنزل له الكتاب والميزان. 

وكذلك تنارَعَ العلماءٌ في المُاف من المال» إذا لم يُوجّد 
مڅله من کل وجه» کالحیوان e‏ والعقار والثياب والافة 
وأكثر المعدودات والمذروعات› ف ن ا لا يجب في ذلك 
E E‏ 
الدراهم ما يقاوم به ذلك فی ال وقالوا: لأن المثل فى 
الجنس متعذر. 

ثم من هؤلاء مَّن طرد قياسّه» فقال: وكذلك إذا تلف صيده فى 
الحرم والإحرام» إنما تجب قيمته كما لو كان مملوكًاء وقالوا: لا 
يجوز قرض ذلك» لأن موجب القراض رد المثل» وهذا لا مثلً 


(1) ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين» (۱/ .)۳۲١‏ 

)۲( «وتحري المماثلة» مطموسة في س. وفي ع: «تجري» تصحيف . 

(۴) انظر «مجموع الفتاوی) (۳۰/ ۳۳۲ .),٩ /۱۸ ٣٣٣‏ و«إعلام الموقعين» 
.(TYTY /)‏ 

)6( ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 


۲1 


الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
اَعَم» وهو مثلٌ مُمَبّد بحسب الإمكان» ليس مثلاً من كل وجه» 
وهر في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبى“ شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهولاء يجوڙون” 
فن الوا أا لن اله ولت غل انه فد ت ي 
الصحيح أن النبي بي استسلف بكرا وقضى جَملاً خِيَارا 
رباعئًا› وقال: «إن خیارکم أحسنكم قضاءًَ) . 


ئ“ من هؤلاء من قال: إن [کان] القرضٌ حيوانًا رد 


قيمته» طردا للقياس أصله فى الإتلاف. فإنه قال: كما يضمن في 


)١(‏ قال تعالى: $ قجراء يل مال من ألَمَمٍ 4 [سورة المائدة: .]۹١‏ وفي السنن أن 
النبي يي قضى في الضبع بکبش . وانظر «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ٣٣۲‏ 
(Tor‏ . : 

(۲( س» ع : «الضبي» تحریف . 

(۳) س: «لا يجوز» خطأً. 

.)۳۲۲ /۱( و«إعلام الموقعین»‎ )٥۳۲ /۲۹( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

() مسلم )۱٠٠١(‏ من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(1۸۰/۲) وأحمد ۲/ ۳۹۰) والدارمی )۲٥۹۸(‏ وأبو داود )۴۳٤١(‏ 
والتر مذي (۱۳۱۸) والنسائی (۷/ ۲۹۱) ا ماجه .)۲۲۸٥(‏ 

)٩(‏ ع: «لكن». 

(۷) زيادة على النسختين ليستقيم السياق . 


1۲ 


الغصب والاإتلاف بالقيمة» فكذلك”“ في القرض» إذ لا مثلّ له. 
وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
و ا کا ا 
المنصرص عن الاأئمة. 

واختلفت“ أقوالهم في الغصب والإتلاف» فتارة يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة» 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك ٠‏ 
مالك واتافعي أيضّاء فقال الشافعي في الجدار المهدوم ظلمًا 
عاد مل وقال في مواضع : يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلافي من النصوص إلا 
قول النبي یو : «من أعتقَ شركا له في عبد وکان له من المال 
ما بلغ ثمنَ العبد فقوم عليه قيمة عدلٍء اوک ول 
وأعطي شركاۋه حصَصهم» > وعَتقَ عليه العبد». 

قالوا: فالنبي بء أوجبَ في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجبْ 
نصفًَ عبلٍ» ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبَ نصف عبد. 


(1) س» ع: «وكذلك». 

(۲) س: «واختلف». 

(۳) س: «يقول». 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠١ -۲٥۲۱(‏ ومواضع أخرى) ومسلم ٠١١١(‏ وبعد رقم 
۷ عن عبدالله بن عمر. 


1Y 


وهذا غلطٌ على الشارع» فإن هذا ليس من باب ضمانٍ 
المتلف» بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فان نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك لا يتلفه قبل أن 
يملكه"» بخلاف ما لو قتلهء فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
الاه رقت غل أنه م عل ملت الر وار دون 
الشريك. وتنازعوا هل يَسْريٰ عَقَبَ الإعتاق» أو لا يُعْتق حتى يؤدي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعي واخهد والثاني قول مالك» وهو قول في مذهب الشافعي 
وأحمد» وو الصحتخ في الذكل“: ا 


وعلی هذا فإذا آدّى هل عق من حين الأداءء أو اق 

وعلى هذا يني لو أعتق ا 
القول الذي ذکرنا آنه الصحيح يجوز عتقّه» وعلى الآخر لا يجوز. 

وعلى هذا يني إذا قال أحدهما: إذا أعتقت کک 
حر فعلى القول الذي با برا يصح هذا التعليق» 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي «الإعلام» (۱/ :)۳۲٤‏ «مال». 
(۲) ع: «يملك». 

)۳( ع «ما لو کان». 

(6) ع: في القولين؟. 

.)۲۳۲ ۲۳۱ /۱۳( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(1) ع: «أعتق نصيبه». 


1€ 


شی 2 المعلَق من ماله» وعلى القول الآخر لا يصح 
التغلى» وى ل ا وإن کان 
المعتق معسرًا صح وعتق عليهما على القولين . 

وأيضًا فإنه يرق بین أن يكون المُتْلفٌ“ عينًا كاملة أو بعضّ 
عينِ» فإذا كان ][١١۲1/‏ المتلف""' بعض عين فإنه إن وجب نَظر 
ل ل خب فة د ها العر فن كان 
ال مما ينقسم عنه» وإلاً بيْع إذا طلب أحدذهما ذلك» 
وقسّم الثمنْ» فلو أتلف أحد الشريكين عينًا مشتركة تمك قسمتها 
فالواجب جزءَ E‏ إذا طلب أحذهما ذلك ا 
بالثركة وجب جز مشترك» وإِن کان مما لا تمكن قسمته فإنما 
يجب نصف عين إذا تراضيا بذلك» وإلاً وَجَبَ نصفٌ القيمة لأجل 
وجوب القيمة. ‏ ۰ 

والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتلف القيمةً ليس 
معهم أصلْ يُقيمون““ عليه قولهم» لا كتاب ولا سن وإنما هو 
رأي محضل» ظتّوا أن المثلّ إنما يكون في القيمة. ثم من طردَ منهم 
قياسّه ظهر تناقضه للكتاب والسنةء e‏ 


(۱( ع: «التلف». 

(۲) ع: «التلف». 

(۳) «فإن كان المشترك» مطموسة فى س. 
)€3 ع «يقيسون». 
(9) س: «مع تناقضه». 


710٥ 


اة لعن الوك اا 

ها الال هو الكو المدكررة فى كاب ا ال 
E‏ وسليمانُ إذ حَكما في الحرث الذي لمشت فيه 

غنم القوم» والحرث هو کک وقد روي ا کان بان 
عب الذي يُسكّى الكَرْم» وقش الغنم إنما يكون بالليل» فقضى 
سليمانٌ بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل › بان يَعمّروا E‏ واما مله ن 
حيْن الإتلاف إلى حين الكمال فأعطى أصحاب البستان ماشية 
ا لیاوا e‏ بشن ثماء السجانء :وفك اعخير 
الّماءَيْن فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حك لأصحاب 
البستانٍ بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتهاء فوجدها بقدر ما ا 
من الان ولم یکن م مال غيرُها» وقد ll‏ باخذها ما 
لم يطالبوا بدراهم› او تعذر بيغا بدراه: 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة 


(۱) قال تعالی: * ویاو د وشا إز َسڪمَانِ في لر إذ فكت فيد عَم اتور وڪت 
که شوت ر ا م س ا وینما وخرت تح او 
آلا کے اط ا تیت ٤۵‏ [سورة الأنبياء: ۷۸ ۷۹]. وقد 
تكلم المؤلف على قصة داود وسليمان هذه في «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ 
(TTY [YF CoE OT F1 * 0‏ 

(1) ع: «قيمة التلف». 


11 


۱ ۴ 
٤ قوال‎ 1 


فمنم من حم بمثلٍ کم“ سليمان عليه السلام في التفشِ 
وفي المثل› فو اموا وهو أحد القولين في مذهب آاجيد 
وغیره» وقد وكا ولك وجها في مذهب الشافعي ومالك . 

والثاني : موافقته في للش دول المثل› وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعی واخ 


والثالث : بالعکس › وهر موافقته في المثل کون اشر وهر 
قول من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 

والرابع : أن الَمْشّ لا يُوجبٌ الضمان»ء ولو كان لم يكن بالمثل 
بل بالقيمة» وهو مذهب أبي حنيفة. 
صحة أصله» yT‏ 
ا وا المعاقبة تكون بالمثلء واا فی ی و 
بمثل ما اعتدى . فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه» 


(۱) انظر «إعلام الموقعین» (۱/ .)۳۲١‏ 

(۲( «حکم» ساقطة من س 

(۳) ع: «ويذكرا. 

)٤(‏ قال تعالى: «وكَرۇ س سيه يِتلا 4 [سورة الشورى: ١٤]ء‏ وقال: ون 
عافتم رفع اتو یوش ل ماغوو تيو [سورة النحل: ١١1]ء‏ وقال: # اعد 
کا تداعو بعل مَاأعَسَدَى َل [سورة البقرة: .]۱۹٤‏ 


ra) 


1Y 


کا الف مكيل أو موزونًا متماثل الأجزاءء كالدرهم والحلطة 
ونحو ذلك» فإن الواجبَ هنا المثل إذا آمكن. وكذلك يجب في 
القرضٍ يشل ذلك. 

SS 
. لو فطع عه بالسيف» فاتفقوا على أنه بقع عنقّه بالسيف‎ 

ولكن تنازعوا فيما إذا قتله ا في غير العنق» آو بغیر 
القتل كالتحريق والتغريق“: هل يفْعَل به كما قعل - کما یقوله 
مالك والشافعي وأحمد في“ إحدى الروايات -؛ أو لا قَوَدَ إلا 
بالحديد في العنّى - كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات _؛ 
أو يُفْرّق بين الجرح المُْهق وغير المُزْهق - كالرواية الثالثة عن 
أحمد-؛ أو بين المزْهق وما كان مُوجبًا للقود بنفسه كقطع اليدء 
وبين ما ليس من هذين النوعين - كالرواية الرابعة عن أحمد_؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في“ تحقيق قيقق القياس والعدل والتماثل 
الذي اتفقوا على اعتبارهء 0 تعذرت المماثلة المطلقة من كل 
وجه. والذي يدل عليه النصنٌ والاعتبار الصحيحُ هو القول الأولء» 
وهو آن يُفعّل به كما فعَلّء فإن مات بذلك»› وإلاً فيل فإن النبي 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۸/ 1۸(« ۲°/ TI /YA «Fo F0)‏ 
۱) و«إعلام الموقعین» (۱/ ۳۲۷). 

(۲). «في» ساقطة من س. 

)۳( «في» ساقطة من س. 

. س: «حتی» تحريف‎ )٤( 


1۸ 


اة مَرَ برضخ رس اليهوديّ الذي رَصَحَ رأس الجاريةء لما اعترفَ 
بأنه e‏ وکا N‏ هذا تا کک ا فض ٣‏ 
ت ایشا اعد ی تقل باوبا سی اا ر 
عنقمَّه بالسيف› کر حرق ى الأول» أو قَطْع أربعته › أو مَل به. 
وقد آباح الله أن نمل بین مل اء وإن کانت الله بدول ذلك 
منھا عنها بقوله تعالی: وان عام فعاقوا مل ما غوف به 
4 فدلّ على أن التمثيلَ بجَذْع الأنفِ والأذنِ هو من العقوبة 
٤ a‏ 

وإذا قيل : هذا يُفضى إلى أن يُوّخذ أكثر. 

قیل: وما ذكرتم يفضي غالا إلى أن يوخد تقض هن 
الواجب. وهذا أقرب إلى المماثلة» فإنه يكون تارة أكثرّ» وتارة 
يكون أنقصَ» ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
أنقص . 

وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ربما نقص منه» فيفضي إلى 
ا 


(1) أخرجه البخاري (1۸۷1. 1۸۸٤‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱١۷۲(‏ عن أنس 
ن مالك 

(۲) سورة النحل: ٠١١‏ . 

(۴) «إلى» ساقطة من س. 


۲۹ 


قيل: لو ضربه في العنق فلم يَمْثْ» کان له أن يضربه ثانية 
بالاتفاق» وإن كان في ذلك ضرب” مرتين» لأن هذا أقرب إلى 
العدل . 


والمقصود بهذا أن نه على أن الناس يتنازعون في التماثل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثلء وان الاجتهاد فى مثل 
هذا ا عليهء فكذلك ا غير هذا فیه» e‏ 
اسل القانن الذي قاس فيه الشيء ا 
فاعتباره بمثله وجب قياس الطَرّد الذي وجب التسرة هما بينهما»› 
واعتباره بضده يُوجب قياس العكس الذي یو جب کی 

۶ ۶ Oe NEA 
» میتته‎ E کما إذا اعتبرنا دم السمك الى"‎ 
فقلنا : يجب أن نفرّق بين الدمين› لان ذلك لا بباح إلا بسح دمه»‎ 
ˆ وهذا بباح بدون سمح دمه» فدلً على افتراقق حكم الدميْن.‎ 

وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة الصحيحة أنه بُصلّى على 
الراحلة» ثبت بذاك الفرق بيه وبين الواجباتِ التي لا يجوز 
فعلها على الراحلةء فعلم أنه مّفارق لها لا مماثلّ لها 

والطْرْد هو قياس الجمع» والعكسٌ هو الفَرْقء والجمع والفرق 
(۱) س : (یرجه)» والمثبت من ع . 
(۲( س: «التي» . 


(۳) أخرجه البخاري (۹44» ٠٠٠١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۷٠١(‏ عن ابن 
عر 


1۷۰ 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمع» فيْجْمَع بين ما جمع الله بينه» 
ويكون الجمع والفرقٌ بالأوصافِ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
ا من الميزان الذي أنزله""“ الله مع رسوله""» كما أنزل الث 
الكتاب. 


(1) س: «أنزلها». 
(۲) ع: «رسله». 


۲۷1 


فصل 


ولا تين أن الات والموان مر لان فلا جوز ان 
الكتاب ا الميزان"“. ولا يتناقض الكتاب والميزانُ» فلا 
ناض الضرض اد ك ول الا اا 
دلالة التض ا والقياس الصحيح › وإنما يكون التناقض بين 
الحق الصحيح والباطل ال ن و فأما الصحيح الذي کل 
حى فلا يتناقض› E‏ وقد بسطنا هذا المعنى 
في مواض . 

والمقصود د هنا أن نقول: النصوصٌ محيطة بجميع أحكام 
العباد» Seale ES CS‏ 
وجمیع ما نھهی عنه» aw‏ وبهذا أكمل 
الي حيیث قال : اوم ملت کم ویم 4 . لكن قد قضر 
YS‏ 


(1) كذا في النسختين. وفي «إعلام الموقعين» :)١١ /١(‏ «وكما لا يتناقض 
الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(۲) أشرتث إليها في المقدمة ص ۲۳۹. 

(۳) سورة المائدة: ۳ 


V۲ 


متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال ا مها ا سلس 4 
e‏ وكذلك في کتاب عمر بن 
ا 1 دل اتك . 


وفي اللحديث الصحی" عن علي رضي الله عله : «إلآا فھما 


يُوتيهِ الله عبدًا في کتابه». وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه :“ 
وگال آبوبکر ارضی اله :عه اعلا برسول الله کا و في الصح( 


.۷۸ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) كذا في س»ع.وفي عامة المصادر:«فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة» ٠۷٠ /١(‏ ۲۸۳) والدارقطني في «السنن» )۲٠۷ /٤6(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری٦ Fo ۹ ۱١١ /۱١ ٦٥ /٦(‏ ۲۳ واین حزم في «المحلى» (۹/ 
۳ و«الإحكام في أصول الأحكام» (۷/ )٠٤١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۲/ ۲۰۰) وابن عبدالبر في «الاستذکار؟ (۲۲/ )۳١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة 
عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا 'سعيد بن أبي بردة كتابًاء فقال: «هذا كتاب 

عمر إلى أبى موسى . قال الألبانى فى «الإرواء» (۸/ :)۲٤١١‏ قوله «هذا كتاب عمر) 

وجادة» و وجادة صحيحة u‏ ت الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على «المحلى؟ »)٠١ /١(‏ وقواه شيخ الإسلام في «منهاج السنة» 
.)۷١ /(‏ وله طرق أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في 
«إعلام الموقعین؛ ۸٦ /١(‏ إلى ۲/ .)١٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 1۹٠١ 1۹٠۳ »١١١(‏ ومواضع آ )وواه اا اید 
(۱/ ۷۹) والدارمي )۲۳٣٣(‏ والنسائي (۸/ ۲۳) والترمذي )۱٤١٩(‏ وابن 
ماجه (۲10۸). 

.)۲۳۸۲( ومسلم‎ )۳۹۰۲ »۳٦۰٤ »٤11( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (۱/ ۹٣۲۹ء )۳۳١ ۳۲۸ ۳۱٤‏ عن = 


YY 


أن النبي ي دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال : «اللهم فمَهّه 
الدين و التأويلً». 


لکن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام" : 


ae مثبتة القياس قالوا: إن‎ aE 


الحوادث› وغل منهم من قال : ولا تع معشار الحوادق” 
وقال بعضهم : إن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية› 
وإحاطة ]|١١١1/‏ المتناهي” بغير المتناهي 2 


وهذا ی لن ما یتناهھی A‏ ی يمتنع و يُجعَل آنواعًا» 


سعيد بن جبير عن ابن عباس . والحديث بنحوه مختصرًا عند البخاري (۳ 
انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۳). 

قال الجوينى فى «البرهان» (۲/ :)۷٦۸‏ «إن تسعة أعشار الفتاوى والاأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباط» ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فی (۲/ ٤۹٦۷ء .)۱۱١١‏ 

س : «المتناهية) . 

قال الشهرستاني فى «الملل ا /١(‏ ۱۹۹): «تعلم قطعًا ويقيتًا أن 


ونعلم قطعًا أيضًا أ E SS‏ 


)0( 


والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا یتناهی لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون في كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة»: ۳۷٤‏ و«إعلام الموقعين» /١(‏ ۴۴۳)ء و«مختصر» ابن 
اللحام: ۱ واشرح الکوکب المنیر» .)۲۲٤ /٤(‏ 


۷٤ 


فیک لکل نوع منه بحکم› والأفراد التي > تا تدخل 
لق الأنواع. هذا إن قدّر وجود ذلك» مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهية» ولو فدّر أنها لا تتناهى 
فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلْ 
الأقارب نوعین : نوعا مباخا» وهن بنات العم والعمَةَ وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَّل ما ينمض 
الوضوء مخصور »وما سوئ ذلك لا فض الوضوء. وكذلك 
ما يُفسد الصوم محصورا“» وما سوى ذلك لا يُفسدّه» وأمثال 
ذلك. 


وإذا کان آهل المذاهب جعلوا لهم قواعد“ يضبطون بها 
ما يحل ویخرم» فالله و أقدرٌ على ذلك» وقد قال النبي 
يا : «بعثت بجوا مع الكلي؛" فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامة وقضية كليةٌ تجمع أنواعًا وأشخاصًا“ كقوله لما 
سبل عن آنواع الأشربة کالبتع والمزر» وكان قد ا جوامع 


(1) س: «أنواعه محيطة»» والتصويب من ع . 

(۲) س: «تحته»» وهو خطأً. 

(۳) في النسختين: «محظورا»» والتصويب من إعلام الموقعين . 

. في النسختين: «محظورا» كالسابق‎ )٤( 

. س: «ولذلك كانوا»» ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعين‎ )٥( 
ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد».‎ )0 

(۷) أخرجه البخاري (۲۹۷۷» ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳) ومسلم )٥۲۳(‏ عن أبي هريرة. 
(۸) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۰ وما بعدها). 


Vo 


الكلم» فقال: «کل مُسکر حرام 7 

والکتاب والستة مل e e‏ کقوله تعالی : # إتما اتر 
والميير والاصاب الا ال رم تن س ا1 ن ابوه“ وقوله تعالی : 
قد َا aT‏ وقوله تعالی: روسو سه 
يلم إلى غير ذلك من النصوص . 

(۲) وقومٌ من نُفاة القياس نموا القياس الجليّ الظاهر» حتى 
وا سن الانلن :ور موا ان الشارع لم يَشرع شينًا لحكمةٍ 
أصلاًء وفوا تعلیل خلقه وآمره» فالا ف ل لر ول ا 
لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السة في إثبات القدر» وخالفوا القدرية في إثبات القدرء فهم 
وإن أصابوا في إثبات القدرء وبوا .تناقضَ المعتزلة الّفاة للقدرء 
فق روا آيضا من الحق المعلوم بالشرع والعقل ما“ صاروا به 


(۱) أخرجه البخاري ٤٤٤ »٤۳٤۳(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱۷۳۳ وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسى الأشعري . 

(۲( كذا في س۰ ع . ولعله «مليئان» . 

(۳) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوی٤‏ (۱۹/ ۲۸۱۔ ۲۸۵ ۲١۷ /٣٤‏ 
۹ ) وإعلام الموقعین؛ (۱/ .)٣٣٣١ ۳٣۳‏ 

.٠١ سورة المائدة:‎ )٤( 

.۲١ سورة التحريم:‎ )٥( 

0) سورة الشورى: ۲. 

(۷) س: امما». 


94 


ممن رد بدعة ببدعة» وقابلوا الفاسد بالفاسد» فإنهم أنكروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وأمره» وأنكروا رحمته في خلقه وأمره. 

وأصل قولهم هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدر» كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع"" فان 
القدرية من السخرلة و والجهمية الجبرية تناقضوا ى هذا 
الات تاقضا ناء TE‏ ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس نوعین : 


. 


قوم قروا به» کالاشعري وات ومن وافقهم من الفقهاءء 
وقالوا: إن ن عِللّ الشرع إنما هي مجرد " أماراتِ محضة وعلاماتِ» 
كما قالوا ذلك في سائر الأسباب» فقالوا: إن الدعاء إنما هو علامة 
محضة» ر الصالحة إنما هي علاماتء وكذلك سائر ما 
E EE‏ ببعضٍ» قالوا: أحدهما 
a‏ لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في حَلقه وأمره» 
ن اهما س لا ولا ع لول هة ول له 
تأثيرٌ بوجه من الوجوه" 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی؛ (۸/ ٤٦٦‏ وما بعدھاء /۱١‏ ١۱۳۔‏ ۱۳۳). 
(۲) س: «قوما». 

(۳) س: (مجردات» . 

.)۴۳١ /۱( في النسختين: «في٤» والتصويب من إعلام الموقعين‎ )٤( 
«لا» ساقطة من س.‎ )٥( 

.)٤۸٦ ٤۸٥ /۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


VY 


وأما الفقهاء المعتبرون وسلف الأمة وأئمتها وجمهوزها 
وجمهورٌ متكلميها فعلى خلاف [هذا)]“ القول» وإثبات الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمره» وإثباتِ لام كي في خلقه وأمره» کیا دل 
على ذلك الكتاب والسنة مع المعقول الصريح» فاتفق على ذلك 
الكتابةً والميزانٌ والسلفٌ والفقهاءٌ. وجمهور الأئمة وأكثرٌ طوائف 
الكلام و قول المعتزلة الک بالقدر» وقول هؤلاء 
الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمةء فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية. 

وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين : الجهمية والقدريةء فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمتهء والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولئك أثبتوا له نوعا من الملك بلا حَمْد» وهؤلاء أثبتوا 
لا مو الح اا ملك و لهات ما عله حلفت الاب 
وأئمتها وأهلٌ السنة والجماعة: آنه سبحانه /۳1١١ب]‏ له الملك 
وله الحمد» بل له كمال الملك وله كمال الحمد. 


وكلتا“ الطائفتين ناظرت الفلاسفة الدهرية في حلت الربٌ 


. زيادة على النسختين ليستقيم السياق‎ )١( 
س» ع: «منکرون».‎ )۲( 

(۳) ع: «بالعقول الفاسدة». 

.)۳۳١ /١( الزيادة من «إعلام الموقعين؛‎ )٤( 
س: «کلا».‎ )0( 


YA 


وأفعاله وأقواله وحدوثِ العالم مناظرة اة ن لی 
مقدّماتِ مخالفة ة للشرع والعقل› وهم يشون أنهم يوافقون 
والعقلٌء» فلا للإسلام َصَرُوا ولا للأعداءِ كسَرُوا"» وصار ما 
ابتدعوه في أصول الدين سببًا لضلال طوائفَ ممن وافقّهم وممّن 
خالقهم فإِن المخالف لهم من الفلاسفة استطال بما ابتدعوه عليهم 
وغل المملين وط أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلمون» 
وصارت الكتبٌ المصتَفة في الكلام إنما يُذكر فيها قولُهم وقول 
افا ويجعل قولُهم هو قول المسلمين› > لم يأتِ فيه کتابٌ ولا 
سنةء ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. 
ولهذا عَظْمَّت الفتنة بالكتب” المصَّفة في الكلام والفلسفةء 
حتى آل الأمرٌ بالأفاضل من أهلها““ إلى الحيرة والشك“ إذ“ 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريح 
الصحيح ما يُوجبُ الحيرة والشكَ لمن لم يعرف الى لا ا 
كما أصاب ذلك كثيرّا من رؤساءِ الثُظّار في الكلام المحدَث 


. ع: «منهما؛ بدل «تنبني»‎ )١( 

(۲) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب کثيرًا» انظر «مجموع 
الفتاوی) ٥٤٤ ۳۳ /٥(‏ ۱۳/ ۱۵۷). 

)۳( ع في الكتب». 

)٤(‏ ع: «من الخلف». 

)٥(‏ انظر «مجموع الفتاوى» )۱١ ٠١ /۵ ۷۳ -۲ /٤(‏ وهدرء تعارض العقل 
والنقل» (۱/ .)٠١١ ۱١۹‏ 

0) س: «إذا». 


۷۹ 


والفلسفة» حتى دخل من ذلك في كلام الفقهاء وأهل أصول الفقه 
ما دخل» فتجدٌ الواحد منهم إذا بحت في الفقه بحت فيه بفطرته 
وإسلامه» معلا للأحكام بالل المناسبة» ذاكرًا أن الله أمَرَ بكذا 
لكذاء وخلقَ كذا لكذا» وفي موضع آخر يكر هذا ویقول: لا 
لی ول نام لعل واللام في ذلك لام العاقبة لا لام كي. 


فهذا قول من أثبت القياس من نُقاة الحكمة وال لتعليل في حَلقه 


وامره. 
وأما من نَمَى القياس فقول أشبة بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة" فلا معنى لتعليل أمره ونهيه» لكن مثبتة القياس من هؤلاء 


فلا إن اكه اقر ت الام وإن لم 2 لهاء وقالوا في 
قالوا ه في الخلق؛ فقالوا: کما جرت عادة الله I‏ 

ا ا عَقَبَ الأكل» والرَيّ عَقَبَ الشُرب» والاحتراق 
ا ا وإ ن لم يکن حَلقَ هذا لهذا ولا لهذا 
ولا جع بجا أجد هذبن غا لار دي 


قالوا: فهكذا أمرّه» آمَرَ بقطع السارق» لا لأجل حفظ 
الأموال» بل إذا فُطع السار حُفْظَّتٌٍ الأموال» فاقترن هذا بهذا 
عادة وإن لم يمر بهذا لجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


(1) س: «في٤.‏ 
)۲( س ابيحكمة). 
)۳( س : «اقتربت) . 


هذه الأسباب» لآنها والأفعال تة مرن بها اكاك ا وإن لم 
تکن أسبابًا وعِللاً لها عندهم . 


ا وهو موجود في أقوال من المتسبين 
وغيرهم» وهي اال مبتدعة مخالفة لنصوص 1 افر 
ولنصروص الكتاب والسنة» السلف» . والعقل الصريح › کما 
ا الموضع 


والمقصود هنا أن نفاة القياس ا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعليل شون المير ان والقط الى ازل ال سخا 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهر» [و)“ صاروا 
معتصمين”“ بالظاهر والاستصحاب» فحيت فهموا"“ من النص 
حكمًا أثبتوه» وحيث لم يفهموه نموه وأثبتوا الأمرَ على موجب 
الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تفي 
بجميع الحوادث» وإن الله ورسوله بين الأحكام» وأكملَ الدين» 
وأغنى الناسَ عما سوى الكتاب والسنة» وأحسنوا في رهم ما 


)۱( ع «وهذا» . 

(۲) س: «كثيرة. 

(۳) ع: «قد بیناه». 

(€) زيادة على النسختين ليستقيم السياق . 
)٥(‏ ع: «متصرفين؟. 

() ع: «لم يثبتوه. 


۲۸1 


ا ال اا را و ر 


أحدها: رد القياس الصحيح . 

والثاني : تقصيرهم في فهم النصوص› فکم من حکم دل عليه 
النصٌ» فلم يفهموا دلالته عليه» فكانوا مقصرين في فهم الكتاب 
لما قصروا في معرفة الميزان. 

والثالث : جُزمُهم بموجب الاستصحاب› لعدم علمهم بالناقل › 
وعدم العلم ليس علمًا بالعَدَم. 

وکذا کک الاس في استصحاب حال E‏ 
أي e‏ أن يُدفع به مَن ]114[ اا الحالء 
لإبقاءِ الأمر على ما كان» فإذا لم جد دللا ناقلاً أمسكناء 
ابت الحکم ولا تنفیه» بل“ ندفع من يبته . فیکون 
حال المتمسك بالاستصحاب حال المعترض مع المستدل 


)۱( س: اردوهم). 

(۲) انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ ۳۳۸ وما بعدها)» وفيه زيادة وجه رابع . 

(۳) اتظر امجموع الفتاوى» (۲۳/ »)٠١‏ و«المسودة٤‏ ص ۸4۸٤ء‏ واإعلام 
الموقعين» (۱/ ۳۳۹)ء و«المستصفى» /١(‏ ۲۲۲)» و«المحصول» (۲: /٣‏ 
6وا بعدها)» و«الإحکام) للامدي /٤(‏ ۱۲۹) وغيرها من کتب 
اللأصول. 

)٤(‏ «ولا ننفيه بل» مطموسة في س 


(0) ع: «يدفعه. 


TAY 


یمنعه"'“ الدلالةَ حتى يشبتهاء لا [أنه] بُقیم" دلیلاً مناقضًا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك واد E‏ 
eS‏ انه إذا غلب على 
NE‏ مسالك : 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحض» مثل أن يقال في 
ماله :وخرت الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الأصل عدم 
الوجوب› والدمة كانت بريغة من الإإيجاب»› وليت فی الشرع ما 
يريل ذلك» فالأصل بقاء الذمة بريثة من الوجوب. 


مستقيم فیما لا یجب ولا حرم إلا بالشرع › کو جوب 
الوتر ا وسجود 7 وكذلك تحریم ما لا يحرم إل 
بالشرع» كالضَبٌ واليربوع وسور البرّء ونحو ذلك مما الف في 
تحريمه» وكالعقود المتنازع في تحريمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغير ذلك. 

المسلك الثاني: أن بين من أدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجبّه الشارع ولم بُحرَمه» كقوله تعالى: 


)١(‏ س: المنعه». 

(۲) زيادة على النسختين من إعلام الموقعین (۱/ ۳۳۹). 
(۳) س» ع: انقيم» تصحيف . 

)٤(‏ كذا في النسختين بدون الهاء. 


YAY 


لد صل لک ا رم یکم إلا ما أشطررئة إ4 وقول النبي كلا: 
«ذَرُوني ما فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا تهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بام فأتّوا منه ما استطعتم» . وقوله لما قال: «إِن الله كت 
عليكم الحجح»» قالوا: أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت َعَم 
ا 2 

والمسلك الثالث أن يقال: الحكم 7 لاش يدل 
والدليل منتف» فلا يثبّت. وهذا سى حَصرّ المدارك PE‏ 
وهذا مضمونه أن ثبوت الحکم في حَمَنا دون دلي منتف› والدليل 
منتف» فينتفي الحكم» > وإذا انتفى أحد النقيضين ثبت الأخر. 
الا وإن کان ا تک با فد ت يبت الشيء بدون دليله» فهذا 
مما“ ليس علينا معرفته. وأما الأحكام التي هي الأمر والنهيء 
التي علينا أن تعرفهاء فلا قبت بدون دليلها. 

ا فإ قول الله ورسوله هو المثبث لهذه الأحكام» فإذا 
انتفی الموجبٌ انتفى مُوجَبه» فانتفت لانتفاء“ مُوجبهاء وهو 
5ا فان خطاب و ل دلیلاً مختصًاء› > بل هو الدليل» وهو 


(1) سورة الأنعام: ٠٠۹‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۴۷ وبعد رقم )۲۳١۷‏ عن أبي هريرة. 
(۳) في الحديث السابق عند مسلم فقط . 

. «باب)‎ a (€) 

() ع: «بانتفاء». 


TAS 


المُثبْث لها في نفس الأمرء ولا واجبٍ إلا ما أوجبه الله تعالى 
وسو ولا حرام إلا ما حرّمه الله ورسولّه. 

هذا إذا"“ أثبتنا بموجب الخطاب» مثل أن نقول: أوجبَ الله 
ذلك فوجب» وحرَمَه فحَرُم» فهنا شيئان: إيجاب ووجوب» 
وتحريم وحرمةء فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع 
وكلامه» والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل . وا يٿبتون هڏين 
النوعين من الأحكام". وأما المعتزلة فلا تثبت إل الثاني 
ال ومن وافقهم من الأشعرية وغیرهم لا ي تشبتون إلا الأول إذ 
ليس عندهم للأحكام سب" ولا حكمة. 


والمقصود أن كل واحدٍ من النوعين لا يبت إلا بالدليل 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعيء لزم انتفاءُ هذا الحكم» لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محالّء 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليلٌ. وهذا لأن الدليل لاب أن 
يستلزم مدلوله» فيلزم من ثبوت الدليل ثبوث المدلول» ولولا ذلك 
لم یکن دليلً عليه» إذ لو اقترد به المدلول تارةء E,‏ 


أخرى ٠‏ لم يكن - إذا تحمَقَ الدليل - وجودٌ المدلول معه بأولى 


(۱) ع «هو الذي» . 

)۲( ع «الاجتهاد» . 

۳ ع «الأحكام لعله». 
)٤(‏ س: «تختلف» تصحيف . 
)٥(‏ ع: «تارة آخرى». 


YAo 


من عَدّمه» فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلولء إمّا قطعًا"“ إن كان 
يقینگا› وإما ظنًا" إن کان ظنيّا» ولا ینعکس» فلا یلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
لأن الدليل هو الملزوم» إلا أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كل من الأمرين لازمًا للآأخر ملزومًا له» كالحكم الشرعي 
والدليل الشرعي» فإنه إذا ثبت الدليل الشرعي [ثبت الحكم 
الشرعي]“» وإذا ثبت الحكم /[٤١١ب]‏ الشرعي فلابدً له من 
دليل شرعي. فلما كان التلازم“ من الجانبين جاز الاستدلال 
بثبوت کل منها على ثبوت الآخر» وبانتفائه على انتفائه» کالابوة 
والسوّة لما تلازما جاز أن يُستَدَلَّ بثبوتِ كل منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادة الربة ومرادّه» فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكنْ» فإرادته تستلزم" المراد وتدل عليه» فوقوعٌ الكائناتِ تستلزم 
إرادته ودل عليهاء ولهذا كان الاستشناءُ فى الأيمان مانعًا من 
ال ت ا فان و انل ةا إن فا اه فان 


)١(‏ ع: «يقينا». 

(۲) س: «يقينا» خطأً. 

(۳) س: «ظنیا» . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والزيادة ليستقيم السياق. 
)٠(‏ ع: «كانت الملازمة». 

(۲) ع: «بکل» بدل «بثبوت کل». 

(۷) كذا في النسختين بتأنيث الفعل . 


1A٦ 


فعله""“ عَم وجودٌ المشيئةء وإن [لم]" يفعله عَم انتفاؤها. 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحد» كالقتل العمد العدوان 
الحضن ١‏ قإنه مستلم لفرت الترده اروت القود امسار له 
وكذلك القصر والسفرء فإن القصر ليس له سببٌ إلا السفر» فحيث 
کان سف کان قصر وحیث کان قفص کان سفر» إما سف مقدره 
عند من يقول به» وإما مطلقٌ السفر عند من لا يصن القصر بسفر 


: فيا الشرعي رة یکون بالاستصحاب› از بدلیل 
شرعي ل قل با وتارة بانتفاء دليله وسببه اللازم له» فإنه إذا 
انتفى اللازم انتفى ملزومه. 
والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدوا باب التعليل ونمو(“ 
اليل» وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء > ظهر من خَطبهم في 
الأحكام ما شسَع به هم اا الا فلي“ أغطرا النصوص حقَها 
من المعرفة رال لدلّث على جميع الأحكام» واستغتوا بذلك عن 
القياس» وإن كان القياس أيضًا دللا صحیځًا يوافی دلالة الظاهر . 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

(۲) ساقطة من س» ولابد فيها. وفي ع : «عدل» مکان «لم یفعله۲» وهما بمعنی 
واحد. 

(۴) «المحض» لا توجد في ع . 

)٤(‏ «وحديث كان قصر؛ ساقطة من س. 

. ساقطة من ع. وفي س: «قصروا» تحريف‎ )٥( 


YAY 


والتعليلٌ صحيح"» وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل . 

كما أن مثبتةً القياس لو لم يقيسوا إلا قياسًا صحيكًا لما خالفوا 
نصا قَط» لکن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلاب أن کون 
القاس فاسدا» ولكن قد یَخفی فساده» کما قد تخفی صحته إذا 
دى : فكما تَحْمَى دلالة النصٌ تارة وتظهر أخرى» اء الدذلالة 
وظهورها أمرٌ سي فقد يمى على هذا ما يظهر لهذا I;‏ 
فالذين خالفوا أحاديتَ المرعة“ والقيافة“.» وحديت ذي 
ال وحديت أكل الناسي في وا و 
الذي يوجد ميتا بعد المغيب ولا أتّرّ فيه إلا للسهْم"» وحديث 
اتخات اة على اة ل ودي الشاهد 


)١(‏ ع: «الصحيح». 

(۲) «وإلا» ساقطة من ع . 

(۳) منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري ٤۷٥١(‏ ومواضع أخرى) 
و ۰ ) وحدیث عمران بن حصین الذي اخرجه مسلم .)۱٩۹۸(‏ 

)٠٤١۹( منها ما أخحرجه البخاري (1۷۷۰. 1۷۷۱ ومواضع أخری) ومسلم‎ )٤( 
. عن عائشة‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۷٠١ »٤۸۲(‏ ومواضع أخرى ) ومسلم )٥۷۳(‏ عن أبي 
هريرة: 

0( أخرجه البخاري (۱۹۳۳» 1114) ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۷) اخرجه البخاري )٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم . 

(۸) قرن بينهما في الرواية السابقة» وقد أخرجها أيضًا أحمد /٤(‏ ٦٠٠۲ء‏ ۸٥١۲ء‏ 
۷ وأبو داود )۲۸۲٤(‏ والنسائی (۷/ )۲۲٢ ۰۱۹٤‏ وابن ماجه (۳۱۷۷)ء 
وفي الباب احاديث أخرى. ٠‏ 


TAA 


ا وأحاديث الجمع بين الصلاتيء"» وحدیث قطع 
الصلاة بالكلب الأسود والمرأة والحمار وحدیث جَعْلِ الطلاق 
الثلاث وا وحدیث ات المت ببکاء أهله O‏ 


وال ذلك من الأحاديث الصحيحة» التي ن ت مخالفيها إلا ما 


»( 
طن أنه ظاهنة أو اظاهر تنص اشر أو مققضى قباس © مى 


تدبّرت المعارضَ لذلك لم تجذه- وش الحمد” - 
صحيحًاء بل تجد“ ما عارض به الظاهر إمّا حديثٌ ضعيفٌ» وإما 


(۱( أخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس . 

(۲) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» وأبواب أخرى من كتاب التقصير) و«اصحيح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري »٥٤۳(‏ 
٤ c0۲‏ ومسلم (۷*0). 

(۳) أخرجه مسلم )۱١(‏ عن أبي ذر» و(١١٥)‏ عن أبي هريرة. وروى البخاري 
0 0°« 0\6( ومسلم )١۱۲(‏ استنكار عائشة له. 

)٥(‏ وردت عدة E‏ هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
يي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز) و«(صحيح مسلم» 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري )۱١٠٤(‏ ومسلم .)۹۲٤(‏ 

(7) ع: «آنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قيامه»» س: «يقتضي قیاس». وکله 

(۷) ع: في واقع الأمرا. 


. س ايجدا تصحيف‎ (A) 
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حديث ظاهرٌ لا دلالة فيه» وإمًَا قياسر” فاس وإِمّا دعوی ا قد 
علم انتفاؤه وة اف المسألة. 


وكذلك اة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
اضطوا إلى مقالات في غاية الفساد» کأقوال في الفرائض› فن 
ال التي تنازع فيها الصحابة - کالعمَرییْن والجمَاريّة التي 
GT NE‏ وأمثال ذلك - لما لم اوا في المعاني» ولا 
فهموا دلالة النصوص على ذلك» صاروا يعملون بما يظنونه 
استصحابًا للإجماع» فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وأ 
وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين - يقولون: قد اتفقوا على 
توريث ولد الأمّ» وتنازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم يقَمْ دليل 
على توريشهم» فينْتفي توریهم لانتفاءِ دلیله. 
وهذا خطاًء فإن الإجماع إنما انعقد على آنهم يَرثون بعض 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء» فأعطى الزوج النصف. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب . وأعطى الزوجة الربعء والأم ثلث ما بقي» والباقي للأب. انظر: 
«المغني» )7۹ ۳(. 

(۲) هي كل مسألة اجتمع فيها زوج» وأم أو جدَّة» واثنان فصاعدًا من ولد الأم» 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الام في فرض ولد الام فمَسّمه بينهم 
بالسوية. وتسمى الحمارية لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوينء فقال e‏ يا أمير المؤمنین»› َب ان آبانا کان حمار ليست أمنا 
واحدة؟ فشرك بينهم . انظر «المغني» .)۲٤ /٩(‏ 


۳۹۰ 


الثلث الباقى» وتتنازعوا فى بعضه الآخر» هل هو لهؤلاء أو 
را ٠و‏ جا اا ها ل ن ا ماعل ان کان 
معنا دليل غير الإجماع» وإِلاً فهذا قول بلا دليل صلا . 

وهذا بخلاف تنازعهم في دة الذمَي» ٳذا قال قائل: هي دون 
الثلثء لأن الإجماع انعقدَ ]٠٠١1/‏ على وجوب ذلك» والذمة 
بريئةً مما زاد عليه» ولا بيّنةَ إلا بدليلء فإن هذا فى الزيادة"“ 
باستصحاب براءة الذمة. والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
کان أضعَفَ من غيره - لأنه قد وُجد جناية ثُوجبُ ب شغلل الذمة 
TS TES O‏ وقد وجب لهذا على ھا 
حقّء لکن لم بعلم مقداره - فليس هذا کالميراثِ المتنازع فيه» لأنه 
لحد المتنازعين قطعًاء ولم يجمعوا على وجوبه لأحدهماء ولا 
يُورَثٌ أحدهما دون الآخر”“ الجميع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه» 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاتّه صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الماء» والأصل بقاءٌ ما كان على ما كان» ولم يقم دليلٌ 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: أ الول كان بيعُها صحيحًا قبل الاستيلادء 
(۱) س: «و» خطاأً. 
(۲) ع: «نفي للزيادة». 


)۳( ی ن دو «ولم یجمعوا على وجوبه». ومکانها بعد سطرین كما تأتي 
)€3 «دون الاخر» ساقطة من س. 


۲۹۱ 


فمن ادعى التحريم فعليه الدليل . 

فهذا فيه نزاع مشهور”» يحتج به طائفة من الفقهاء من 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم . وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
کانت قبل محل التزاع» کالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء فى الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فيمتنحع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاع» وهذا 
صحيح» والذين استدلوا به لم يَدّعوا الإجماع في محل النزاع» بل 

قال المنكرون: فالحكم إذا کان إنما يثبت بالإجماع» یزول 
الحكم لزوال دليله» ويبقى إثباث الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل . 

اة ا اک ا کان ا ول 
بالإجماع ثبوته» فالإجماع ليس هو علة ثبوته ولا سببَ ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدة» /١(‏ ۷۳). و«التبصرة» ص ,٩١‏ و«المستصفی» (۱/ ۲۲۳ وما 
بعدها)ء و«الإحكام» للآمدي /٤(‏ ۱۲۷ وما بعدها)ء و«إعلام الموقعين» 
«(Tt ۳٤۱ /۱(‏ و«التمهيد» للکلوذانی (/۲0 وما بعدها) , 


14۹۲ 


نفس الأمر» حتى يلزم من زوال العلّة زوا المعلول» ومن زوا 
السبب زوالٌ حكمه»ء وإنما الإجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابتٌ في نفس الأمر» والدليل لا ينعكس» فلا لزم“ من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفيًا" ٠‏ لكن الأصل بقاؤه» فان البقاءَ لا يفتقر إلى حادثِ» ولكن 
يفتقر”" إلى بقاءِ سبب ثبوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
رن الأول» وإلى ما يُحْدِث الثاني» وإلى ما يبقي”“ الثاني» فكان 

يفتقَرٌ إليه الحادث اکر مما يفتقر الباقي» فيكون البقاء او من 


وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمةء فإنها كانت بريئة قبل 
ع اه اغ ومع هذا فالأصل البراءة. 


والتحقيقٌ أن هذا دلیل من جنس استصحاب البراءة» لكن لا 
يجوز الاستدلال به إلا بعد الاجتهاد في معرفةٍ المزيْل»› ولا يجوز 
الإل ل ي يعرف الأذلة الكافة» اال لوز 


(1) س: «ينعكکس». 

)۲( & «منفيا) . 

(۳) س: «مفتقر». 

() س: «يبقا» ع : «ينفى) . 
)٥(‏ ع: «شاغلها». 

(۲) ل٤‏ ساقطة من س 


4۹۳ 


الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة . 

وبالجملة الاسعصحابة لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعثقد 
انتفاء الناقلِء فإن فطع المستدل بانتفاء الناقل فطع ببقاء الحكم» 
کما ية ببقاءِ شرع محمد إل وآنه غير منسوخ» وإن ظنَ اتتفاء 
الناقل ظنٌ بقاءَ ا > فن کان الناقل دلیل تین" له انتفاءٌ دلالته 
ظنَّ انتفاءَ النقل"» وإن کان معنی مورا وتبينَ له عدم اقتضائه» 
تبن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاةء فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤية الماء في الصلاة لا ِل 
الطهارةء وإِلاً فمع تجويزه ر ناقضًا للوضوء لا طم ببقاء 
ال 

وهكذا في كل من يتَورَعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليه» فإن ا بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاساتِ من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسنَ النساء 
لشهوة ولغير شهوة غير الجماع»› ومس الذكر» وأكل ما مسّته النارء 
وغسل الميّت» وغير ذلك» لا يمكن اعتقاد /[١٠١ب]‏ استصحاب 
الخال ع ن له بطلا ما وجب الانتقالء وإلاً بقي شاگًا» وإن 

يبن له صحة الناقل» كما لو أخبره فاسقٌ بخبر» فإنه مأمورٌ 
بالتبن والتثیت» لم یویر" تصدیقّه ولا تکذیبه فإن کلاهما ممکرٌ 


)١(‏ في النسختين: «يبين؛. 
(۲) ع: «بقاء النقل» وهو تحريف» انظر «إعلام الموقعین» (۱/ .)١٤١‏ 
(۳) أي لم يرجح أحدهما على الآخر. 


4٤ 


منه» وهو مع خبره لا یستدل باستصحاب ا کما کان یستدل 
به بدو ره ولهدا جيل ذلك لوئًا وشبهة في أظهر قولي 
العلماء. وإذا شهد مجهولٌ الحال فإله هناك شاك في حال الشاهدء 
ویلزم منه الشك في حال المشهود به» فإذا تبك علد تم الدليل» 
NS‏ 
الفاسق» فإن الشهادة قد يكون دليلاًء ولكن لم تَعْرَفْ دلالثّهء وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجودٌ المدلولِ في هذه 
الصورة»› فإ صدفّه ممکن . 


40٥ 


[فصل ]° 


ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
أشكلهاء إذ نتُفاة القياس عَدَلوا في كثير منها عن دلالة النصَ إلى أن 
أثبتوا ما ظنوه مُجُمَعًا عليه» ونفوا ما ظنوه غير مجمَع عليه 
وکلاهما غاط : 

أما الأول : فقد بيناه. 

وأما الثانى: فتقديره عدم الإجماع إذا انتفى دليل بمعي"» 
فلاب من نفي سائر الأدلة الشرعية» كما ذكروه في مسألة 
ا فانه لو در وت میراث آأحدهما بالإجماع» فعدم 
الإجماع عن الآخر لا يفي ميراتّه» إذ لم تنتفي“ سائرٌ الأدلة. 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(۲) س: «إنما ينتفي دليل بمضمن»» والمثبت من ع. 

٩١ /0( «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم»‎ E 
واتفسير‎ )۲٥١۹ /۲( وابداية المجتهد»‎ )٠١٤١ /۲۵ و«المبسوط»‎ ) ۲ 
/١( واتفسير ابن كثير»‎ )۲١ ۲٤ /۹( و«المغني»‎ )۷۹4 /٥( القرطبي»‎ 
۷۱ 


)٤(‏ كذا فى النسختين بإثبات الياء. 


۲۹٦ 


فنقول: النص والقياس - وهما الكتاب E‏ 
ا ی ر ا کا هو ول لي رضي الله عنه ومن 
وا وهو مذهب اس حنيفة » ولخدي لرن عنه» وروی 
عنه حربة التشريك» وهو قول زيد" ومن وافقه. وقول مالك 
والشافعي . 

واختلف في ذلك عن عمر وعثمان" وغيرهما [من 
الصحابة]" ٠‏ حتى قيل: إنه الف فيها عن جميع الصحابة إلا 
علي وزيد رضي الله عنهما؛ e‏ 
آنه لم يُشرّك» وزید رضي الله عنه لم یختلف [عنه]" آنه شوك“ . 


(۱) أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ )۲١۱‏ وسعید بن منصور فی 
«اسننه» (۳: ۱/ 0۸) ا آ شيبة في «مصنفه» (۱۱/ )۲٥۸‏ والدارمى د 
«سننه (۲۸۸۱» ۲۸۸۷) والبيهقى فى «السنن الكبرى» (1/ ٠ .)۲٥۷‏ 

() انظر: «المغني“ (۹/ )٠١‏ والمصادر السابقة. 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ )۲٥١۱‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» (۳: ۱/ )0٩۹‏ وار دای شيبة في «مصنفه» ٥ /١١(‏ والدارمي في 
«سىننە» )۸۸°؟ « ^۸۸؟) والحاكم في «المستدرك» 0/ )٣٣۴۷‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» .)۲٥١ /١(‏ 

.)٠٤ /۹( انظر المصادر السابقة و«المغنى»‎ )٤( 

`  .ةقباسلا انظر المصادر‎ )٠( 

0( زيادة من سائر النسخ. 

(۷) زيادة من سائر النسخ 

:۳( بل روي عن زيد أيضًا أنه لم يشرّك» کما أخرجه عنه سعید بن منصور‎ (A) 
= وروي عن علي آنه شرك» كما في «مستدرك»‎ ؛)٠٠٣٢‎ /١( والبيهقي‎ (0۸ /۱ 


14۹۷ 


قال العنبري : القياس ما قال علي رضي الله عنه» 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الحُبري: هذه وساطة مليحة› 


وعبأارة صحبحة 


(). 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي]“. أما النص 


فقول الله تعالی : # قان ڪاپ را آ ڪر من دلك مهم راء ف 
الم ي (“ والمراد به: ولد الأم» فإذا آدخلنا فيهم ولد الاو 


يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم . 


وإن فيل : ولد الاوين منهم لکونه من ولد الأ فهذا اط » 


ر س 2 0 اح 


لن الله تعالی قال : ون گات رل يورت اة أو مرا 
وا ا E EEE‏ ال 


(۲( 


(۳) 


(4) 
(0) 
(0 


.)۳۳۷ /٤( الحاكم‎ 

هو عبدالله بن سوار العنبري قاضي البصرة» توفى سنة ۲۲۸. ترجمته في 
سير أعلام النبلاء» .)٤١١ ٤١٤ /٠١(‏ 

هو عبدالله بن إبراهيم الخبْري الشافعي› انتهت إليه الامامة في الفرائض . 

توفي سنة ٤١٦‏ . انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ .)٥١۹ _٥۵۸‏ 

نقل ابن قدامة في «المغني» )۲٣ /٩4(‏ قول العنبري والخبري» وعمّب عليه 

بقوله: وهو كما قال» إلا أن الاستحسان المجرّد ليس بحجُة في الشرع» فإنه 

وضع للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن 

المعارض» فكيف وهو في مسالتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس ! 

ما بين المعكوفتين ساقط من س 

سورة النساء: ۲ 

من الآية المذكورة. 


۲4۹۸ 


وفي قراءة ابن و TT‏ «(من ام . والمراد ولد الم 
بالإجماع» ودل على ذلك قوله: « ككل ود َلْهَا سدس 4 
وؤلد الأبوين :لم يقَرّضنٌ لواحي منهما السدسن. وأيضا فإنه قد کر 
حك ولد الأبوين والأب في آية الصيف في قوله : « يَسَكَفتوك فل 


غ 


مر ر ا جس ا صو کے ہے و جو + عو ر ی م ے 
له ميم ف الكلدة إن امرف لك لسن لم ولد وله خت لها صف ما 


ر إل 0 ف ا الف جع 
المالء وهذا حكم ولد الأبوين. ثم قال : # ون کا [ِخوه رجالا 
وسا لادک ونل حَظ الأسيٍ4 . وهذا حكم ولد الأبوين لا الأ 
اا 

ودل ذكزه تعالى لهذا الحكم في هذه الآيةء ولذلك الحكم في 
تلك الآية» على أن أحد الصنفين غير الآخر. فلا يجوز أن يكون 


.)٤ /٠١( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) ذکكر ذلك الدارمی (۲۹۷۹) والطبري (۸/ )٦۲‏ والقرطبی /٥(‏ ۷۸) وابن کثیر 
۷/ أ۷ واو خان الح المحيط» (۳/ ۰ وغیرهم. 

(۳) سورة النساء: .١١‏ 

(6) في النسختين: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين »)٠١ /١(‏ وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم »)١۱١١۷(‏ 
وفيه قول النبى ية لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك اية الصيف التى فى أخحر سورة 
ا ١‏ وسنت اة العف اها زك في الع ودهاان لعن 
ليس في اية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله النبي ية عليها. 
وانظر «(شرح مسلم» للنووي (۱۱/ )٥۷‏ وتفسیرا ابن کثير .)٦٠١ /١(‏ 

. ٠۷١ سورة النساء:‎ )٥( 

0) من الآية المذكورة. 


۹4 


ذلك الصنف هو هذا الصنف» وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب 
بالإجماع . فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح أن 
تكون مفسّرة لقراءتنا"» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين› 
والزوجان"“ أصحاب فرض مقدّر لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وکلاهما لا حظ له في 
التعصيب يخال : بخلاف من و في آية ا وفي آية 
الفا فإن لجنسهم حًا في التعصيب . ولهذا قال سبحانه في 
ا الشتاء ۳ عر ع ضار )» ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الإنسان كثيرًا ما يقصد ضرر الزوج وولد الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم» بخلاف أولاده وآبائه» فان لا يضارّهم في العادة. 


a aa 
وقد قال‎ ] ١١١1 ظلمهم . وولد الأبوين جنس آخر» هم عصبة»/‎ 
النبي ي : «ألحقٌوا الفرائض بأهلهاء فما بَقىٌّ قلاأؤلى‎ 


)١(‏ س: «لقراءتها». 

(۲) في النسختين: «الزوجات»» والتصويب من سائر النسخ . 

(۳) «بحال» ساقطة من ع . 

)٤(‏ هي الآية ١١‏ من سورة النساء» سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولده» وهما عمودا النسب بالنسبة إليه. 

)٥(‏ فى النسختين: «النصف»» وقد سبق التعليق عليه. 

)١(‏ ع: «النساء»؛» وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ٠١‏ من سورة النساءء 
سمّيت بذلك لأنها نزلت فى الشتاء. 

(۷) س: «فإنهم؟. 


رجل ا وهذا يقتضي أنه إذا لم تبت الفرائض لم يكن 
ااا وهنا لم تبت الفرائضُ شيئًا: 

وأما قول القائل: «هَنْ أن أباه““ کان حمارا» فقد 
اشتركوا في الأم»» فقول فاسد“ حًا وشرعًا. 

أما الحسنَ فلأن الأب لو كان حمارا لكانت" الأم أتائاء ولم 
یکونوا من بني ادم . 

وإذا قیل : قَدّرَ وجوده کعدمه. 

فيقال: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون معدومًا. 


وأما الشرع فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الأم. 


وإذا قيل: فالآب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 


. س: «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخريج‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري )1۷٤٩ ۰1۷۳۷ ۰٦۷۳١ »٦۷۳۲(‏ ومسلم )۱٦۱١(‏ عن ابن 
عباس . 

(۳) هو زید بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم /٤(‏ ۷ والبيهقي .)۲٥٣ /٩(‏ 
ويُروى أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب . انظر «المغني» 
)۲١ ۰۲٤ /٩‏ وتفسیر ابن کثیر» (۱/ .)٤۷۱‏ 

(6) س: «أبانا». 

)٥(‏ س» ع: «اشتركا»» والمثبت من سائر النسخ. 

(70) س» ع: «فساد». 

(۷) س» ع: «لکان». 


قیل: بل قد یضرهم ولا ينفعهم» بدلیل ما لو کان ولد الام 
a‏ 

و یکون لهم کلهم؛ ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحذ 
في a‏ وإذا جاز أن يکون وجود الأب ينفعهم جاز أن 
بحرمهم› فعلم آنه قد يضرهم . 

ا فاصول لرا ا َ المتصاة ذکر 
TT‏ ولا بی راہ الام حدما کی لا قر 
بقرابة الأب وحده؟ بل بالقرابة المر كه من الأبوين. وإنما برد 
SS RS‏ 
الباقي . a‏ الله عنه. وروي عن شر 
أ .: جعل الجميع للأخ من الام کما لو کان a‏ 


® 


(۱) س٠‏ ع : «(كثيرون) . 

)۲( س ع : «والثاني)» تحريف . 

)۳( چ «أو». 

.)۲۸ -۲۷ /۱۲( و«الفتح»‎ )۳١ ۳۰ /۹٩( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )٤( 

)۸۳ »۸۲ /۱ :۳( اخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور‎ )٥( 
والدارمی (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) والدارقطني‎ )۲١۹۱ ۲٠۰ /۱۱( وابن آبي شیبة‎ 
1 .)۲٤١ /( والبیهقي‎ )۸۷ /9( 

)٩(‏ آخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۸۳) والبيهقي 
0/ ۳۹(. ۰ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم“ سواء» هما ابنا عم من 
a‏ الأم مستقلة ليست مقترنة بأبوة حتى 
يُجعل کابن عم لأبوين. 
مما يبن الحكم في مسألة المشتركة : آنه لو كان فيها أخوات 

لأب ا له الثلثان» وعالت الفريضة» معهن ا 
سقطن › و «الأخ ا فلما کن يصرن" پوجوده عصبة 
صار تارة ينفعهن» وتارة يَضرهن» ولم يُْجِعَلْ وجوده كعدمه في 
ال الفر: 

كذلك قرابة الأب لما صارَ الإخوة بها عصبةً صار ينفعهم تارة 
ويضرهم آخریئ. وغل هدا مجر العصوبةء إن الخضيبة تارة 
تحوز المالّ» وتارة أكثرّه» وتارة تحور قله وتارة لا یبقی 0 
شيء» وهو ٳذا استغرقتِ الفرائض المال: فمن جعل الخضة تال 
مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالفٌ للكتاب والميزان؛ فإنه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حمُهمء فيعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت ويُنفقون عليه» فعاقلةٌ المرأة يعقلون عنهاء 


(۱) ع «الأعم». 
(r)‏ س : «له». 


ومیراتّها لزوجها ورلا كما فف الك رسوا 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها“ قول 
زيد» وقد روي عن عمر رضي الله عنه آنه حكم بهاء فعمل بذلك 
من عمل من آهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والإخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض» لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وإن كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفه. 


TT DS 
زيد». وهو حدیث ضعیف”“ لا أصل له. ولم یکن‎ 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

(۲( «أنها» ليست في ع . 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۱۸٤‏ ۲۸۱) والترمذي (۳۷۹۱) والنسائي في «السنن 
الکبری» ٦۷ /٥(‏ ۷۸) وابن ماجه )۱٥٤(‏ وابن حبان (۰۲۲۱۸» ۲۲۱۹ 
موارد) والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٤۲۲‏ من طرق عن خالد الحذاء عن 
أ قلابة ا قال الترمذي : حديث حسن صحیح › وقال الحاكم: 
ي شرط الشيخين . وقال الحافظ في «تلخیص الحبیر» (۳/ ۷۹): 
وقد أعلّ بالإإرسال› وسماع ا قلابة من ان صحیح › إلا أنه قیل : لم 
يسمع منه هذا» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العللء 
ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» والباقي مرسل». وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۲۲١(‏ وذكر 
له شواهد» وتكلم عليها. 


. س: «حدیث حدیث)‎ )٤( 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي ية معروفا بالفرائض . والحديث 
الذي روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن نس رضي الله عنه» وهو 
ضعيف» لم يصح فيه و «لكل أمة ة مين وأمينْ هذه الأمة 
أبو عبيدة ابن الجراح» وروي بإسناد أضعف من هذا» وفيه: 
«وأقضاكم علي» وحَبْر هذه الأمة ابن عباس“ من حديث كوثر 
بن حکيم» وکوثر هذا يأتي عن نافع بما بُعلم آنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق آهل العل““. 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه» مع أن 
جمهور الصحابة رضي ق اتور لتسخا 
موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحجب الا وهذا 
مروي عن بضعة عشر/[١١١ب]‏ من الصحابة رضي الله 


(۱) أخرجه البخاري )۷۲٠۵ ۰٤۳۸۲(‏ ومسلم )۲٤۲۱۹(‏ عن أنس. 

(۲) في النسختين: «خيرا» تصحيف . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٥١ /١(‏ من طريق عبدالأعلى الساميء وابن 
حزم في «المحلی» (۹/ ۲۹۱) من طرق کوثر کلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للالبانی (۳/ .)۲٠١‏ 

.)٤۹١ /6( و«اللسان»‎ )٤١١ /۳( انظر «المیزان»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: «الأم» )۸١ ۸١ /٤(‏ و«المحلى» 
۲- ۲۹۹) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۸١‏ ۱۸۳) و«بداية المجتهد» (۲/ 
)۲٠١ -۹‏ و«المغني» (۹/ ١١‏ 14) و«تفسير القرطبي» ٠)٩۸ /٥(‏ 

„(۳ -۹ a 

(0) آخرجه عن آبي بکر: سعید بن منصور (۳: )٠٤ ء٦۳ /١‏ وابن أبى شيبة 
(۱۱/ ۲۸۸ ۲۹۰) والدارقطني (/ )٩۳‏ والبیهقي (7/ ٠ .)۲٤١‏ 


0 


2 وهو مذڏذهب ا حنيقة » وأحد الوجهين في مذهب 


الشافعى خمد واختاره بو حفص البرمکی من الصحابة» وحکاه 
بعضصهم رواية عن أحمد. 


وآما المورّئون الجدّ مع الإخوة فهم على ا شو 
رضي الله عنهم» ولكل [واحد]" قول انفرد به. وعمر بن الخطاب 
5 الله عنه کان متوققًا ش ا 2 2 ریب قول 
الصديق› لأدلّة متعددة ذکرناها في غير هذا الموضع 


منها : أن الذين ورتوا الإخوة عمدتهم أنهم يلون ببنوة الأب» 
Ey‏ والة افو 

وهذه الحجة فاسدة» مناقضة للكتاب والسنة والإجماع» فإِنّ 
الجدّ مقدّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم 2 الات ويْقدّم على الجد» فلو كان بنوة الأب مقَدَّمة 
ت 


)١(‏ انظر: «المغنى» (۹/ )٦١‏ والمصادر السابقة. 
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وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۹۳ )۲۹١‏ والدارمي (۲۹۲۰- ۲۹۳۲) والبيهقي /٦(‏ 
۹ 0۲(. 

)۳( من ع . 

(4) انظر «المحلی» (۹/ ۲۸۲). 

)٥(‏ وانظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۷٤‏ ۳۸۲)» ففيه عشرون وجها لتصحيح هذا 
القول. 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العم» والعمّ ابن الج 
الأدنى» والجدٌ الأعلى آبوه» فالعمٌ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
الحم فة الأدنى إلى الأخ: 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب تقدم”" الإخوة» 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال 
فى الولاء: إن .إخوة المعتق أولى من جده. وهذا من أضعف 
الال بل الصواب أن الولاء لج المعتق فقط دون إخوته› 
سات 

وأيضا فاليتوة وننوة البنوة ضقدمة على الابوة وأبوة الأبوة) لأن 
هذا الجنسَ مقدمٌ على هذا الجنس. 

وما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوةء بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرع» ولم يقدّم الأخ على 
الج في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عدل به. فمن جعل 
مقتضى القياس تقديمَّه أو مساواته"“ فقد خالف الأصول الشرعية 
کلها. 

وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


(۱) كذا في س» ع: وفي سائر النسخ : «اتقديم) . 
(۲( س» ع «مساويه» . والتصويب من سائر النسخ. 
(۳) راجع لهاتین المسألتین : «المحلی» )۲١۲ ۲٠۰ /۹٩(‏ و«بداية المجتهد» (۲/ = 


۳۰۷ 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاها"“ الله الثلث إذا ورثتِ المال هي 
والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هى والأب تأخذ 
و ا ا ا کی رعا 
وعلي وابن مسعود وزير" رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
آن ما یبقی بعد فرض الزوجین» یکونان فيه أثلانًاء قیاسًا على 
جخ امالا اترا فة وها ركان ماف بعك الد 


والوصية . 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأ الثلتَ مطلمًاء [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]" حتى مع الزوجين“» فقد حالف مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميراتّها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه» بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلك 
مطلقاء وأما إذا لم يرثه أبوا بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والأخ»› فهي بالثلث أولى» فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


۷ ) و«المغني» (۹/ ۲۳ )۲٤‏ و«تفسير القرطبى» )0٥۷ ٥٦ /٥(‏ وتف 
سء ع : «أعطى» . والمثیت من سائر النسخ . 

کما أخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ )۲٠٤ ۲٥۲‏ وسعید بن منصور (۳: /١‏ 
)٥١ ٤‏ والدارمي (۸۸- )۲۸۷١‏ والحاكم في «المستدرك» ٣٣١ /٤(‏ 
"(. 

ساقطة من النسختين»› والزيادة من سائر النسخ . 

قاله ابن عباس وشريح» ويُروى عن علي أيضًا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن 
منصور (۳: )٦ /١‏ والدارمی (۲۸۷۹۔ ۲۸۸۱) والبیھقی /٦(‏ ۲۲۸). 


۳۸ 


فمع غيره من العصبة أولى . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى . وأما الابن فإنه أقوى من الأب» فلها معه السدس. 
٠‏ بقي إذا كان مع العصبة ذو فرضٍ› فالبنات والأخحوات قد 
عطي للأم معهن السدسٌ. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» 
فالام ا الثلث مع الذكر من الإإخوة› فمع الأشى أولى . 

واا ي غو الكل الك اة و الو اخ ك 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلتَ» فمع العم وغيره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعم وابن العم» فهؤلاء لا ينقصها دون الأب» وإنما جعل الباقي 
بعد نصيب الزوجة أثلاتاء لأنها والأب فى طبقة واحدة» فجعل 
ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا يُجِعَّلون 
معها» کالأب» فإنه لا واسطة ا وبين الميت» بخلاف هؤلاءء 
فإ بينهم وسائط» وهي لا تسقط بحالٍ» بخلاف هؤلاء» فلم يمكن 
أن يُعطى ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إلا في الجدء نزاع يوی عن ابن مسعود 


)١(‏ س» ع: «بينها». والتصويب من سائر النسخ. 


۳۰۹ 


رضي الله عنه» كأنه ألحقه بالأب» فأعطاها معه ثلث الباقي . 
e‏ على أنها معه تأخذ ثلث المال» وهو الصواب؛ 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تعطي ثل الباقيء وامتنع أن ال 
لأنه دون ذلك تعيّن أن تعطى الثلث. وكان ا الثلت مع 
عدم اللأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلٿ الباقي مع أحد الزوجين» مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمةء تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرى» وتارة بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
اللأصلين به. 

فإن قلت : فهذه دلالة نص آو قياس؟ 

قلث لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذکر وا س نوجد 
ؤهما اعصبة: وقد ا الزوجة نصفَ ما يُعطاه الزوجً؛ 
ا و وا ھن ج واد 

وإنما عل عن هذا في ولد الأم لأنهم يُذْلُون بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحال» بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


(1) س» ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(Y)‏ س «لأنه»» خطأً. 


۳1۰ 


يُدلون بأنفسهم» > وسائر العصبة يُدلون بذکر» كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثل ق ا ا 
يُدلي بنفسه أو بعصبة» فإنه أهل للتعصيب . فما من يُدلي بغير 
عصبة فإنه ليس من أهل E‏ 
كالانوثة» وليشن. الدكر الاش ل في باب الزوجية» ولا في 
لأا واي ازلو وار رة لاب هدا عار 

وا ولال الكاتا على يرات الأم؛ فإن الله تعالى يقول: 
لڪل واا نما سدس ما رک إن کان لم واد کان لھ کی له ولد وورنّه: 
ری لے < . ا ا فن ا الف رطن ن ل 
یکون له ولد وأن يرثه أبواه؛ فكان فى هذا دلالة على انها لا 
تعطى"“ الثلتَ مطلقًاء مع عدم الا الثلتَ مع 
عدم الولد مطلمًا لكان قوله: «ووركهء واه 4 زيادة في اللفظ 
ونقصرٌ"“ في المعنىء وكان عديم الفائدة» وجوذه كعدمه» فإنه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ «ليست» ساقطة من س 

(۲) ع: «ولا الإخوة». 

(۳) س» ع: «إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
)€( س: «عن)» ع: من . 

١ سورة النساء:‎ )٥( 

(7) س»ع: «أنه لا يعطي»» خطأً 

)¥( كذا في النسختين بالرفع 


۳11 


الذجن ولان لا ت في العمريتين - زوج وأبوين؛ وزوجة 
وأبوين - ثلت C7‏ المال» کما قال ابن ی رضي الله عله 
وموافقوه»› فإنها لو أغطّت الثلت لکانت ا عدم الولد 


ي 


مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقل :روم غه أنه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله 

ای لین فيه إلا فلت وسداس؛ 
: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلت مطلمًاء فكيف 
e‏ الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنع إعطاءَّها 
الثلٿث مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا التقدير تستحق 
الثلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال عَلم آنه لا يُسْتَحَق 


ي 


مطلقا . 


فهذا مفهوم المخالفة“ الذي يُسكّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع. لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


(۱) س ع: لا یعطی». 
(۲) أخرجه عبدالرزاق )٠٠٤ /٠١(‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ )۲٤٠۳ ۲٤۲‏ والدارمي 


۵ والبيهقي /٦(‏ ۲۲۸) من طرق عن ابن عباس . 
(۳) سء ع: «المال»» تحريف. 
€3 س٠‏ ع : «المخالف» . 
)٥(‏ انظر: «المغني» /۹٩(‏ ۲۳). 


۳1۲ 


مع الا لتوار وف لك وول دل جل اا طا 
مع الأخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد» 
و عل ل ا مع الأب» فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى . 


وهذه دلائل ته الخطاب ومفهومه» إما 2 الموافقة أو 
مفهوم الال فاا د الان عن اها ل مى اكل ول 
تعطى السدسَ» وكان قسمة ما يبقى بعد فرض الزوجة أثلائًاء مثل 
فة ال الال م الا وین ان لیس ا ری ضا 
علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى في هذه الحال هذاء 
وكانت هذه الدلالة خطابيةً من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواه» فتعينت بالضرورة» ومن جهة أنها قياسٌ في معنى الأصل› 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل دلالةً لفظيةً كانت خطابية أيضاء 
كما في قوله: «من أعتق شرکا له في عبٍ»"» وقوله: «أيما رجلٍ 
N O O E RE‏ آخ 4 ا 


)١(‏ س» ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(۲) س» ع: «أعطته». 

(۳) س» ع: الا ما٤»‏ تحریف. 

. س» ع: «فرض۲» تحريف‎ )٤( 

)٥(‏ «إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س 

(7) سبق تخریجه. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲/ )۲٤١۹‏ والحميدي في «مسنده» )٠٠۳١(‏ من 
طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى = 


۳1۳ 


«عبد» و«رجل» یتناول فی هذا الذکرَ/ [۷٦۱ب]‏ والانثی فى عرف 
RE‏ .0 
الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاصَ عن المعنى” العام. 
وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصَ 
صارَ في العرف العام عامًا» كقوله تعالى: * إن أله ا يظلم ممْمَالّ 


gL 


ذره 


4 وقوله: ‏ ماينێىت 


و 2 کے 


من قِطییر 3 وقوله: * ولا 


a ت‎ 


کے ٤‏ چ 3 ۶ ب 
ن هیا وي وقول القائل : «(والله نا الخدت له حبه» ولا 


رنت فطرة ولا إقلت له هة تخر ذلك ما ضار ف 


عرف الخطاب يدل على العام» لا يقصد 


ا فیها العبيد» وكذلك الملك الواحد من رعيته. 


بالف إلا 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 
ف العرف الخاص عامًا» ومن هذا الباب خطاب الماع 
الا في أهلِ طاعته الذين قد استقر عندهم انل في الحكم» 

فإن هذا خطاب لجمعهم› > كخطاب السيّد الواحد من عبيده بأمور 


ومن هذا 


وألفاظ مختلفة» وهو حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري )۲٤٠١۲(‏ 


.)۱٥۵۹( ومسلم‎ 

«المعنى» ساقطة من ع . 
سورة النساء: ٤٠١‏ . 
سورة فاطر: ١۳‏ . 
سورة النساء: .٠١٤١‏ 
ع «المعنى» . 

زيادة من سائر النسخ . 
زيادة من سائر النسخ . 


۳1€ 


خحطاب النبي ية للواحد من أمته» فإن عرف بعادته من خطابه أن 
هذا حك لمن هى مغل ذلك الشخص إلى يوم القبامة » وكذلك 
خطابه لمن حضره» قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حکم مثله» وان ال هنا لا يراد به التخصيص»› بل 
التمثيل . 

وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبةء فهنا" لو أعطيث 
ثلث الباقى لكان جعاً" لذلك العاصب معها بمنزلة الأب» وليس 
الام الك وو الات ي ا ر ق یا ی 
الذكر مع طبقته من الإناث» وأما غير الأب فبعي عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلٹ مع الأب دل على آنه مع غيره من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيت ثلث الباقي مع الأب يكون غيره 
من الحصبة مثلهء ولا أولى من نقضانهاء والسدس لا سبيل له 
لما تقدم. 

وقد دل القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تعطى السدس»ء 
فلما بطل إعطاؤها السدس مع العصبة غير الأب وأحد الزوجين› 


(1) س» ع: «التعبيرا» تحريف . 
(۲) ع: «فهذه». 

. «جعله)‎ E (۳) 

)٤(‏ س: «الآم» تحريف. 

)٥(‏ ع: «والأولى». 


10 


وثلتَ الباقي» تعيّن الغلتُ» وكان أعطِيَتِ الثلتَ مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين أن ظا مع الأب وحده» فإن الأب وحده 
ار الجفدة واد اين 

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين 
الأخرين» إذ ليس هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم» ومع غيره لو 
أعطيناها ثلث الباقى لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين» وليس 
ذلك له» بل قد یکون مع الام محجوبًا لا يأخذ شينًا بحال» إذا كان 
معها أب أو ابرٌ» إذا کان قد يکون محجوبًا حَجْبَ حرمانٍ» فحجب 
النقصان أولى. بخلاف الأب فإنه لا يُحجَبُ معها لا حَجِبَ 
حرمان ولا حَجْبَ نقصانِ» فكان إعطاؤها مع الأب الثلت إعطاء 
ا غير الأب في سائر الأحوال بطريق الأولىء إذ لا 
هناك د يستحق أحد معها أن يأخذ مثلي ما تأحذ^ ا E‏ 


ذلك . فان قوله: وور اء قذي أل“ ذل غلى. أن لها الثلث؛ 


والباقى للأب بقوله وورئهء ابه » فإنه لما جعل الميراث ميراتا 
بينهماء ثم أخرج" نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


I 


() ع: «أقل». 

() ع: «إعطاؤها» . 

)( ع ۲ رجل». 

)٤(‏ س» ع: «تأخذ مثلي ما يأخذ»» والتصويب من سائر النسخ. 
)٥(‏ سورة النساء: ١‏ 

(7) س: «إن خرج». 


۳1٦ 


[الأب]”“ الباقي معها لم يلزم أن يُعطى غيرٌه مثل ما أعطي . 

اا اعا اة الضة د ل از ار بعصم اولض 
في کب او وبقوله: # لڪل ت و ا 
والا ربو E‏ > وبقول النبي بل «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 


قت الفرائض فلأولى رجلٍ ذکر). 7 


. زيادة من سائر النسخ‎ )١( 
.۷١ سورة الأنفال:‎ )۲( 
.٣٣ سورة النساء:‎ (۳) 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


1¥ 


فصل 


وأما میراث الأخوات مع البنات" ٤‏ وأنهن عصبة کما قال 
جمهورٌ الصحابة“ والعلماء - فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء 
فإن قوله تعالی : بكقشوتك ل ائه تم ف الکا | إن ارا هلك 


کا وهن کل زد ERE‏ 
یدل على أن الأخحت ترت الصف مع عدم الولد» وأنة هر یرٹ 
يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصف» 
سواء کان له ولد أو لم یکن» فکان e‏ تدلیسًا وعبثا مَضرً 
وکلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين 


/۲( وابداية المجتهد»‎ )۲١۸ ٠٠٠ /۹( انظر هذه المسألة فى: «المحلی»‎ )١( 
)۲۹ ۲۸ /٦ ۰٦٤ /٥( و«تفسیر» القرطبي‎ )٠١ ٩ /۹( و(المغنی»‎ ) ۸ 
)٦۰۷ /۱( و«تفسیر» ابن کثیر‎ )٥٩ ٥۸ ٥٤ /۱۱( واشرح بل قرؤي‎ 
.)9 ٤ /۱۲( و«فتح الباري»‎ 

(۲) کما أخرج عنهم عبدالرزاق )٣١ ٤ /٠١(‏ والدارمي )۲۸۸٤(‏ والطحاوي 
/ ۳۹۳) والحاکم /٤(‏ ۳۳۹) والبیهقي /٦(‏ ۲۳۳). 

(۳) سورة النساء: .٠۷١‏ 


() ع: «جميع المال». 


۳1۸ 


بالذكر» بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصور» ]١٦۸1/‏ والتخصيص بعد التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتدأًء فإن ذلك قد يُقصد به ذكر ذلك النوع 
دون الآخر. وأما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييدِ مقصودٌ فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم. 

ون لفو ل ها2 ل ا ا و ات فا ها 


رر ر ت 3 وو ہے ے ھر و 2 م م ري 

ر4 وقوله : کن لھ یکی لم ولد وره بء ريه اة 4 
وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصفَ»ء فالولد إما ذكر وإما 
أنشى . أما الذكر فإنه بُسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى› 

: 9 TT A} 2 cr ت‎ 

بدلیل قوله: ‏ وهو يرثا إن لم یکن فا ولد [فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم لها ولد] . والإرث المطلق هو حور جميع 
المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يَحُز المال؛ بل إما 
أن يسقط وإما آن يأخذ بعضه. فیبقی“ إذا كان لها ولد: فإما 
ابنٌ» وإما بنت. فالقرآان قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف» 
فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر" إذا 


.٠۷١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .١١‏ 

(۳) ساقطة من س» ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

)٤(‏ س» ع: «تسقط» و«تأخذه. 

() س: «فبقي». 

)١(‏ س: «الاخر النصف». ع: «لاخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ. 


۳14 


لم يكن إلا بنتٌ وأح. 

ولما كان فتيا الله إنما هى فى الكلالة» والكلالة من لا والد له 
ولاو علم أن من له ولد ووالدء ليس هذا حکمه. 

و 0 ن تعالى أن الأخ يحوز مال الأخت فيكون لها 
عصبة» كان الأب أن يكون عصبة بطرق الأولى» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى . 
وقد قال تعالی: « ويڪل جَعَلَتَا مولي مَِا ترك ألولدَان 
E GSE‏ فإذا کان قد جعل موالیهم واحدهم مولی› وهو 
الذي یتولی المرء» فیکون مولىٌ ویرث مالّه» ویکون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهء إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك» وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين““: أي: من المال الذي ترك. 
والموالي: هم الوالدان والأقربون. والموالي يتضمن معنى ورثةء 
والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرثن“ مما ترك» هم: الوالدان 


1۴ 


)١(‏ انظر تفسير ”الكلالة» في: «تفسير» الطبري (۸/ )٥٤ ٠۳١‏ و«تفسير» القرطبي 
(VA ¥3 /)‏ ا ابن کثیر (۱/ )٤۷١ ٤۷0١‏ و«المغني» (۹/ ۸) 
واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ ۸ وافتح الباري» (۱۲/ .)۲٣‏ 

(۲) س» ع: «فلما». 

95 ور اا 7 

.)٥١١ /١( انظر: «تفسیر» الطبري (۸/ ۲۹۹ ۲۷۲) و«تفسير؟ ابن كثير‎ )٤( 

() كذا في النسخ بدلاً من «يرثون». 


۲۰ 


والأقربون. 

وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولده» فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله : کک 
إا حص احدک الحرت إن ر ر ال لوين اَي 4 . فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من 
الأبرين والافريينة وان الان أولى أن بكرن عصة م الآت: 

وأيضًا فإن الله سبحانه قال : کیب یکم دا حصرأحدكم الوت ك 
إن رك حيرا ألَوَصِيَةَ وَين وَألأَمَييَ 4 فأوجب الوصية للوالدين 
والاأقربين لما کان لا یرٹ أحدهم إلا ولده» وکان میراٹ الولد 
وأخل الأب مال اينه کله ا عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائض لمن سَمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» 
فكان من الأحكام الظاهرة" الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهليةء وأقرهم عليها في الإسلام» وَوّكد ميراث الابن» حتى 
رث الابنَ سواء کان صغيرًا أو كبيرًا. 


e TE eT 
وكذلك سائر الورثة سوی بین الصغير والکبير› وکانوا في‎ 
۱۸۰ سورة البقرة:‎ (۱) 


(۳) ع: «العامة». 
)٤(‏ س» ع: «سواء من؟» تحريف. والتصويب من سائر النسخ . 


۳۲١ 


الجاهلية أو هن كان من لا يورتو ا إل الكير . 

ودل أيضًا قول النبي ية : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولی رجل ذکر» أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه إلا العصبة› 
وقد عَلم أن الابن أقرب» ثم الأب ثم الجد»ء ثم الإخوة. 

وقضى رسول الله عة أن ولد ابن الام يتوارثون دون بني 
العلات . فالخ للأبوين أولى من الأخ للات وان الان يقوم 
مقام الابن وكذلك كل بني أب هم أقرب من بني الأب الذي 
هو أعلى منه» وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو آقرب إلى الميت. 
وإذا استووا في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب . 

فلما دل القرآن على أن للأحت النصف مع عدم الولدء وآنه 
مع ذکور الولد یکون الابن عاصہًاء يَحجْبٰ الأخت كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما يتفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير؟ 
.(1A «£10 /1(‏ ۰ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ )۲٤۲۹‏ وأحمد (۱/ ۷۹ء ١١۱٠ء )٠٤١٤١‏ والدارمي 
(۲۹۸۸) والترمذي (۲۰۹۲» ۲۰۹۵ ۲۱۲۲) وابن ماجه (۲۷۱۵» ۲۷۳۹) 
والدارقطني ۸١ /٤(‏ ۸۷) والحاكم 0 )۳٤۲ ۳٣١‏ من طریق الحارث 
الأعور عن علي . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبير 
.(AT /)‏ 

(۳) س: «الأب»» تحريف . 


۲۲ 


ميرات الأخحتِ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولد» كما يكون مع [عدم]“ الولد 

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقط› وإما/[۸٦١ب]‏ أن يكون 
ااا واا ن کن 

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحمٌ البنتء وأخوها لا يسقط» 
فلا تسقط هي» ولو سقطت هي لسقطت بمن هو أبعد منها من 
الأقارب» والبعيد لا يُسقط القريب . 

ولا يكون لها النصفُ فرضا كما يكون لها مع الزوج» لأن الله 
N‏ 
کا یاوق الت مع اجتماعهاء الكت اول ماي ف 
تساویها. وأيضًا فإنه لو فرضَ لها النصفٌ لنْقَصَتِ البنث عن 
النصف إذا عالت الفرائض› مثل : زوجة وبنت وآخحت» فکان يکون 
للزوجة الثمن» ولكل ٠‏ منهما النصف» فتعول فتنقص البنت عن 
E‏ 

وكذلك لو كان الزوج لكان له الربع» فلو فرضَ للأخت 
النصف مع البنت لعالت» فَقَصّت البنت عن النصف» والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب ؛ فإن الأولاد أولى منهم . 

والله تعالى إنما أعطاها النصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


(1) زيادة من سائر النسخ. 
(۲) س: «الثلث)» تحريف . 


AA 


فما بطل متو طها e‏ يبق إلا أن تكون"“ عصبة 
أولفى فن عصبة العد > كالت ا الحم [وهذا قول 
الخمهررا :وقد دل عل ديف الخارئ عن ان رة لها 
ذکر له]“ أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتِ وبنت ابن 
وأخت : للبت النصف› وللأخحت النصف› وائتټت ابن مسعود 
ا e‏ لقد إذا وما آنا من المهتدين» 
السدس تكملة الثلين» e‏ 


(۱) من هنا إلى قوله «رجل ذکر» فقد تناولها الحدیث ٩...‏ (ص‌۳۲۹) اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

)۲( س٠‏ ع : «یکون» . 

(۳) ع: «العصبة البعيدة». 

€3 من ع. 

)٥(‏ أخرجه البخاري .)1۲٤١ »1۷۳١(‏ وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق )۲٥۷ /٠١(‏ وسعيد 
بن منصور (۳: ۱/ )0٩‏ وأحمد (۱/ ۰۳۸۹ )٤٦۳ ٤٤١ ٤۲۸‏ والدارمي 
(۲۸۹۳) وأبي داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائي في «الکبری» /٤(‏ 
۰- ۷۱) وابن ماجه )۲۷۲٣(‏ والطحاوي /٤(‏ ۳۹۲) والدارقطني /٤(‏ ۷۹- 
(A*‏ والحاكم (YE /٤(‏ والبيهقي (۲/ .)0٦‏ 

%( من ع. 

)۷( ع «فإنه سيتابعنا» . 

(۸) زيادة من سائر النسخ. 


a1: 


فأخبر ابن مسعود رضى الله عنه أن هذا قضاء رسول الله كلا ` 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة» والأخحت تكون عصبة 
بغيرها» وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/۹۹1١]‏ أقوى من أخ الميت"» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
البنت مع الابن» فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السنن": أن معاذًا أفتى في بنتٍ وأختِ» فأعطى الأخت النصفَء 
والنت الصف. 


وأما قول النبي ية : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
ر ذکر»» داعام امه ال والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبى ية : «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
ا وة واا ر ق 
الصورة بما ذكر من الدلالة. 


)۱( ع ميت . 

(۲) آخرجه عبدالرزاق )۲١۱ ۲٥١ ۲٠۵ /۱١۰(‏ وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
٠‏ والدارمي (۰۲۸۸۲» ۲۸۸۳) وأبو داود (۲۸۹۳) والطحاوي 5۵/ ۳۹۳ 
(4٤‏ والدارقطني /٤(‏ ۸۲ ۸۳) والحاکم /٤(‏ ۳۳۷ ۴۳۳۸ء .)۳٤١‏ وهو 
عند البخاري (٤1۷۳.ء )1۷٤١‏ من طريقين عن الأسود به. وانظر «فتح 
الباري» )۲ 0(.. 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ )۱۰١ /٤ ٤۹۰‏ وأبو داود )۲۹۰١(‏ والترمذي )۲۱۱١(‏ 
والنسائي في الكبرى /٤‏ ۸ 4( وابن ماجه )۲۷٤١(‏ والدارقطني /٤١‏ 
(4٩ ۹‏ والحاكم (/ )۳٤١‏ والبيهقي )۲٤١ ۲٤١ /٩(‏ عن واثلة بن 
الأسقع . وهو حديث ضعيف» انظر الكلام عليه في «إرواء الغليل» /١‏ 
٤‏ (. 


Yo 


وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوارثين بالنسب. 


قيل: فالمنازع يقدم المعتق على الأخحت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو ييو قال : «فلأولى رجل ذكر»» ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى» وآنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول"“ الأنثى» كما في قوله يية: «أيما رجل وجد 
E RT TP EY‏ 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله َيه في فرائض صدقة 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»"» فذكر 
ادك ل آذ حرا اتن اللرن الذ كر دون الاش :وان 
الذكر يجزىء فى هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض› 
فإن الفرض بنت مخاض . 

ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله: لس لم ولد وء خت 
لاصف مارك إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


(1) س» ع: «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى . 

(۲( س ع : «فيما) . 

(۳) أخرجه البخاري ٠٤٤۸(‏ ومواضع أخرى) وأحمد )١١ /١(‏ وأبو داود 
)٠١۹۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸) وابن ماجه )۱۸٠١(‏ عن أبي بكر الصديق ضمن 
كتاب الصدقة التي كتبها لأنس. 

. «أن» ساقطة من س»› ع‎ )٤( 

)٥(‏ س: «يجري». 


A 


للحكم في المنطوق» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة . فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفة لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص . 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَخُلفها - في بعض الصور أو 
كلها - علة أخرى. وقصد”" التخصيص يَحصل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا تفي إرثها مع" ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنشى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبةء وحينئذ فلا تخر من قول النبي ية : «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصًاء بل عمومه 
محفوظ» وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم» فإما أن 
تلحَق““ الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به ذكور الولد 


(۱) س٠‏ ع : «فصل٤»‏ تحریف . والمشیت من سائر النسخ . 
(۲( س» ع: «فإذا بقي إرثها من . والتصويب من سائر النسخ . 
)۳( س٠‏ ع : «يخرج؟ . 


(€) ع «يلحقوا) . 
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والاإخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالی شول] # ون کاو إخوه 
ا اود سا ڏک تل حَظ ا سن [بعد قوله  :‏ إن اَن 
ا ا ِي ر وقال تعالی: < بُوصیک اک ن آوکد م للد 
مثل - کی اک کان کے اک قوق نتر ا 


3 aE 
کو وو‎ e و س‎ e تر‎ 
ھک تہ اتف لار زل در اة ترك إن کان له و‎ 
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إن لم کن لم وا1“ وور ابه َيه اش" ٍ 

فقد جعلل لكل من الأبوين السدس مع الولدء والباقي ٠‏ 
وإن كانوا ذكورا وإناتًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
بين الفسلمين::فذل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من أهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو أخذ بما ين أنه ظاهر الحديث”» لكان الباقيى بعد 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخحوات» والبنين دون الات وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم نها إذا كانت عصبة بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكر» وهي في هذه الحال عصبة 


(۲) سورة النساء: ٠۷١‏ . 
)٥(‏ انظر الکلام على سبب التأكيد بذكر في «الفتح» (۱۲/ ۱۲ .)٠۳‏ 


۸ 


بغيرها"" ٠‏ فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تکون عصبة معه» 
فلأ لا يُسقطها العم وابنه بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم 
يسقطها ورثت دونه» لأنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحينئل قوله ل: «ألحقوا الغرائض بأهلها؛ إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألةء فقوله: «فما بقي فلأولی رجل ذکر» خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عصبة بغيرهاء فتخص منه. 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة» سواء 
کان لا يرث إلا بفرض › کالزوجین والأم وولد الأم؛ أو کان يرث 
بفرض تارة وبتعصيب أخرى» كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب» وما بقي بعد فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
البحديث . 

فإن الورثة أقسام: 

ذوو فرضٍ محض : کالزوجین › وولد الأمء والاأم. 

وذوو تعصیب محض : کالبنین › والإخوة. 

ومن یکون ذا فرض بنفسه» وتعصيب بنفسه: كالأب والجد. 


ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره: كالبنات والأخوات. 


1( ش٠‏ ع: «لغيرها» . 
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[ومعلوم أن قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل وک ل يرد به سقو ط الات TENG‏ إذا عصبة 
بعير هن › بل يرثن في هذه الحال بالإجماع . 

والأخوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن" فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكر» وهو أخوهنَ ويسقطهن؛ فان لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الاولى . 
ولهذا لم توجَد قط خث تسقط مع عم» وابن عم» ومن هو 
أبعد متها. بل لابد أن ترث إما بفرض» وإما بتعصيب حصل 
تعذر به الفرضٌ فتعيّنَ التعصيبُ» كما لو كان معها أخوها. 


ييين ذلك أن جنس أهل الفرائض يُقدّمون على العصبات»› 
e 2‏ أهلَ فرض محض. أو كانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
والأخوات من جس آهل الفرائض» ممن يرثن في حال 
بفرض › وفي حال e‏ عصبة» وهم مقڏمون على من ل 


)1( من ع . 

. س : «أختهن»» تحریف‎ (CY) 
س: «کان».‎ )۳( 

(6) س: «يكون). 


Y۰ 


يرث“ إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم» فدل ذلك علق 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات»› 
کما لا يجوز أن يُستدلٌ به على حرمانهن مع إخوتهن» [بل]" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الفلثن بل اتعصضبت E‏ ا درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور“» ولکن ابن مسعود“ ومن وافقه [كأبي ثور" 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنه. ^ 
له فرض مقدر. 


/[ب] وإما أن يقال: هو مخصوص. وهذا الحديث قد 


(۱) س» ع: لا يرثن . 

)۲( من ع . 

.)۲ /۹( انظر: «المخني»‎ )٤( 

)٥(‏ س» ع: «ولكن ليس ابن مسعود»» والتصويب من سائر النسخ. 
0( من ع . 

(۷( س٠‏ ع : ۳ یرث» . 

(۸) س» ع: افإنهم». 


۳1 


روي بألفاظ» فمن جُمّل ألفاظه"“: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله» فما بقي فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وإن عرض له 
حال یکون فیھا عصبة بغیره» إذا لم يكن محجوباتِ بغيرهن» كما 
یحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلأولی رجل ذکر» 
ار هف ما ق د ارا اتر ل طا را 
و ر ا اون هذا فقد. خص منه صور كثيرة بالنص 
والإجماع» فهذه الصورة أولى . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )۱١٠١(‏ وأحمد (۱/ ۳۱۳) وأبو داود (۲۸۹۸) 
معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


TY 


فصل 


میراث البتتیں'» فقد قال تعالی: ویک اله ن 


ڪڪ لاگ مل حط الانسَيين فين كى سا4 هوق فين هدهن ثا م 


اسر ي 


رر ھا آل رک ۳ 
ا لصف 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أآخيها الذكر الثلث» ولها 
ودا الف ارلا فرق ات الان ميت الان :فكان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث 9 الربع› فأن یکون لھا مع الأنثى 
الك ل أولی وأحری؛ ولأنه قال: ‏ ون کات هكا 
الضف ٠€‏ فيد الصف بكونها واحدة افذل بمقهومه على آنه لا 
کون لها إل مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: ‏ فن ك اء هوق 
نتن » e‏ و(نساء» وذلك جمع› لم یمکن 
ا0 ثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتين ؛ ولآن الحكم 


)١(‏ س» ع: «البنات»» والمثبت من سائر النسخ. والكلام هنا على ميراث 
البنتين» ففيه الخلاف بين العلماءء لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلى» (۹/ )٠٠١‏ وابداية المجتهد» (۲/ )٠٠١‏ واتفسير 
القرطبي» (/ ۳) و«تفسیر ابن کثیره (۱/ )1١۷ »٤٦۹‏ وافتح الباري» 
)١١ ٠١ /۱۲(‏ و«المغنى» 0/ ١ے‏ ۲). 

ANA 

(۳) س» ع: «اثنتان»» خطاً. 


۲ 


gllod Los 
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لا يختص بالنتين» فلزم أن يقال: «فوق أثنتينٍ4. لأنه قد عرف 
حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف» ولما فوق اثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف» فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصف» لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» [فلا يكون لها إذا لم 
تک رادا 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب” : «وإن كانت واحدة»» فإن 
هذا خبر کانت»› ر فإن كانت بنتا وأحدة» آي ر ل 
معها غيرها فلها النصف» فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفى النصف» وانتفى الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الاية. 

أا فإن الله تعالى لما قال: في الأخوات « إن كانتا أبن 


r 


ها اسان ر44 كان ليلد على أن البنتين أولى بالثلثين من 


الثلثين» وأكّهما الثمن» والعم ما بقي“ . وهذا إجماع لا يصح فيه 
)١(‏ زيادة من سائر النسخ . 
(۲) وهي قراءة أكثر القراء» انظر «النشر» (۲/ .)۲٤١‏ 


)۳( سورة النساء: ۷٦1‏ . 
)٤(‏ اخرجه أحمد (۳/ )٣۲‏ وأبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه = 


€ 


خلاف عن ابن ا 

وقال فی الأخوات: کان کاتا كبن كما الان ما رك لأنه 
لم ا ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها" الثلكثء 
وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: ون کارا خو رجا ا وضساء للد گر ِنَلٌ 
حط أَلأشَيْنٍ» بخلاف تلك الآيةء فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 


ودلت آية «الولد»“ على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 
ا ٤‏ رک ا رص لر ر کرو اروس وہ 
الاثنتين؛ فلذلك قال في الأخوات : « إن كانتا أَنَسَسَْنِ كما ألَانِ ًا 


ر4 ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان تستحقان 
الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


(۲۷۲۰) والطحاوي )۳۹١ /٤(‏ والدارقطني /٤(‏ ۷۸- ۷۹) والحاکم /٤(‏ 
)۳٤۲ ۰۳۳٤ ۳‏ من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند آبي داود (۲۸۹۱): «بنتا ثابت بن 
قيس»» قال أبو داود: أخطأً بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت 
بن قيس قتل يوم اليمامة. 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۹/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» إلا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(۲) س٤‏ ع: «أختها» . 

(۳) هى الاية ١١‏ من سورة النساء. 

.٠۷١ سورة النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ س» ع: «البنتان». 


o 


ت وح ے م رے ع 
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«البنات““ فإنه لم يدل قوله: للد مل حَظٍ ليبن إلا على 
أن لها الثلث مع آخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث› 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميرات ما زاد على الفتتين. 

وفي آية الصيف" لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين"› 
وكا ذلك دالا بطريىالأولى على يرات القلاثة والأربغة وما زاد: 
لم يحت أن يذكر ما زاد على الأختين . 

فهناك““ ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى" ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضع› 
حيث كان هناك قد بین میراث البنتين دون ما فوقهماء وکان هتا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
ان هما فلا جور :أكون اللاأجرات أك هن الفكين: 
لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين » فالأخوات بطريق الأولى . 


ga 

)۲( هي الآية ٨‏ من سورة النساء. وفي س٠‏ ع : «النصف»)» وهو تحريف› 
وقد سبق الكلام عليه فيما مضى . 

(۳) س: «البنتين»» خطاً. 

)٤(‏ أي فى الاية ١١‏ من سورة النساء. 

(0) أی فی الات ٦‏ منھها. 

ع ولا بیان) . 
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- 2 . ای دي سے 2 بص e‏ ر 
۳ قال تعالی : # ون کاو وة ا وْساء فللدذکر مل حظ 
وح ےم ل ۳ 5 
الأنثِينٍ 4 . وأراد بذلك وإن كانوا عددا من الإخوة من جنس 
/|] الرجال وجنس النساءء لم يرد أن یکون جمع رجال 
وجمم نساأء» فإنه لو کان رجل وامرأتان» او امرأة ورجل› أو 
رجلان وامرأتان» لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 


نساء"» وهذا باتفاق الناس. 

ولو قيل: الإإخوة ثلاثة فصاعدًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساءء فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواح وحكم الأختين فصاعدًاء بقي بيان الاثنتين فصاعدًا من 
الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعتّى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالی: ‏ ایی َال لهم الاس إن الاس مد جوا لک 
َأَخَْوهُمّ) وقد يُعتّى به العددٌ من غير قصل لقدر منه» فيتناول 
الاثنين فصاعدا» وقد يعنى به الثلاثة فصاعدًا. وفى هذه الأية إنما 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذکره من 
الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» وسَوّى فيه بين 


(1) س» ع: «ثلاثة نساء». 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷۳ . 


TY 


مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
إن كان له إخوة َيِه ألشُدش€ يتناول الاثنين والثلاثة . 

وقد صرح بذلك فيا ر قوله تعالی : # ون کات رجل يورت 
لله أو راه وله آځ أو أ خت لڪل وڊ نما الس دس قان ڪاو 
آ گر من ذلك مھم شر 4 ڪا ف الث . فقوله «کانوا» ضمير جع 
وقوله «أكثر من ذلك» آي أكثر من أخ وأخحت› ثم قال : «(فهم 
شرکاء في فذكرهم بصيغة الجمع المضمر» وهو قوله 
(فهم)» وال وهو قوله «شركاء). ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله: (وله أخ أو أخحت»» فذكر حال انفراد الواحد لا حال 

فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأخت»› 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع» فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
في ايات الفرائض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 

و‌ ھم ر ے 

تعألی : ویک اه ن وکر کہ 4 وقوله : ¥ قان کان ل إخوة لايد 
ادس س کچھ وقوله تعالی : وان کاو أ إو رجا لا وضساء 4 . تم هذه 
الصيغة تصلح لذلك» وإن کان إنما یراد بها الثلاثة ة فصاعدًا فی 
موضع آخر. 


وإن قيل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص. 


)۱( زيادة من سائر النسخ . 
(۲( س ع : «المضمر»»› خحطأً. 


TA 


بالتشنية» فيما"“ کان مضافا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منه 
کقوله تعالی: «فقد صت فوا 4 ولا یحتمل إلا قلبی"» 
e‏ وعَدِل فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
خفة للخفة وعدم اللبس» فإنه قد علم أن لكل لكل واحد قلباء فصار 

استعمال لفظ ا ومنه قوله 
تعالى: *« والسارف والسَارة اقطعوا | يريما 4 ولم يقل: 
(يديهما) . 

فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالائنين» فكذلك تستعمل فى 
الاثنين فصاعدًا في الموضع الو ا 0 
تتناول الثلاثة فصاعدا وليس شيءَ من ذلك مجازا؛ بل کله من 
ال في ي 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع إنما وضع للثلاثة فصاعدًا“» 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدا في موضع» ولثلاثة 
فصاعدا في موضع» ولائنين فقط في موضع» كله من موضوع 
العرب . والقرينة هنا من وضع العرب. 


(۱) س٠‏ ع : (فما). 

(۲( سورة التحريم : ٤‏ 

(۳) س» ع: «الاثنتین». 

.۳۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

. «وليس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع‎ )٠( 


۳۳۹ 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومعه» وله» والظرفين» والحال» والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفة» وعطف البيان» وعطف النسق» والاستثناءء 
والشرط. والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه» ویکون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود» فإن هذا كله مما وضعت العرب أجناسه» كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول به» وخفض المضاف إليه. 


3 


® 


0, 


فصل 


وأماً الجدة“ فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 
> فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اختاش الحكم بالام الدنياء فالجدة وإن e‏ سمت :اما لم و في 
أمظ الام المذكورة هٍ فى الفرائض› کما دخحلت في [فظ «الامهات» 
رل هال و مٽ لَڪ اگ 4 . ولکن رسول 
لله لله اة أعطاها السدر” ٠“‏ فثيت ميراثها بسنته» ولم يقل عن النبي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


انظر لاختلاف العلماء في ميراث الجدة: «المحلی» )۲۷٤ ۲۷۲ /٩(‏ 
و«المغنى» /٩(‏ 00( ` 

أخرج مالك في «الموطا؛ (۲/ )٥۱۳‏ وأبو داود (۲۸۹6) والترمذي »۲٠٠۰(‏ 
١‏ والنسائي في الکبری )۷٤ ۷۳ /٤(‏ وابن ماجه )۲۷۲٤(‏ والحاکم 
0/ ۸ عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. .. إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» :(AY /Y‏ إسناده صحیح لثقة 
رجالهء إلا او مرسل› فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق› ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغلیل» (/ .)٠١١-١٠۲١‏ 

سورة النساء: ۲۳ . 

كما في حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود )۲۸۹١(‏ والنسائي في «السنن 
الکبری) /٤(‏ ۴۳). قال الحافظ فى «التلخيص»› (۳/ ۸): في إسناده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه» و السكن. وانظر «إرواء الغليل» /١(‏ 
۱ 


۳41 


يا لفظ عام في الجدات» بل ورّث الجدة التي أتته › فلما حاءعت 

اا ا ای کی رض اه٠‏ ع جنها رة لرل ف 

ee 
مر‎ 


وقد تنازع الناس في الجدات': 
فقيل : لا يرث إلا اثنتان: أم الأم وأم الأب» كقول مالك وأبي 


ذ 


نور ۰ 
وقيل: لا يرث إلا ثلاث»ء هاتانِ وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
اللخعى أن النبى يلل ورَّتَ ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
De o‏ : 2 
وجدة من قبل أمك” . وهذا مرسل حسن» فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
ھؤلاء. 
وقيل: بل يرث جنس الجداتِ المدلياتِ بوارثِ؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٥٠۳‏ وعبدالرزاق )۲۷١ /۱١(‏ وسعيد بن 
منصور (۳: /١‏ ۷۳) والدارقطني في «السنن» )٩١ ۹١ /٤(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى؛ )٠١ /١(‏ عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ :)۸٥‏ هو منقطع . وانظر: «إرواء الغليل» »/ .(I1‏ 

(۲) انظر: «المغنى» (۹/ )٥٦ ٥١‏ و«المحلی» (۹/ ۲۷٤‏ ۲۷۷) و«بداية 
المجتهد» (۲/ ۲۹۲ )۲٠۳‏ و«تفسير القرطبى» .)۷١ ٠-۷١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۳) وسعید ا (۳: /١‏ ۷۲) والدارمي 
() والدارقطني (/ (٩۰‏ والبيهقي في «السنن الکبری» )۲۳١ /١(‏ من 
طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر: «التلخيص» (۳/ ۸۳). 


۳€ 


الاکرية» کأبی حنيفة والشافعی وغيرهماء وهر وجه في مذهب 
أخهك: وهذا القول رجح ؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي إلا 
لغيرك؛ ولکن هو لکنْ» فاأيتکنَ خلت به فهو لها. فورٹ 
الثانية / [١۷٠ب]‏ والنص إنما كان فى غيرها. ) 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث آم أم الأب» 
الجد؟ وأي فرق بين أَم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وكذلك الجد كالأب؛ فأي وصف يفرق بين أم أم الجد وأم أبي 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
آم آم آبيه وأم اب بيه بالنسبة ا آبيه IS‏ وأم ا حده وأم 
حد جده بالنسبة إل جده سواء» وإذا کانت هاتان تشترکان فی 
الميراث» ونسبة تينك إليه كسبة هاتين وجب اشتراكهما فى 
الميراث. 
أبى الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب . وهذا ضعيف فإن جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم أمهء 


. «فكذلك... سواء ساقطة من ع‎ )١( 


E 


لم تكن أدنى منهاء فإنها تَدلِي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 
البنت» فلم تكن أم الأم أولى من أم الأب . 

ونظير هذا في الحضانةء فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
ام ال غل ف ١‏ خعارراتاة عن أحيد 

وأصل الحضانة أن النبي ييل قذّم الأم على الأب" لكن 
قدمها لكونها أنشى» فهي أحق بالتربية من الذكر» أو لكون جهة 
الأمومة أحقَّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم ل 
الأب لاأنهما تشترکان في الأمومة» وامتازت تلك بأنها من 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان کات 
الأم قدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع"» فن أقارب 
الأم لم يدوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الأم في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة. 

وكذلك في ميراث الجدة» أم الأب إن لم تكن أولى من 
الام لم تكن دونها. 


والصحيح أنها لا تسقط بابنها“ _ أي الأب - كما هو أظهر 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) و«المغني» .)٤۲۲/۱۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۲۰۳) وأبو داود )۲۲۷١(‏ والحاكم في 
«المستدرك؛ (۲/ )۲٠۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )١ -٤‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

(۳) س: «الشرائع» 

= )۱١۹ /۲۹( انظر لهذه المسألة: «المحلی» (۹/ ۲۷۹ ۲۸۱) و«المہسوط»‎ )٤( 


3: 


الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله E‏ ولأنها 
وإن دلت به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم» 
لما أدلوا بها ولم يروا ميراڻهاء لم يسقطوا بها. 
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به» باطل طردا 
وعكساء باطل طردا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع 
0 وولد الأخ مع عمهم»› I‏ 
ED‏ وإنما العلة أنه یرٹ میرانه› فكل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام 
الام» فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (۲/ ۳ ) و«المغني» (۹4/ )١١ ٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
(/ ۷۰). 

(1) أخرجه الترمذي )۲٠٠۲(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه. 


)۲( س ع٠‏ (من) . 


فصل 


وأما كون «بنات الاإبن مع البنت» لهن السدس تكملة 
الثلع.)» وكذلك الأخحت من الأب مع خت لاو فلأّن الله 
N EZ AE CO fA AE 2 °‏ 
تعالی قال : بصي اله ښ أو کد ڪم للد مل حظ الا نشين فن کن 

صم روم ور 2ر ع ج 

سدوق َه امار . 

وقد علم أن الخطاب يتناول ولد ال دون ولد البنات». وأن 
قوله «أولادكم» يتناول من ا الميت؛ وهم ولده وولد نيه » 
فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
والابن أقرب من ابن الابنء فإذا لم يكن إلا بنث فلها النصف. 
وبقي من نصيب البنات السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فهن 
استحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن . 

وكذلك في الأخحت من الأبوين وفي أخت من الأب أخبر ابن 
مسعود رضى الله عنه آن النبى ييل قضى للبنت النصف» ولبنت 


.)٠۱۸ /١١۲( و«فتح الباري»‎ )٠١ ٠١ /۹( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلي» (۹/ ۲۹( و«المغني» (۹/ )۱١‏ وتفسیر القرطبي» /٥(‏ 
.)6٥‏ 

(۳) سورة النساء: .١١‏ 
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الابن السدس تكملة الثلغ. . 


وأما إذا استكمل البناتث الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
أو فوقّه بنتٌ عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة 
وغیره'. وما ابن مسعود رضي الله عنه فانه يسقطها" ؛ لأنها لا 
ترث مفردة› فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برق أو كفر. 

والجمهور يقولون : هي وأرنة في الجملة»› وهي ممن تکون 
عصبة بأخيهاء وهنا اا مقط مرها بالف الا كمال 
الثلثين» وإذا سَمَط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبه» وهو وجود أخيها» وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وإن ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»/[١١١]‏ 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها" إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأحت للأب مع أخيها" إذا استكملت الأخوات 


(۱) سبق تخریجه. 

)٠١ ء١۳‎ ١١ /۹( و«المغني»‎ )٠٠١١ ۲٠١ /۲( انظر: «بداية المجتهد»‎ )۲( 
.)1١ /٥( و«تفسير القرطبى»‎ 

(۳) آخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ )۲٠۲‏ والدارمي »۲۸۹٩(‏ ۲۸۹۸) والطحاوي 
)۳۹١ /6(‏ والبيهقي .)۲١ /٦(‏ ونصر ابن حزم مذهبه في المحلى /٩(‏ 
1). وراجع «المغني» (۹/ ۱۲ء .)١۳‏ 

)٤(‏ ع: ايسقط›. 

)0( س٠‏ ع : افيرتها) . 

۲) انظر: «المحلی» (۹/ ۲۹۹ )۲۷١‏ وابداية المجتهد» (۲/ )٠٠١۹١‏ و«المغني» 
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للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها""“ إذا استكمل 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن 
بالتعصيب أو نقص»› وتوريٹهن هنا أقوی»› وقول ابن مسعود معروف 
CDT TAN‏ 


.)۱۷ ۱١ /۹( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في س» في ع: «مع البنتين. 

)٥۷ ٥٦ /۱ :۳( وسعید منصور‎ )۲٥۲ /۱١( أخرجه عنه: عبدالرزاق‎ )۲( 
.)۲۳۰ /( والبيهقي‎ )۳۹٤ /٤( والطحاوي‎ )۲۸۹١ -۲۸۹۲٤( والدارمي‎ 


۳۸ 


فصل 


فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولاًء فالنزاع مشهور 
ا والأشبه بأصول الشريعة أن لا يرث بعضهم من بعض» بل 
یرٹ کل واحد ورنته الأحياءء وهو قول الجمهور› وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول» بدليل الملتقط» 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم» فصار مالكًا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود»" قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول كالمعدوم» فجعلوها" زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرًاء كما في اللقطةء فإذا علم صار““ النكاح 


/۳١( و«المبسوط»‎ )۸١ /۳( س» ع: «بينهم؟. وراجع للمسألة: «المدونة»‎ )١( 
.)١۷۳ ۱۷١ /۹( و«المغنی»‎ )۲٦۱٦ /۲( وما بعدها) و«بداية المجتهد»‎ ۷ 
وسعيد بن‎ )٨۸ ٥ /٠١( وآثار الصحابة والتابعين أخرجها عبدالرزاق‎ 
/٤( والدارقطني‎ )۰٥۲ -۳۰٤۸( والدارمي‎ )۱٠۸ ٠٠١ /۱ :۳( منصور‎ 
.)۲۲۲ / والبیهقي‎ (۱۱۹ ۷٤ ۳ 

(۲) راجع : «المغني» (۹/ ۱۸۳ ۱۸۹). 

(۳) س: «وجعلها». 

)٤(‏ س ع: «جاز». 
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موقوفا» لأنه فرق بینه وبين امرأته بغير إذنه» لکن تفريقًا جائراء 
فصار"“ ذلك موقوفا على إجازته ورده» فيخيّر بين امرآته والمهر. 
فإن اختار امرآته كانت زوجته» وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختیاره امرأته» ولم يحتج إلى طلاقه . وإن لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني» وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بُضيها 
من ملکه بغیر أمره» ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال : 

حال الجهل بالأول» فهى زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا. 

و ا ا ای ارت اا و 

وحال اختيار الأول لهاء فتعود زوجته باطتًا وظاهرًا . 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف . 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدوم» وهنا" إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك 
مجهول› والمجهول کالمعدوم» فک تقدم أحدهما على الآخر 
معدومًا» فلا يرث أحدهما هن صاحبه. 


(1) س» ع: «فجازا. 
(۲) س» ع: «وهوا. 
)۳( س ع : «ويلزم» . 
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وأيضًا فالميراث جل للحي ليكون خليفةً للميت ينتفع بماله» فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العكس» وجَعْل كل منهما وارئًا مورونًا مناقضٌ لمقصود الإرثء فإن 
کونه وارتًا یوجب أن یکون حًا یخلف غیره» وکونه موروتًا وجب أن 
یکون میتا مخلوفا» فکیف يُحکم بحکمین متناقضین في حال واحد؟ 
وکما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لئلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس المورت”“ لا 
في عين الموروث . 
وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخر» ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الإإرث› بخلاف من لا تعلم حياته بعد الاخرء فإن شرط الإرث - 
وهو العلم بحیاته بعده - منتف» فلا يجوز توریثه منه. 
وهذا يستفاد من جَعْل الله هذا وارئًاء والوارٹ لا یکون إلا من 
عاش بعد الموروث» وهذا غير معلوم» فلا يثبت الإرث» فإن 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمه» كما قلنا [في] الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم. 
والله سبحانه أعلم» وصلی الله على محمد وآله وسلم. 


# %# #* 


)١(‏ ع: «الموروث». 
(۲) زيادة على س» ع من بقية النسخ. 
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الفهارس 


2 فهرس المصادر والمراجع 
۲- فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


۳- فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 
٤‏ فهرس موضروعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسي» المطبعة 
الأزهرية» القاهرة» ٠١١١‏ . 

إبطال الاستحسان» للشافعي (ضمن کتاب الام ۷/ ۲۹۷ ۲۷۷). 

- ابن الفارض والحبَ الإلهي» لمحمد مصطفى حلمي» ط. القاهرة» ١٤٠٠م.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح آسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط . المطبعة الميمنيةء القاهرة» ٠١١١‏ . 

إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين› 
(ضمن مجموعة رسائله) ط . الأستانة» ٠١١١‏ . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» دار الکتاب العربی» بیروت»› ٠٤١١۸‏ . 

- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحقیق : محمد حامد الفقي» القاهرة ٠١١١‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ط . الرياض ٠۸۷‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكر» بيروت ٠٠١١‏ . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» تحقيق: عبدالمجيد ترکي» بیروت ۱٤١١‏ . 

- أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة ٠١۹۲‏ . 

أحكام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي» تحقيق عبدالغني عبدالخالق› 
القاهرة ٠١۷١‏ . 

- آخبار القضاة» لوكيع» بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» للألباني» بیروت ٠۳۹۹‏ . 

- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ» رسالة ماجستير قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ . 

- الاستذكارء لابن عبدالبر» ط . عبدالمعطي قلعجي» القاهرة. 
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- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاوي» القاهرة ٠١۸١‏ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير» دار الشعب» القاهرة» ٤٩۹١٠م.‏ 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء لملا علي القاري» تحقيق: محمد 
الصباغ» دار الأمانة» بیروت»› ٠١۹٣۱‏ . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية٠)‏ جمع : محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران› دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة ٠١١١‏ . 

- الإسماعيلية: تاريخ وعقائدء لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء لاهور ٠٠١١‏ . 

الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذر» تحقيق : محمد غريب سراج الدين»› 


قطر ۱٤١٤‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابة› لابن ححر› ط . القاهرة» ٠١١۸‏ . 
اصطلاحات الشيخح محيي الدين ابن عربي» (طبع ملحقًا بکتاب «التعريفات» 


للجرجاني) تحقيق ا ط . لیبزیج› ١٤۱۸م‏ . 
اصطلاحات فا لعبدالرزاق القاشاني» تحقيق: سبرنجر» كلكتا (الهند) 
الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للأمير الصنعاني» تحقيق 
عبدالرزاق البدر» ط. المدينة المنورة» ٠٤١١‏ . 
- الأصل» لمحمد بن الحسن» تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني»› حیدرآباد ٠١۸١‏ . 
أصول الجصاص. [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس]» تحقيق : سعيداله 
القاضي»› لاهور ۹۸۱٠م‏ . 
- أصول السرخسي› تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة ٠١۷۲‏ . 
أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور» القاهرة ٠٠٠١‏ . 
أصول مذهب الإمام أحمد» للدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکي» الریاض ٠۳۹۷‏ . 
الاعتصام» للشاطبي. القاهرة: المكتبة التجارية . 
الأعلام» للرّركلي» الطبعة الخامسة» بیروت ٠۱۹۸۰‏ م. 
- إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم› تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» 
القاهرة ٠١۷٤١‏ . 
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- أعيان العصر وأعوان النَصّر» للصّمَّدي» الجزء٠»‏ نسخة عاطف أفندي برقم ٠۸٠۹‏ . 

- الأم» للشافعي» القاهرة: دار الشعب ٠١۸۸‏ . 

- الأموال» لأبي عبيد» تحقيق: محمد خليل هراس» القاهرة ٠١۹١٩‏ . 

- نساب الأشراف» للبلاذري» بيروت: دار الفكر ٠١١١‏ . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
القاهرة ٠١۷١‏ . 

- الأولياء» لابن أبي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ٠١١١‏ . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» ط. إستانبول. 

- الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد محمد شاكر» ط. مكتبة 
المعارف» الرياض»› ٠١١١‏ . 

- البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» ط. مطبعة السعادة. القاهرة ۱۳۲۸۔ ٠١۲۹‏ . 

- البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ط . الكويت ٠١١١‏ . 

- بدائع الصنائع› للكاساني» ط . القاهرة: مطبعة الإمام . 

- بدائع الفوائد» لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشدء ط. دار الفكر» بيروت. 

البداية والنهاية» لابن كثير» ط. القاهرة ۸١١٠ء‏ وتحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجحر» ٠١١١۷‏ . 

البرهان في أصول الفقه» للجويني» تحقيق : عبدالعظيم الديب» الدوحة ٠١۹۹‏ . 

- البناية في شرح الهداية» للعيني» ط. بيروت: دار الفكر ٠٠٠١‏ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. 
المطبعة الخيريةء القاهرة» ٠١١۷ ٠۳۰١‏ . 

- تاریخ ابن قاضي شهبة» تحقیق : عدنان درویش»› دمشق ۶٤‏ م. 

- تاريخ الأمم والملوك» للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 


- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» ط . القاهرة» ٠١١۹‏ . 

تاریخ مدینة دمشق» لابن عساکر» ط. دار الفکر» بیروت› ٠١٠١‏ . 

التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتو› 
دمشق ۱٤١٩١‏ . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر» تحقيق : محمد علي النجار 
وعلي محمد البجاوي»› القاهرة: وزارة الثقافة . 

- تتمة المختصر في تاريخ البشر»› لابن الوردي» بيروت: دار المعرفة ٠۳۸۹‏ . 

- التحرير مع شرحه التيسير» لابن الهمامء القاهرة ٠١٠١‏ . 

- تخريح أحاديث فضائل الشام ودمشق» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بیروت»› ٠١١١‏ . 

- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم› لابن جماعة» ط . حیدر آباد. 

تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة» ٠١١۳‏ . 

الترغيب والترهيب» للمنذري» ط . المطبعة المنيريةء القاهرة. 

التصوف : المنشأً والمصادر» لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء لاهور» ٠١١١‏ 

التعريفات» للشريف الجرجاني» تحقيق : فلوجل» ط . ليبزيج» ١٤۸٠م.‏ 

التعقبات على الموضوعات› e‏ ط. المطبع العلوي» لکنو» ٠١١۴۳‏ . 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءء لابن تيميةء تحقيق : عبدالعزيز بن 
محمد الخليفةء الرياض ٠١١١‏ . 

- تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة نزار البازن مكة المكرمة - الرياض ٠١١١‏ 

تفسير الطبري (= جامع البيان في تفسير القرآن)» ط. مصطفى البابي الحلبي القاهرةء 

۳ . وتحقیق : محمود محمد شاکر» دار المعارف» القاهرة» ۱۹٩۱‏ 1۱۹۷۰م. 

تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ط . دار طيبة» الرياض»› ٠١١۸‏ . 

- تقويم الأدلة» لإبي زيد الدبوسي» نسخة مكتبة لاله لي برقم ٦۹١‏ . 

- التلخيص في أصوات الفقه» للجويني› تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري› بیروت ۱٤١۱۷‏ . 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر القاهرة ٠۹٩٤‏ . 

- تلخيص الموضوعات» للذهبي» تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» دار الفرقانء 
الریاض»› ٠٤١۹‏ . 

التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني» ج ٠٤‏ تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيم» 
مكة المكرمة ٠٤١١‏ . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» مكتبة 
القاهرة» القاهرة» ٠١۷۸‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» ط. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف» لعبدالرءوف المناوي» ط . عالم الكتب» القاهرة» ٠٤١١١‏ . 

- تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط. 
المكتب الإسلامي» بیروت» ٠۳۹۷‏ . 

- جامع الأصول في الأولياء» لأحمد ضياء الدين الكمشخانلي» ط . القاهرة» ٠١۲۸‏ . 

- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر» ط . إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة» ٠١٤١‏ . 

- جامع الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» ط. البابي الحلبيء 
القاهرة» ۱۳٣۹‏ ۱۳۸۲ . 

- الجامع الصحيح» للبخاري (بشرحه «فتح الباري»)ء المكتبة السلفيةء القاهرة» ٠١۸١‏ . 

- الجامع الصغير في حديث البشير النذير» للسيوطي» (بشرحه «فيض القدير»). 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب»› القاهرة» ٠١١١‏ . 

- الجامع لشعب الإيمانء للبيهقي» ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

- جامع المسانيد والسنن» لابن کثیر» ط . دار الفکر» بیروت» ٠١١٠١‏ . 

- جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة› ۳م 

- حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار= رد المحتار على الدر المختارء القاهرة: 
بولاق ۱۲۷۲ . 

- الحاوي الكبير»› للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية ٠١١٤‏ . 

- حلية الأبدال» لابن عربي» ط . مطبعة الفیحاء» دمشق» ۱۹۲۹م . 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة» القاهرة» ۱۹۲۳۲ ۱۹۳۸م . 

- حلية العلماءء للشاشي» تحقيق: ياسین آحمد إبراهیم» بیروت ٠٠٠١‏ . 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي» 
.)۲٣١ ١ ۲‏ للسيوطي»› ط . إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة» ٠١١۳‏ . 

ختم الأولياءء للحكيم الترمذي» تحقيق: عثمان إسماعيل يحيى» ط. المطبعة 
الكاثوليكية» بیروت»› ٩٦۱۹م‏ . 

الخراج» لأبي يوسف» تصحيح: محب الدين الخطيب. القاهرة ٠٠٠۲‏ . 

دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية) الطبعة الجديدة» بريل» ليدن. 

درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» 
ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› الریاض»› ٠۳۹۹‏ . 

-الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء لابن حجر دائرة المعارف العثمانية› 
حیدراباد (الھند)ء ۱۳۲٤۸‏ ۱۳۰۰ . 

- الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور» للسیوطی» ط. دار الفکر» بیروت»› ٠٤١١‏ . 

ذكر أخبار اا اا لیدن» ۱۹۳۱ ٤۱۹۳م‏ . 

- ذیل طبقات الحنابلةء لابن رجب» تحقيق : محمد حامد الفقي» القاهرة ٠١۷۲‏ . 

ذيل القول المسدد في الذبّ عن المسند للإمام أحمد» لمحمد ا الله المدراسي»› 
ط . حیدرآباده ۱٤١١‏ . 

- ذيل مشتبه النسبةء لمحمد بن رافع السلامي» تحقيق: صلاح الدين المنجد 
بیروت ۱۹۷٩‏ . 

- الرسالة للشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة ٠١١۸‏ . 

- رسالة في معنى القياس› لشيخح الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى) . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرة› ۳م 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي» إدارة الطباعة 
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المنيريةء القاهرة» ٠١٤١‏ . 

- روض الرياحين في حكايات الصالحين› لليافعي» ط . القاهرة» ٠١۸١‏ . 

- روضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۸م . 

- روضة الطالبین» للنووي» بیروت ٠۳۸۸‏ . 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطرء لابن قدامةء القاهرة ٠١١١‏ . 

- سراج المريدين» لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
[۲۰۳4۸ ٿ]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة »)١ -١(‏ لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف» الرياض . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠ -١(‏ لمحمد ناصر الدين الألبانيء ط . 
المكتب الإسلامي» بيروت؛ ومكتبة المعارف» الرياض . 

- سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» ٠١۷۲‏ . 

- سنن أبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» القاهرة» ٠۳۷١‏ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي» القاهرة ٠١۸١‏ . 

- سنن الدارمي» ط . شركة الطباعة الفنيةء القاهرة. 

- السنن الكبرى»› للبيهقي› ط . حیدراباد (الهند)ء ٠١٠١ ۱۳٤٤‏ . 

- السنن الكبرى» للنسائيء ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سنن النسائي (= المجتبى)ء المطبعة المصريةء القاهرة» ٠١١۸‏ . 

- السنن والآثارء لسعيد بن منصور» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الدار 
السلفية» بومبي . 

- السنة» لعبدالله بن أحمد» ط . المطبعة السلفيةء مكة المکرمة» ٠١١۹‏ . 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

- السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة. .٥‏ وط . همام عبدالرحيم سعید» عمان ۱٤١۹‏ . 
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السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد المكي بن 
مصطفی بن عزوز» ط. تونس» ۱۳۱۰ . 

سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطن» الرياض»› ٠٤١١‏ . 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالء للعرَ بن عبدالسلام» تحقيق : 
إياد خالد الطباع دار الطباع» دمشقء ٠١٠١‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء للالكائيء تحقيق : أحمد سعد حمدان» 
ط. دار طیبةء الریاض› ٠٤١۹‏ . 

- شرح تنقيح الفصول. للقرافي» القاهرة ٠١۹۳‏ . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل› بیروت : دار صادر» د. ت. 

- شرح صحیح مسلم» للنووي» ط . القاهرة ٠١١۹‏ . 

الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة» بیروت ٠۳۹۲‏ . 

- شرح الكوكب المنير» للفتوحي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكة 
المكرمة ٠٤١۸‏ . 

- شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : عبدالمجيد تركي» 
بیروت ۱٤۰۸‏ . 

- شرح مختصر الروضةء للطوفي» تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
بیروت ۱٤١١۷‏ . 

- شرح مسلَم الثبوت= فواتح الرحموت» لبحر العلوم اللكنوي» القاهرة: بولاق ٠۳۲١‏ . 

- شرح معاني الآثار» للطحاوي» القاهرة -۱۹٦۸‏ 1۹۹۹م . 

- شرح مقدمة التائية الكبرى» لداود القيصري» (مخطوط) نسخة أياصوفيا برقم [۱۸۹۸]. 

- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي› بيروت: عالم الكتب . 

شرح المواهب اللدنيةء للزرقاني» ط. بولاق» ٠١۹۱‏ . 

شرف أصحاب الحديث. للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطيب 
أوغلي» ط . آنقرة» ۱۹۷۱م . 

الشريعة» للاجري» تحقيق: محمد حامد الفقي› ط . مطبعة السنة المحمدية› 


1Y 


. ٠١١۹۹ القاهرة»‎ 

شفاء السائل لتهذيب المسائلء لابن خلدون» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي»› 
إستانبول» ۸٥۱۹م‏ . 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق : 
جمال بن حبیب صلاح» ط . الریاض»› ٠١١۱۸‏ . 

- صحیح ابن حبان (بترتيبه «الإحسان» لابن بلبان الفارسي)» تحقيق: شعيب 
الأرناووط› ط . مؤسسة الرسالة» بيروت . 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» بيروت ٠٠٠١١‏ . 

- صحيح مسلم› تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» ٠١۷١‏ . 

- الصلة بين التصوف والتشيع » لكامل مصطفى الشيبي› ط . القاهرة» ۱۹۹۹م . 

- ضحى الإسلام» لأحمد آمين» لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ١۱۹۳م‏ . 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق : محمد حامد الفقي› القاهرة ٠١۷١‏ . 

الطبقات الکبری»› لابن سعد بیروت: دار صادر ۱٠۳۸١‏ . 

الطبقات الكبرى (= لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)» لعبدالوهاب الشعراني» 
ط . المطبعة الشرفيةء القاهرة» ٠١٠١‏ . 

- طرح التثريب بشرح التقريب» للعراقي وابنه» ط . القاهرة ٠١١١‏ . 

- العَدَّة في أصول الفقه» لإبي يعلى» تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» 
الرياض ٠٤١١‏ . 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي» القاهرة ٠١١١‏ . 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» لمحمود شكري الألوسي» ط. لاهور» ٠٠١١‏ . 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق : عبدالمعطي قلعجي» دار الوعي» حلب ٠.٠٤١١‏ 

- الفتاوى الحديثية » لابن حجر الهيتمي» ط . مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۰م . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر» القاهرة ٠١۸١‏ . 

فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» للحنصلي» ط. القاهرة» ٠١١١‏ . 

- فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام› القاهرة ٠١٠١‏ . 
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الفتوح» لابن أعثم» بيروت: دار الكتب العلمية . 

الفتوحات المكية» لابن عربي» تحقيق : عثمان يحيى» ط . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۲م . 

- فتوى فيمن يدعي أن ثم غوتًا وأقطاب)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون»› برقم [o4۲]‏ . 

- فردوس الأخبار» للديلمي» ط. دار الكتاب العربي» بیروت» ٠١١١‏ . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأآولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوى») . 

- الفصول في الأصول» للجصاص الرازي» نسخة دار الكتب بالقاهرة. 

فضائل الشام ودمشق» للربعي» تحقيق: صلاح الدين المنجد» المجمع العلمي 
العربي» دمشق› ۰م . 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت ٠٠٠١‏ . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني» تحقيق : عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي» ط . مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ٠١۸١‏ . 

- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» الجزء الأول» تحقيق إحسان عباس» بيروت 
7۳م 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرءوف المناوي» مطبعة مصطفى محمد» 
القاهرة» ٠١١۷ ۱۳٣۹‏ . 

- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن قل عن الصواب» لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي› ط . القاهرة› 6م 

- قاعدة في الاستحسانء لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ٠١١۹‏ . 

.قوت القلوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكي» ط. المطبعة الميمنية› 
القاهرة» ٠١١١‏ . 

القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال» لنوح أفندي بن مصطفى الرومي› 
(مخطوط)ء نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف .]۲٤١۹‏ 


۳1٤ 


القياس في الشرع الإسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة ٠١١١‏ . 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية . 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ط . دار الفكر» بيروت. 

- كرامات الأولياء» لأبي محمد الخلآل» (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهريةء 
[حدیث .]۲٤۸‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي» ط. كلكتا (الهند)» ۲١۱۸م‏ . 

کشاف القناع عن متن الاقناع› للبهوتي› القاهرة ٠١١١‏ . 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» استانبول ٠١١٠۸‏ . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› ٠٠١١‏ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون› چا خليفة» ط. إستانبول ١٤۱۹م‏ . 

كشف المحجوب» لعلي بن عثمان الهجويري» دار النهضة»› بیروت»› ۹۸۰٠م‏ . 

- كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدر» للقاشاني› ط . القاهرة» ۱۳۱۹ ٠١۲١‏ . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي المتقي البرهانفوري» ط. حلب»› 
۰ -. 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي» المطبعة التجارية الكبرى» 
القاهرة»› ۳م 

لسان الميزان» لابن جحرء ط . دائرة المعارف العثمانية» حیدرابادء ۱۳۲۹۔ ٠١۳١۱‏ . 

- المبسوط› للسرخسي» ط. دار المعرفة» بيروت. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ۲۸/ .۳۹١ ۳۷۱ /۱۹٥۳‏ 

- مجلة «المسلم» (القاهرة). 

محلة «المنار» (القاهرة). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» مكتبة القدسي» القاهرة» ۱۹۳۲ ٤۹۳٠م‏ . 

- المجموع شرح المهذب» للنووي» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
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قاسم وابنه محمد» ط . الریاض»› ۱۳۸۱ ۱۳۸۹ . 

- مجموعة الرسائل [الصغرى]ء لشيخ الإسلام ابن تيميةء ط . القاهرة» ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء القاهرة ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل والمسائلء لشيخ الإسلام ابن تيميةء تصحيح: السيد محمد 
رشيد رضاء ط . مطبعة المنار» القاهرة» ٠١٤۹‏ . 

- مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيميةء القاهرة ٠١۲۹‏ . 

المحصول في أصول الفقه» للرازي» تحقیق : طه جابر العلواني» الریاض ٠۳۹۹‏ . 

- المحلی» لابن حزم» تحقیق : أحمد محمد شاکرء القاهرة ٠١١۲ ۱۳۲٤١‏ . 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد» القاهرة: بولاق ٠١١١‏ . 

- مختصر اختلاف العلماءء للحصضاص» تحقیق : عبدالله نذیر أحمد» بیروت ٠١١١‏ . 

مختصر الخرقي» ط. دمشق ٠٤١١‏ . 

مختصر العلو للذهبي» اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت»› ۱٤١١‏ . 

مختصر الفتاوى المصريةء للبعلي» ط . مطبعة السنة المحمدية› القاهرة» ٩٤۱۹م‏ . 

- مختصر القدوري» ط . القاهرة ٠۳۷۷‏ . 

- مختصر المزني بهامش كتاب الأم» القاهرة: دار الشعب ٠۸۸‏ . 

- المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقيق : محمد مظهر بقاء مكة المكرمة» 
۰ 

- المدونة» رواية سحنون» القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول» لمنلا خسرو»ء استانبول ٠١۷۲‏ . 

- مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» لملا علي القاريء المطبعة الميمنيةء القاهرة» 
۹ 

- مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج» د. ت. 

- مسائل الإمام أحمد» رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلهي ٠١١۸‏ . 

المستدرك على الصحیحین» للحاکم» ط. حیدراباد (الهند)» ٠١۳١‏ . 
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- المستصفى» للغزالي» ط . القاهرة: بولاق ٠١۲۲‏ . 

المسندء للإمام أحمد بن حنبل» ط. المطبعة الميمنيةء القاهرةء ٠١١١‏ . 
وتحقيق : أحمد محمد شاكرء دار المعارف القاهرة» ٠١١۷‏ . 

مسند آبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق› 
€ 

- مسند الحميدي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» ط . الهند»ء ٠١۸١‏ . 

- المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد 
القاهرة ٠١۸۴‏ . 

- مشتبه النسبةء للذهبي» تحقيق : علي محمد البجاوي القاهرة ۲٦١۱م‏ . 

- مشتهى الخارف الجاني في رذ زلقات التجاني الجاني» لمحمد خضر الشنقيطي› 
دار البشائر» عمان» ٠٤١١‏ . 

- مشكاة المصابيح»ء للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

- المصباح المنيرء للفيومي القاهرة: بولاق ٠١۲۳‏ . 

- مصنف ابن أبي شيبةء» ط . الدار السلفية» بومیي ٠۳۹۹‏ . 

- المصتف» لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بیروت»› ٠١۹۲‏ . 

- المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصريء تحقيق: محمد حميد الله» 
دمشق ۱۳۸١‏ . 

- معجم البلدانء› لياقوت الحموي» بيروت: دار صادر. 

- المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي» ط . وزارة الأوقاف› 
بغداد» ۱۳۹۸ . 

المعدن العدني في فضل أويس القرني» تحقيق: إبراهيم الحازمي» ط . الرياض ٠١١١٠١‏ . 

- المعدول به عن القياس: حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منهء 
للدكتور ٠‏ عمر بن عبدالعزيزء المدينة المنورة ٠١١٠۸‏ . 

- المغني» لابن قدامة» ط . القاهرة ۱١١۷‏ . وتحقيق التركي والحلوء القاهرة ٠١١۳‏ . 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠١۷١‏ . 
- مقدمة ابن خلدونء ط. المطبعة الأدبيةء بیروت» ۱۹۰۰م . 
- المقدمة في الأصول. لابن القصارء تحقیق : محمد السليماني»› بیروت ٩۱۹۹م‏ . 
7 الرأي والقياس ET‏ لابن حزم» تحقيق: سعيد الأفغاني» 


مشق ۱۳۸۹ . 
ن والنحل› للشهرستاني› تحقیق: محمد سید کیلاني» ط . البابي الحلبي› 
القاهرة ۱١۸١‏ . 


المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» تحقيق : e‏ أبي غدة» 
ط . مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ٠١١١‏ . 

- منازل القطب» لابن عربي (ضمن «رسائل ابن عربي»)» ط. حیدرابادء ۱۳١١‏ 
۷ 

- منتخب كنز العمالء لعلي المتقي البرهانفوري» بهامش «مسند أحمد»» ط. 
المطبعة الميمنيةء القاهرة» ٠١١۳‏ . 

- المنتظم» لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية. 

- المنتقى للباجي. القاهرة: مطبعة السعادة ٠١۳۲‏ . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
تحقيق : محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الریاض› ۱٤١١‏ . و ط. بولاق ۱۳۲۰ ۱۳۲۲ . 

- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للهيثمى» ط . المطبعة السلفيةء القاهرة» د.ت. 

- الموافقات. للشاطبي» القاهرة 1 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» ط. القاهرة» ٠١۲١‏ . 

- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعةء لعبدالعليم البستوي» ط. 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» ٠٤١١‏ . 

الموضوعات» لابن الجوزي» ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ۱۹٩۰‏ ۱۹۹۸م . 

موطأً مالك رواية يحيى بن يحيى الليثيء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
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. ٠١۷١ القاهرة‎ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط. 
عيسى البابي الحلبي القاهرة» ۱۹۹۳ ٤٦۱۹م‏ . 

- الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» تحقيق : محمد بن صالح المديفر» الرياض ٠١١۸‏ . 

الناسخ والمنسوخ»› للنحاس› القاهرة ۱۹۳۸م . 

نشر المحاسن الغالية (أو: كفاية المعتقد)» لليافعيء تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض» ط . الحلبي» القاهرة» ٠١١٠١‏ . 

- نص النصوص. لحيدر بن علي العلوي الآملي» (مخطوط) نسخة مكتبة مجلس 
الأمة بطهرانء [ملحق رقم .]٠١‏ 

النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» لحسن العدوي الحمزاوي» ط. 
بولاق. القاهرة» ۱۲۹۷ . 

نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ط. إستانبول» ٠١۹۳‏ . 

هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ط. 
إستانبول ۱٩۱۹م‏ . 

- الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج ١ء‏ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق› 
برقم ۲۸۷۲ عام. وتحقيق عبدالله التركي» ط . مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١١‏ . 

الوافي بالوفيات» للصّفدي» الجزء ۷› تحقیق: إحسان عباس» بیروت ۱۹۸۲ . 

الوصول إلى الأصول» لابن برهان» تحقيق : عبدالحميد على أبو زنيدء الرياض ٠٠١٤١‏ . 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء لعبدالوهاب الشعراني» المطبعة 
الحجحازية» القاهرة» ٠١٠١۲‏ . 
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فرت الوصوعات 
«فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 
© مقدمة التحقيق 

أ فكرة القطب والاأبدال عند الصوفية 

ب - أحاديث الأبدال 

ج - مصدر هذه الفكرة 

د - آثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

6 نص الفتوی 

السؤال 

الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل . 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 

قولهم في الخوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا من كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانٍ خضراء وإنه مرتبة محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 
اسم غوث ذلك العام وخضره 


۳۷1 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو أكثر» ووصفهم له 


بما يناقض العقل والدين ۰ 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة ١"1‏ 
یجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 1١‏ 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 

على الأعداء وغیرهما 1۲ 
ایس لأولياء الله عدد أ محصورٌ في جميع الأزمنة ولا 

مکالٌ معین»› بل يزدادون وینقصون 1۲ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 1۲ 
بعثة النبي يي وحالة المؤمنين في مكة 1۳ 


زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم ٣ا‏ 
انتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 


وغيرها» حتى كان في العصر الواحد فيها الاف من 


أولياء الله 1٤‏ 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضا جاهل ٠٤‏ 
#٭ الأسماء التى يذكرها الصوفية 1٤‏ 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 1٤‏ 
(۲)«النقباء»: معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف ٤‏ 


جل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل ٠١‏ 
لا يعرف أحدٌ من البشر أعيانَ الأولياء على التفصيل 10 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 11 
(۳)«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 1۷ 
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تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان : 1۷ 


(أ) إنهم أبدال عن الأنبياء 1۷ 
هذا المعنى صحيح» فقد كان الأنبياء لهم خلفاء ۷ 
ذلك من الکتاب والسنة 1۷ 
(ت) سرا بذلك لأنه كلَّما مات رجلٌ أبدل الله مکاته رجلا 1۹٩‏ 
هذا المعنى لا يصح» ولا مدح فيه 1۹ 


جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعضِ مع اختلافِ أعمالهم 1۹ 
لو کان کل من مات قام مقامّه غيرٌه للزم أن يقوم مقام 


الخلفاء الراشدين أمثالهم» ولم يكن كذلك 1۹ 
المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحدٌ قامٌ مقامَه غيرّه ۷٠١‏ 
(ج) الذين بدلوا سيئاتهم حسنات ۷۰ 
هذا معنی التا و ۷۰ 
0 البدل إذا ا بصورة 
على مثاله ۷٠‏ 
هذا معنی باطل› لم يكن السلف يقصدون به ذلك Ve‏ 
(٤)«القطب»:‏ معناه فى اللغة ۷۰ 
ل ا ر ا ی او و ف 
ذلك الأمر ۷۰ 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء ۷۱ 


قد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولكن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
ويتتصرون على الأعداءء مع کونهم معرضین عن الله ۷۲ 
دعوى الصوفية في «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه غل النصارى والرافضة NY‏ 
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دعواهم أن مدد أهل الأرض يكون من جهته»› بواسطته 
الور ما ا 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاء ويصرف عمن يشاء 

انرق بن الل واالبرت الجن بيا 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعًا من الإلهية والربوبية 

هي من أعظم الكذب والمحال» والشرك والضلال 

إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم» ولیس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
یکلمه ویحرص على هداه» فکیف یُجعّل شخص آخر 
يهدي الخلق کلهم› لا سمعوا کلامّه ولا رأوه» ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

ا جن و ا و 

وجه تشبيه العلم بالمصباح 

دراه ي ارت الفط امن قله ناغ الهدى والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدروه في الأذهان» ولا حقيقة حقيقة له في الأعيان» مثل 
دعوى الرافضة الفا 

الرزق ۔ مثل الھدی ۔ لا يہ بتصور أن يخص الله به أحداء ثم 
ا 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 
المستجاب» ولكن هذا الأمر لا يختص بشخص معين 


V٤ 


Y۳ 
A1 
AJ 
Y۳ 
V٤ 
V٤ 


V٤ 


۷٦ 
۷٦ 
VY 


¥ 
VY 
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الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشرکاء ار 
مثل النصارى 

وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة في العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 

لا شیء من الموجودات يستقل بالتأثير غير الله 

من عدّل عن سبيل المرسلين فا بالل » وا 
الوسائط في خلق الله وربوبيته» وجعل له شركاء 
وا 

# مذاهب الناس في الشفاعة 

المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 

الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي ية لأهل الكباثر 

من أمته» فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهذا ضلال 

طائفة يث نوعًا من الشفاءة التي أثبتها المتركون وت 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشركين 

موازنة بين هذه الفرف 

المشركون ا يعبدون غير الله وا يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 

بة $ ولرد ت تخود كم بالتدظة الي . . . .€ لم تنزل 

فى أهل الصفة» وكذا آية اضر فك مع الذي يدعو 

م اة لنشن . ..( 

احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 

# المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات: 
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() أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تکلم بمجرد ذوقه ووَجډه ورآیه› فیخطیء 
أو يصيب 
(ج) من وقف عند الحقيقة القدرية› هؤلاء آهل 
ضلال وتعطیل 
م إلى الكلام على «القطب». وأن السلف لم يتكلموا به 
فى الرجال» ولم ا الله المتقين 
(٥)«الأوتاد»‏ : معناه في اللغة 
٭ قول القائل: «على قدم کل نبي وليانِ: ولي ظاهر وولي 
باطن» كذب ویاطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولي الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شریعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد ل 
ا اور و ع ولا قاله أحد من السلف 
) فصل 
*# قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق» 
حوائج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
ا هم الرسل» ولم يضمنوا للخلق لا رزقا ولا 
نصرًا 
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحدِثّه 
الله بواسطته فقد جعل بین الله وبين خلقه ربًا متوسطا 
هذا يشبه زعم e‏ الفعال»» وهو کفر صریح 
ا SONS‏ 


۳۷٦ 


A۸٦1 
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۹۱ 
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قولهم «إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
فى الكفر والفسادء فالنبي ي حفيت عليه أشياء ۹٤‏ 
مازال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سُؤلهم» من غير أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 40 
مازال الناس يجدبون ويستولي عليهم العدوء وهذا الغوث 
لا ينفع ولا يدفع ۹٩‏ 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ ۹٩‏ 
اذأ 05 الغرت يي في تصر انار کان عام ۵ رین 
أعدائه لا من أوليائه ۹٩‏ 
ما پروی ان أهل الصفة قاتلوا النبي ية وأصحابه يوم 
حنین وغیره» من آعظم الكذب الموضوع ۹٩٦‏ 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين ۹۷ 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية ۹۷ 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط بين الخلق وبين الله في 
الإإعطاء والمنع والضر والنفع» فهو کافر ۹۸ 
(٦)«النجباء»:‏ لا يعرف هذا e‏ أحد من السلف» 
وإنما تكلم به بعض المتأخرین ۹ 


# قول القائل : «النجباء بمصرء والأبدال بالشام» والنقباء 


بالعراق» ونحوه ہاطل 2 
هذه الأمصار كانت في آول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء الله 1۰ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في أهلها من الإيمان والتقوى 1۰۰ 


VY 


من قال «إن الأبدال لا يكونون إلا بالشام» فقذ أخطاً 
ن الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 
معنی «آهل الغرب» في الحديث 


جد لا را الشام فإن فيهم الأبدال . . .۰ روي 


عن علي بإسناد 


إذا کان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 


في زمن علي بالشام 
بیان ذلك 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 
لیس بالشام 


قول القائل «إن الشدَة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الخوث» فلا يرفع بصرَه 
حتی تنفرج تلك النازلة)- من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغوث» المدّعى A‏ من الرسل» وهم قد يُمتعون 


ما يَسألون 

الأنبياء كانوا يجتهدون قي الدعاء؛ فکیف یکون غیرهم لا 
يرفع بصرّه حتى تفع النوازل؟ 

زل هده الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله» واتصل 
نها دة فأين کان هذا الغوث؟ 
خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين»› ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنٌْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 

إذا كان الله يجيب الكفار إذا دَعوه مضطرّين» فكيف يُحوج 


۳۷۸ 


°۲ 
1۰۲ 


عباده المؤمنين إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ 
إِذا كان العيد يتاجي ربه ويخاطبه» والله یسمع کلامه 
ويجيب دعاءَه» فأين حاجته إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 
هي شعبة من شعب دين النصارى 
المغضوب عليهم : اليهود» والضالون: النصارى» بيان ذلك 
حسم النبي يي مواد الشرك قولاً وعملاً 
بعض الأحاديث المتعلقة بها 
لم يمر الله مخلوقا أن يسال مخلوقًا وإن كان بداً 
باسمه بالسۇال 
ما يراد من المشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء والمرسلين 
الدعوة إلى اله وتبليغ رسالاته 
- الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 
أسعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصًا لله 
وتوکلاً عليه 
العبد مأمور أن لا يتوكل إلا على الله» والله يسر له من 


الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو یتولی الصالحين› 


وهو کاف عبده 


۳4 


نهرس موضوعات 


« قأاعدة ت الاستحسان» 1۱۷ 

مقدمة التحقيق ۱۱۹ 
أ - عنوان الكتاب ۱۲۱ 

ب - توثيق نسبته إلى المؤلف ۲۸ 
ج- تاریخ تأليفه ۱۳۳ 
فت اله ۳o‏ 
ه- منهج المؤلف فيه ۱۳١‏ 
و مصادره ۳V‏ 

ز - تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فی الاستحسان ٠١۹‏ 
الل ۱٥١‏ 
ط - أثره 1o۲‏ 
ي - وصف النسخة الخطية 1o‏ 

8 تنص الکتاب ۱٦١‏ 
مقدمة المؤلف 11۳ 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب 11۳ 
ميتي الاخان ۳ 
احتلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: ۱1٤‏ 
- من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) ۱1٤‏ 
- من يقول به (الأحناف) ۱٤‏ 
- من يذمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعى وأحمد) ٠١١‏ 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه ‏ ' ۱1٥‏ 
قول الشافعى فى إبطال الاستحسان ۱1٥‏ 
بعض استحسانات الشافعي ۱ 


۳۸1 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم : 1 
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ 17۷ 
معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولايقيس على 
أحد النصين قياساً يعارض النصَ الآخر كما يفعل الحنفية ١١١۷١‏ 
اخ يو جب طرد العلة الصحيحة» ون أن انتقاضها 


یو جب فسادها 11۷ 
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضخي من أخذ شعره» وحديث 
جواز ذلك للمُهُدِي» واختلاف الناس فى المسألة: ۱۸ 
- التسوية بين الهَّذي والأضحية في المنع ۱۸ 
- التسوية بينهما في الإذن ۱۸ 


- العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ٠١‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين› وذکر نماذج 
منه: قياس الربا على البيع» وقياس الميتة على المذكى ۱۹ 
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ۱۹ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوسا» 
وحدیث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبى كه قاعد ۷۰ 
غل خمد ما هاب عن العاء لے أو الول 
منسوخ 32 
استحسانات الإمام أحمد: ۱۷۲ 
)١(‏ المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 
المال ۱V۲‏ 
(۲) التيمم لكل صلاة ۱۷۳ 
(۳) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها ۱۷۳ 


TAY 


)٤(‏ من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 


نمهته 


من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنى الاستحسان عندهم 


ا 


الاستحسان عندهم 

() الاستحسان لأجل الكتاب 

مثاله: شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر 

(۲) الاستحسان للستة 

مثاله: من غصب أرضا وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعليه نفقته 

(۳) الاستحسان للوجماع 

مثاله : جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات 


أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس 


- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
جوز اخارة الط 

جواز الإجارة 

- جواز القرض والقراض 


ذکرهم المعنى الذي ية يقتضى التخصيص › »> مثل الحاجة والضرورة 
من قال : إن E‏ وانتصار المؤلف له 


آقوال الا أحمد وأصحابه في ٠‏ هذا | الموضوع 


معارضة النصنّ او E‏ لقياس e‏ 


(وهو القول الثالث) 


مثال الأول: حمل العاقلة 


TAT 


مثال الثانى : خبر المصرَاة ۱۸۳ 
جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول 


الرابع) ۸٤‏ 
تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في علَةٍ قام على صختها 
دلیل ۱A0‏ 


التحقيق في هذا الباب: a‏ التامّة المستلزمة 
لمعلولهاء وعلى العلة المقتضية أولاً أ و المؤثرة› فالأولى إذا 


انتقضت بطلت› والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد ۱A0‏ 
بيان خطاً من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقاً ۱۸٦‏ 
القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 

بتخصيص العلة ۱۸٦‏ 


اعتراض النصَ على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة ۸٦‏ 
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصيص وغيرها ضعيف» وهو الذي أنكره الشافعى وأحمد 
على أصحاب أبى حنيفة 1 : AY‏ 
معارضة النصلَ للعلة المستنبطة دليل على فسادها ۱۸۷ 
تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها AV‏ 
إذا جاء نص في صورة ونصٌ يخالفه في صورة أخرى» وبينهما 


شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم» ا ا 


وعدم قياس منصوص على آخر AY‏ 
CAE‏ سواء» ويجعل أحد انين ناسخاً 
للاخر A۷‏ 
أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة ۱۸۸ 
القرعة منسوخة بآية الميسر ۸۸ 
کا المأمومين بالصلاة جالسین والاإمام جالس» 
بحدیث اخر 1A۸‏ 


Af 


- حديث الأضحية والهّذي» أحدهما منسوخ بالآخر ۱۸۸ 


- قطع جاحد العارية منسوخ بحديث «ليس على المختلس 
ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ۱۸۸ 
العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال ۱۸۹ 


» ۰ ۰ و ۰ <“ 
- تقضية ماشرطه النبي يي في صلح الحديبية منسوخة بحديث 


«من اشترط شرطا لیس فی کتاب الله فهو باطل» ۸۹ 
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وإنكار 
الإمام أحمد وغيره له ۱1۹۰ 
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس» ومراده من 
ذلك ۱۹۰ 
معنى «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرين ۱۹۰ 


ااا الا اد بی ان کین کن ي 
صورتين» وئم صور” مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 


النصين› ویلحق المسکوت عنه به وإن لم يُعرّف المعنى الفارق 


بينه وبين الاخر ۱4۱ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسكوت عنه بواحدِ منهما إلا بدليل ۱۹۱ 
إذا علم المعنى في أحد النصين» وعلم وجوده في المسكوت 

عنه» ولم يعلم المعنى في الاخر ۱۹۱ 
مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهوء 

وماليس فيه نص ألحقه بما قبل السلام ۱۹۱ 


O‏ الصورتين في الصفات 
المؤثرة في الشرع» وإما أن يُعلم افتراقهماء وإما أن لايُعلم 
واحد منھما 14۲ 
متى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعضٍ عَلِم أن العلّة باطلة ٠۹۳‏ 


TAO 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجد والجدّة 


إذا اجتمعا 1۹۳ 
مناقشة المؤلف لهم 1۹۳ 
الكلام على آية « وَعَل ألوارثِ ونل ذلك € وأنها محكمة 4۳ 
من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم» ولکن 

ترك ذلك للنصَ 1۹٤‏ 
مناقشة المؤلف لهم 1۹٤‏ 
مثال آخر للعلة الباطلة : اعتبارهم علة الربا الوزن» وجعلهم 

جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس 1۹٤‏ 
مناقشة المؤلف لهم 1۹٤‏ 
انتقاض العلة يُوجب بطلاتها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 

بفرق معنوي» فإن ا 140 
لماذا قال خمد بالاستحسان تارة وآنگره آخری؟ ۱۹٩7‏ 
تفصيل القول في ذلك ۱۹١‏ 

مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليل على أنها 

1۹۷ E 
لايكون الأستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحیح › والقياس‎ 

الصحيح لايجوز العدول عنه بحال ۹۷ 
إشارة المؤلف إلى مصّف مفرد له عن القياس ۱۹۷ 
المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 1۹۸ 
كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القاس ٠۹۸‏ 
اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة 1۹۹ 
حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص» والرّد على 

الخانغد ۰۰ 
تعليق المؤلف عليها ۲۰۱ 


تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فإن 


۳A٦ 


لم یکن بينهما فرق» وإلاً لزم بطلان أحد 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلابد أن يکون 
قیاسه فاسداً» أو یکون تخصیصه بالاستحسان فاسدا إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعين والجواب عنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
۳ تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
إنکار الشافحي وأخهك وغيرهما للاستحسان 
ا ينكرون صحة القياس الذي خالفه القائلون به لأجل 
الاستحسان 
- تارة ينكرون مخالفة لياس الصحيح لأجل الاستحسان 
ا ينكرون صحخة الاثنين 
فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على حلاف القياس 


۹ ا الفقه الكليةء وبيان أن الشريعة لیس فیها تناقض 
أصلاء والقياس ایکون خلافه إلا تناقضا 
معنی القياس› وكيفية ثبوت الأحكام» وبيان أنها ا 
بالمعاني المؤثرة 
دراسة مايذكره العلماء آنه استحسان على خلاف القياس 
(۱) استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الما 
وهو القياس 
حجح القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المؤلف لها 


FAY 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
اللاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها 
(۲) قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف : له أجرة مثله» 
والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرقٍ رآه مؤثرا 


بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(۳) قوله فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نمفته 
هذا قاله بالنص» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع ا وبيان 
وجه خحطئه 


0 الماحفت واأركن السراذ 

وجه التفريق بين شرائها وبيعها 

الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 

رأي المؤلف في المسألة 

لادلیل على منع بیع الأرض الخراجية 

مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 

سبب كراهة الصحابة لشرائها 

سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
)٥(‏ قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


TANK 


بيان وجه الفرق 3 
اين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس ۷ 
مبنى باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال 
العجز ۲۷ 
() من نذر ذبح ولده أو نفسه فعلیه ذبح کیش ۲۸ 
هذا ليس مخالفا للقياس ۲۸ 
% ¥ #% 


۳۸٩% 


فهرس موضوعات 


«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» ۳١‏ 

© مقدمة التحقيق A‏ 
- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف ۷ 

- وصف النسخ الخطية ٤۲‏ 

- نماذج من النسخ الخطية ٤۷‏ 

ص النص المحقق ۲٥١‏ 


فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 


أنزل الله الكتاب والميزان Yor‏ 
تفسير الميزان بالعدل عند السلف YoV‏ 
اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 0۸ 
الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل ۲0۹ 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل ۲0۹ 
التماثل معتبر بحسب الإمكان 1۹ 
أمثلة من ذلك 71۰ 
)١(‏ المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك ۰ 
(5) المتلف من المال ۲١1‏ 
(۳) الصيد في الحرم والإحرام ۲١۱‏ 
() قرض الحيوان ۲۹۱ 
)٥(‏ الغصب والإتلاف a‏ 
حدیث «من أعتق شرکا له في عبد. . .» ليس من باب 

ضمان المتلف ٤‏ 


۳۹1 


)٦(‏ عتق العبد إذا أعتتق الشريك نصيبه 


الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 


(۷) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
e‏ : 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 

اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اخحتلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريتق والتغريق 1 
اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل 
القياس صحيحا 

قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما 


فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 
عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للاحكام 
)١(‏ قال بعضهم : النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 
الرد عليهم 

معنی حدیث ابعثت بجوامع الكلم» 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 
(۲) نفى بعضهم القياس الجليّ الظاهر وفرًّقوا 
بين المتماثلين 

قالوا: لم يُشرَع شيء لحكمة أصلاً 


۳4۲ 


€ 
Y0 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة فى 
ا 
عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا لاوسلام نصروا ولا للأعداء کسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مآل المتكلمين الحيرة والشك 

نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة أوجه 

أ ارد القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اخحتلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 

- قول أصحاب أبى حنيفة 

- قول أصحاب الشافعى 

ثلاثة مسالك لنفي الحكم 

خطأً نفاة القياس 

خط مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص 

أمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة» كأقوالهم 
في الفرائض 

الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه 


۳4۳ 


لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائض 

ا ا 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(۲) ابنا عم أحدهما أخ لأم 

(۳) مسألة الج مع الإخوة 

)٤(‏ العمريتان 

)٥(‏ الأحوات مع البنات 

(۷) ميراث الجدة وأيّ الجذات يرثن؟ 

)۸( الجدة مع ابنها 

(۱۱) من عمي موتهم هل يتوارثون آم ل؟ 


ص الفهارس 


۱ فهرس المصادر والمراجع 
۲ فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب. . ٠.‏ 
۳ فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 


٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


۳4٤ 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «(جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إل بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدةء 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجالء وآخصَ بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي بي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إلى 
ملاحظاته» فجزاه الله خيرّاء وكثر من أمثاله. 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق“ 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام وکنت قد 
اعتمدت في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص4۲). ثم 
عثرتٌ على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١۳١)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء قال: «وأما الفتيا التى 
حکیتموها فکذب علیه» لا تناسب کلامّه بوجه» ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه کذب عليه لا يشبه 


ا 


كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحَ برقة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتهاء فإذا هي كذب عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاویه ما يبن ان هذه کذب». 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة -بمشيئة الله 
تعالى - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى. 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطاً الصواب 

۲۰/۳۹ إذ أو 

٥‏ تعلیق (۳) الاأعز الأغر 

o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 

۳/4۸ لم یکن لم تكن 

/Yo1‏ ۲ تبن حملها لم يبن حماها 

/Yor‏ ۲ نها حامل أنها غير حامل 

1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 

4/00 لا یکون رجعیا لا يكون إلا رجعيا 

1/۷۸ تجب لا تجب 

N/YA*‏ د د 


الصفحة والسطر الخطاً الصواب 


٥‏ / تعليق )٤(‏ الأعر الأغرّ 
to‏ ليس وقوعه ولیس وقوعه 
/rot‏ \ فکذا فکان 
1۸/0۸ تتابع تتايّع 
V4‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
_J1۳‏ ۳" أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسانا» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
١‏ على الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضة 

۳/ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فی («المصنف» )۲٤١١/٥(‏ 
وعبدالرزاق في «(المصنف» 
(0۹/۷) وسعید بن منصور 
فى «السنن» (۳: ۳/۲( . 
وانظر «المغني» OAD‏ 


الصفحة والسطر 
۸ /تعلیق (۲) 


V/Yot 
1/۲١۱ 
1/6٥ 

۲/۳۰7٦ 
۱۷/۳۰۹ 
۲/۳۰۹ 
10/۱۱ 

٤/۹ 
۲/۳1۹ 


)۳( تعلیق‎ ٩ 


AR 


ء 


الخطاً الصواب 
ببحذف هذا التعليق » ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص٣۲۱)‏ و«مغني المحتاح) 
(۲/ ۱( 

منتبرًا نبترًا 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

وأما واا 

: لم یکن 
يضاف إليه : وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر». 


المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخُصها 


الصفحة والسطر 
/ro‏ ۳ 
11/۴۷ 
11/4 

۹/1 
1/1 
4/۷ 

1€ / 0۲ 

۲ AY 

۸/44 
۲/10 
۳/1۹٦ 
11/1۹۸ 
1/۱ 

۲ تعلق (۳) 


A۸ 
۹/1۳ 
۳/۹ 
1/٤ 


[لا تحرمنا] أجرهم 
کالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويكتب 
مکانه : برقم (۲۷) مرسلاً. 
وهو في «المعجم الصغير» 
)٠٠١(‏ أيضا. 


الصفحة والسطر 
V/YTe‏ 
Y/Y‏ 
1/4۸ 
4/۲۸۱ 
۹ 
۱/۱ 
4۲/ ۷ 
1/۹۳ 


۸/ تعلیق (۱) 
۸/ تعلیق (۲) 
۹ تعلیق (۳) 


السطر الأخبر 
۲/A‏ 
A/T‏ 
۸/۳31 
1/۳۹۸ 
\Y vo‏ 


لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


الصواب 

صاب ) 

بأسانید (أو) أحاديث 

فیا 

للمخلوق 

رات 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح» 
کما سمّیت قیامًا وقرآتًا 
لاشتمالها على القيام . 

(۲) 

(۱) 

بحذف التعليق ويكتب : هي 
في «نفح الطيب» (۳/۳_ 
۷ 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


0/۹ 
Af EYY 
TEY 


)٥( تعليق‎ ٩ 


۷ تعلیق (۲) 


NAN 


11/۷ 
ا/‎ 
۸/00 
۸/۱ 
۲/1۲ 
۳/۷٦ 
AY 
1۰/4۷ 
۲ 3/۹۸ 
V1 
YN 
JAR 


۶ 


الخطاً الصواب 

یجزی تحر 

ذاکرًا ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۲:۳/ ۰۱۱۰ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص٤ .)٤١‏ 

عبدالله عبیدالله 

المجموعة الرابعة 

لا یخافون لا تخافون 

معصومول محصو میں 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانه 

المراد المداد 

صفراوین صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوین صفرا 

رکبتیه رکبته 


الصفحة والسطر 
VV /۱1۹۲‏ 
1/10 
۲/1۰ 
V ۱1۹۷‏ 
1۲ 
TARE‏ 
1۹1۱1 
1/1۱۲۱ 
AIT‏ 
AIT‏ 
ANITA‏ 
) 10/14۱ 
1E‏ 
11/4۷ 
۳/1۱1۹ 


۹/تعليق (۱) 


1/١۱ 
۳/۱۵٥ 
V ۱Y 
۱1/۷۱ 


قال عليه الصلدة والسلام 
وهر 


نزاع 
كذاك 


+ 
اص 


کر س 

على أن مثل 

[Y ly‏ يعرم 
لا يسقط [بالقضاء] 

وان کان له 

باب لد الشرقي 

ر 

يَعلم نقاقه 

عتبان 

قال علي عليه السلام 

وهي 

ولح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
اللبخاري )٤۲١۷(‏ عن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطاً 


1A 
11 0/4۹ 
1/۱4۳ 
۳/۱4۳ 
TARE 
TARE 
Y/Y 
/TE 
A4 
Y/Y 
A۲1٦1 
۲/10 
1۲/1۷ 
A 
A / TAY 
A [TAY 
TE 
1/7 
EN 
Vt 
ST EAE 


x 
E 


